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 شكر و عرف ان

 

 (.عملا بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:) من لم يشكر الناس لم يشكر الله
و   ،الذي قبل الإشراف على هذه الرسالة  ،أتوجه بالشكر للدكتور خالد ملاوي

كما أشكر   ف له جزيل الشكر و واسع الثناء. ،أعانني على إتمام فصولها ومباحثها
  أخص  ،أولتني من ف ائق الرعاية و كبير الاهتمام  جامعة الأمير عبد الق ادر على ما

كمال لدرع و رئيس قسم   :دكتورو عميدها ال ،لية الشريعة و الاقتصادك  بذلك
التي لم تدخر    ،بالشكر إلى اللجنة العلمية  مكما لا يفوتني الأأ  ،الفقه و أصوله

كما   ،جزاهم الله عني و عن العلم خير الجزاء  ،جهدا في الاطلاع على هذا البحث
و لا   ،الذين بذلوا من الجهود ما لا ينكره إلا جاحد  ،أشكر أساتذتي حفظهم الله

 ،مراد حشوف :و الدكتور ،حاتم باي  :أخص منهم الدكتور  ،يستصغره إلا معاند
سعاد   :و الدكتورة ،عبد الق ادر جدي :و الدكتور ،حديد بلق اسم :و الدكتور

نور   :و الدكتور ،كمال العرفي :و الدكتور و الدكتور: محمد مزياني، ،سطحي
و   ،فيصل تليلاني :و الدكتور ،نور الدين مساوي :و الدكتور ،الدين صغيري

أو    ،كل من أعانني بتوجيه أو أرشدني بتلميح  غيرهم من الأساتذة، و إلى  إلى
 يسر لي سبيل البحث أخص بذلك أسرتي.

     

 اس     ق ببخ  ح  للأي    م الله  ست و       و ل           رت علي حق لست أجهله      ن ذك مل
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 المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما لم نكن نعلم، و أسبغ علينا من  
نبي الأمي العربي المعلم، و نعمه ما علمناها و ما لم نعلم، و صلى الله و سلم و بارك على ال

 على آله و صحبه و من بشرعه تفقه و تعلم. و بعد:

 تحديد موضوع البحث:     

مما لا يختلف فيه أن الإمام الشافعي أول من أفرد أصول الفقه بتأليف خاص، ثم جاء غيره 
ن اشتد من من بعده، فكانوا فيما صنفوه عيالا عليه، و لا زال العلماء بتتابع تصانيفهم إلى أ

 هذا العلم عوده، و كملت مباحثه فجزى الله الجميع خير الجزاء.

و تحدث الشافعي رحمه الله في كتابه عن البيان، و مراتبه، و العام، و الخاص، و غيرها من 
المباحث التي تعد أصل أصول الفقه و ركنه الركين، غير أن من بعده توسعوا في مباحث هذا 

 يغالا خرج عن حد التسامح، فأضحى هذا العلم على حد قول القائل:العلم، و أوغلوا فيه إ

 إذا تغلغل فكر المرء في طرف       من بحره غاصت فيه خواطره

فحدث في هذا العلم مسائل دخيلة، لا تثمر فقها و لا يستفيد منها مكلف، و لا تفيد إلا  
فقه، من حيث أنه مثمر للفقه كثرة التشعيب، مع ما فيها من المنافرة التامة لمباحث أصول ال

مفيد له، فكما أن كل فرع لا يستند إلى أصل فليس بفرع، فإن كل أصل لا يثمر فرعا ليس 
 1."يفيد في الفقه لا لأن أصول الفقه لا ينبغى أن تشتمل على مابأصل " 

 و منهم ،و منهم من قنع فالفعل ،و من الأصوليين من قنع في النهي عن هذه النازلة بالقول
                                                          .من لم يرض لنفسه إلا الجمع.                                             

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                     2/36ابن السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول،  1



~ 2 ~ 
 

الفقه لا ينبني عليها فروع ل أصو كل مسألة مرسومة في   ":أنالله يقرر رحمه  1فهذا الشاطبي
ثم  2"فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول الفقه عارية.

وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي  باشر رحمه الله نهيه بالفعل فقال:"
الإباحة هل هي  تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة

متعبدا  -صلى الله عليه وسلم-تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي 
  6".بشرع أم لا، ومسألة لا تكليف إلا بفعل

فيحصل  ،إذن فالإمام الشاطبي يرى ضرورة أن يميز الباحث بين ما هو أصيل و ما هو دخيل
بين ما يعد من صلب العلم و ما لا يعد   وفق ضابط التفريق ،الأصيل و يجانب الدخيل

بتخليص أصول الفقه من المسائل ،و لهذا كان هذا البحث استجابة لهذه الدعوى  ،كذلك
إلا  ،و التي أثقلت كاهل هذا العلم بمباحثَ عقيمة لا فائدة فيها ،التي لا ينبني عليها عمل

 و قد عنونت البحث ب: ،و صرف طلاب العلم عن هذا العلم الجليل،توسيع دائرة الخلاف

المسائل التي لا ينبني عليها عمل في باب الحكم الشرعي و الأدلة المتفق عليها جمعا و " 
 "دراسة 

  أسباب اختيار الموضوع:     

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو إبراهيم بن موسى، الغرناطي، المكنى بأبي إسحاق، المشهور بالشاطبي، العلامة المحقق، المؤلف النظار الأصولي  1

على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمهمات  المفسر، الفقيه اللغوي المحدث، الورع الزاهد، له مؤلفات نفيسة اشتملت
الفوائد منها: "الموافقات في أصول الفقه"، "المجالس" شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، "الاتفاق في علم 

                                 ..                      هـ097الاشتقاق" ، "أصول النحو" و "الاعتصام " ، وغيرهما، توفي في شعبان سنة 
 -2/272؛ مصطفى المراغي، الفتح المبين 1/662؛محمد بن محمد مخلوف،شجرة النور الزكية:1/07،الأعلام، زركليال

277                                                                          ..                                                                                              
                                                                                           ..                                                                     1/60الشاطبي، الموافقات،  2
    .1/86المصدر نفسه،  6
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 التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، ما يلي:من الأسباب 

 عدم إفراد هذا الموضوع ببحث مستقل على حد ما وصل إليه علمي.  :1

حفزني ذلك على التفكير في دراسة المسائل التي لا  ،1عند قراءتي لكلام الشاطبي المتقدم :2
للإبقاء  ،روريا قصد التمييز بين ما هو ضروري لهذا العلم و ما ليس ض ،ينبني عليها عمل

 مع رصد التأثيرات التي خلفتها هذه المسائل. ،على الصنف الأول و تجريده من النوع الثاني

لتتميز بذلك المباحث الأصيلة بما يضمن  ،ضرورة تجريد أصول الفقه من المسائل الدخيلة :6
 لأصول الفقه إمداد المجتهد بأحكام واقعية غير تجريدية.

 ،ل و بيانها ـــــــ و إن كانت لا ينبني عليها عمل ـــــــ مما ينبني عليه عملن جمع هذه المسائإ :2
و كفى  ،و عدم توسيع دائرة الخلاف الأصولي بالخوض فيها ،ألا و هو العلم بها لتجنبها

 .بالعلم بها فرضا و بعدم الخوض فيها نافلة

ه مسائل طويلة الذيل قليلة تأثر جملة من طلبة العلم بحملة مفادها: أن مسائل أصول الفق :7
 فأردت بيان هذه المسائل إرجاعا للأمور إلى نصابها. ،النيل

بما يعيد لأصول الفقه بهجته  ،ن هذا البحث يخدم جانبا من جوانب التجديد الأصوليإ :3
و هذه خدمة  ،و تجريده عما لا يخدم التفريع الفقهي بوجه ،و بهاءه بتقليص مسائل أبوابه

 من جهة الوجود و العدم.لأصول الفقه 

  و تكون عونا للباحثين بعد ذلك. ،الإسهام في إيجاد دراسة خاصة تخدم هذا الموضوع :0

و للبحث مقاصد متعددة منها جمع  ،ن العمل كلما تعددت مقاصده كثرت محامدهإ :8
                      .و التفريق بينها و بين غيرها ،و بيان ماهيتها ،و تنحيتها ،هذه المسائل

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/60الموافقات،  1
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  أهمية البحث:     

 : معرفة المسائل التي لا ينبني عليها عمل و ذلك باستخراجها من المؤلفات الأصولية.1

و ذلك بالتمييز بين المباحث الأصيلة التي تخدم  ،: إعادة تصحيح مسار الدرس الأصولي2
 أبواب أصول الفقه.و المسائل الدخيلة المندسة في ثنايا  ،التفريع الفقهي

جعلت من الأصوليين يتعرضون لهذه المسائل بالبحث و : الوقوف على الأسباب التي 6
 الدراسة، مع الوقوف على العلاقة بين المسائل التي لا ينبني عليها عمل و غيرها من المسائل.

 : معرفة مسالك الاستدلال التي يمكن أن يستدل بها على عدم انبناء العمل.2

كثير من النزاعات، لا سيما أن   : تقليص دائرة الخلاف الأصولي، و ذلك بقطع السبيل عن7
خلافهم لا يخدم الفرع الفقهي في قليل و لا كثير، و هذا ما نبه عليه الشاطبي عند حديثه 

 عن الخلاف فيما لا ينبني عليه عمل.

: الإسهام ـــــ و لو قيد أنملة ــــــ في محاولة الرجوع بعلم أصول الفقه إلى ما كان عليه الصدر 3
لك غير خارج عن منهج الرسالة مع عدم إهمال ما لم تتعرض له من الأول، ليكون بذ

 مباحث.

 إشكالية البحث:   

 يحاول هذا البحث الإجابة عن مجموع هذه التساؤلات:

: ما هي المسائل التي لا ينبني عليها عمل، الموجودة في مبحث الحكم الشرعي و الأدلة 1
 المتفق عليها؟

 ينبني عليها عمل، بحد   يجمع جميع أفرادها، و يمنع غيرها من : تحديد ماهية المسائل التي لا2
 الدخول فيها.
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 : ما هي الأسباب التي تمخض عنها وجود هذه المسائل في ثنايا المباحث الأصولية؟6

: ما هي العلاقة بين المسائل التي لا ينبني عليها عمل، و مسائل الخلاف الشاذ؛ و 2
 الخلاف اللفظي؟

لاستدلال التي يمكن أن نستدل بها على عدم انبناء العمل؟ ليكون الحكم : ما هي سبل ا7
 بعد ذلك على أفراد المسائل، مما تطمئن إليه القلوب و ترتاح إليه النفوس.

: علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل بالمسائل الدخيلة على هذا العلم، مع رصد علاقة 3
 تنحيتها بالتجديد الأصولي.

أهم الأسئلة محل الدراسة، إلى جانب غيرها من الأسئلة الفرعية التي ستكون محل هذه     
 بحث كذلك، بغية الوقوف على أجوبة لها بإذن الله تعالى.

 الدراسات السابقة:    

من خلال بحثي في كتب أصول الفقه القديمة منها و الحديثة، لم أجد بحثا في هذا الموضوع و 
في  الشبكة فلم إلا ما يؤكد أن هذا البحث غير مدروس، و هو ما  لا بهذا المقصد، ثم بحثت

ذكره الدكتور محمد الأخضر شوشان من أنه: لم يجد مؤلفا يتعرض لهذه المسائل ثم وجه 
 اهتمام طلاب الدراسات العليا، لأخذ هذا البحث بعين الاهتمام.

ره، و الدكتور عبد الكريم و قد نبه على بعض هذه المسائل الشاطبي رحمه الله فيما تقدم ذك
 النملة في الخلاف اللفظي عند الأصوليين.

كما أن الجانب النظري لهذه الدراسة، لم يتعرض له أحد فيما أعلم، و الذي يتضمن الكثير 
 من القضايا و المسائل محل الدراسة، و الله الموفق لما فيه الخير.

 المنهج المتبع في البحث:   
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أعتمد المنهج الاستقرائي، فيما يخص تتبع هذه المسائل من مظانها  تقتضي طبيعة البحث أن
قصد الوقوف عليها و استخراجها، كما أحتاج المنهجَ التحليلي في عرض المسائل، و المنهج 
النقدي أحيانا لبعض التصورات أثناء البحث، مع عدم إهمال المنهج الاستنباطي للخروج 

يما يتعلق بتحديد ماهية المسائل التي لا ينبني عليها ببعض القواعد و الضوابط، و بخاصة ف
 عمل، و مسالك الاستدلال على ذلك.

 منهجية البحث:   

 : جمع المسائل التي لا ينبني عليها عمل من ثنايا المؤلفات الأصولية.1

: الاستدلال على كل مسألة بأنه لا ينبني عليها عمل، بما يناسبها من المسالك و أما ما 2
 في إفادته العمل، فقد ذكرت ذلك مع ترجيح أحد القولين بما يصح الترجيح به.اختلف 

: الِتزمت في أكثر المسائل بذكر دليل واحد لكل قول، مع عزو ذلك لكل مذهب من 6
المذاهب، لأن حشد الأدلة على صحة مذهب من المذاهب عريٌّ عن التحصيل، كونَ 

 المسألة لا ينبني عليها عمل. 

الفصل الأول و الثاني، موطنا للمسائل النظرية المتعلقة بموضوع بحثي، و : جعلت من 2
الفصل الثالث و الرابع، في بحث المسائل المتعلقة بالحكم الشرعي و الأدلة المتفق عليها، على 

 الترتيب.

 : قمت بتقسيم البحث على نحو يسهل فهم و تناول موضوعاته.7

 لسورة و رقم الآية.: عزوت الآيات القرآنية و ذلك بذكر ا3

 : خرجت الأحاديث النبوية و الآثار من مصادرها.0

 : ترجمت للأعــــلام المذكــــورين في البحث، مع تجنبي ترجمة أغلب الصــــحابة و أئمة المــــذاهب8
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 الأربعة لشهرتهم، و كذلك بعض الأعلام المعاصرين لعدم تيسر ذلك.

إلى مصادرها، و ذكرت ذلك في الهامش معتمدا ذكر  : قمت بعزو أقوال المذاهب و الأئمة9
المؤلف عند أول ذكر للكتاب، ثم اسم الكتاب ثم الجزء فالصفحة، و أثبت بقية معلومات 

 الكتاب في فهرس المصادر و المراجع. 

: ختمت البحث بخاتمة ضمنتها نتائج البحث العامة، ثم أردفتها بالنتائج الخاصة، و 17
 من الفصول ومقترحات البحث. المتعلقة بكل فصل 

: وضعت الفهارس التي تسهل الإفادة من البحث، فوضعت فهرسا للمصادر و المراجع، 11
 و آخر للآيات، و ثالثا للأحاديث و الآثار، و رابعا للأعلام، و خامسا لموضوعات البحث. 

 خطة البحث:   

 قسمت خطة البحث إلى مقدمة و أربعة فصول و خاتمة كالآتي:

قدمة: و اشتملت على العناصر التالية:                                                                  الم
ـــــ تحديد موضوع البحث.                                                                      

                                   ـــــ أسباب اختيار الموضوع.                                 
ـــــ أهمية البحث.                                                                              
ـــــ إشكالية البحث.                                                                           

                                                                 ـــــ الدراسات السابقة.       
ـــــ المنهج المتبع في البحث.                                                                      

 ـــــ منهجية البحث.

تها بغيرها.  وجودها، و علاق بالفصل الأول: حقيقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل، أسبا
و فيه ثلاثة مباحث:                                                                    
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و فيه مطلبان:                المبحث الأول: حقيقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل.
         المطلب الأول: التعريف المختار.                                              

 المطلب الثاني: شرح التعريف و بيان محترزاته.

المبحث الثـاني: أسباب وجود هذه المسائل في أصول الفقه.                                                                
المبحث الثالث: علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل بغيرها.و فيه مطلبان:            

لمطلب الأول: علاقتها بمسائل الخلاف اللفظي.                                          ا
 المطلب الثاني: علاقتها بمسائل الخلاف الشاذ.           

الفصل الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل الاستدلال عليها، ارتباطها بالمسائل الدخيلة، 
 يه ثلاثة مباحث:و التجديد الأصولي فيها. و ف

المبحث الأول: كيفية الاستدلال على عدم انبناء العمل.                                     
المبحث الثاني: ارتباطها بتنقية أصول الفقه من الدخيل.و فيه أربعة مطالب:              

                   المطلب الأول: تنقية أصول الفقه من الدخيل.                           
المطلب الثاني: كيف يعرف الدخيل؟                                                     
المطلب الثالث: ارتباط المسائل التي لا ينبني عليها عمل بالمسائل الدخيلة.             

                                     : النهي عن الخوض فيما لا ينبني عليه عملالمطلب الرابع
المبحث الثالث: التجديد الأصولي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل.و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التجديد.                                                            

                          المطلب الثاني: أنواع التجديد.                                  
 المطلب الثالث: التجديد الأصولي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل.                                        

المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحكم الشرعي. و فيه سبعة  الفصل الثالث:
 مباحث:
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عليها عمل المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي.              المبحث الأول: المسائل التي لا ينبني
المبحث الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالواجب.                            

المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحرام.                             المبحث الثالث:
ائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمندوب.                         المبحث الرابع: المس
في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمكروه.                        المبحث الخامس:
المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمباح.                           المبحث السادس:

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحكم الوضعي. حث السابع:المب

الفصل الرابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها. و فيه أربعة 
 مباحث:

المبحث الأول: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الكتاب.                 
لثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل السنة النبوية.             المبحث ا

المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الإجماع.                المبحث الثالث:
 في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل القياس. المبحث الرابع:

 .هم نتائج البحث، و بعض التوصياتالخاتمة: و فيها أ
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و  ،وجودها عمل، أسبابحقيقة المسائل التي لا ينبني عليها  الفصل الأول:
 .علاقتها بغيرها

 و فيه ثلاثة مباحث هي:

 

 .حقيقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل المبحث الأول:

 .أسباب وجود هذه المسائل في أصول الفقه المبحث الثـاني:

 بغيرها.علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل  ث الثالث:المبح
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 المبحث الأول:حقيقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل

 المطلب الأول:التعريف المختار

ل ـــــــــــــائـمن تعرض لتعريف هذه المس،من الطبيعي أن لا أجد في كتب من تقدم من الأصوليين 
بعض المتأخرين من  غير أن  ،و لا من مباحثه صميم علم أصول الفقه لأن تعريفها ليس من 

 ممن لا حظ أن هذا العلم قد دخل فيه ما لا ينبغي إدخاله   (الشاطبي)من أمثال ، الأصوليين 
ائل ـفقال بعد حديثه عن المس "التعريف بالتمثيل" :و هو ،إلى نوع تعريف لهذه المسائل أشارَ 
 ائلـالمس كثير من ،ول الفقه ــأص عن يخرج هذا وعلى ": روع فقــهية ممثلالا ينبــني عليها ف التي
 يــه هل احةــالإب ومسألة الوضع، ابتداء مسألةـك ؛فيه  وأدخلوها رونـــالمتأخ عليها لمـــتك التي
 متعبدا  -وسلم عليه الله صلى- النبي كان لـه ومسألة المعدوم، رــأم ومسألة لا، أم يفــــــتكل
 1".بفعل إلا تكليف لا ومسألة لا، أم شرعب

ا ـــتي تعرض لهــهي المسائل ال  ،يرى أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل ،إذن فالإمام الشاطبي
 بذلك فاستوى ، بشيء ع الفقهيَ ـل لا تخدم التفريـــمع أن هذه المسائ ،الأصوليون في مؤلفاتهم

  لعدم في مسألة التعرض لها بالذكر.ح جانب امع ترجي ،ذكرها و عدمه في هذه المؤلفات
ن ـــانع مـيد المــلعدم ذكر الق ،ائل فيهاـذه المســـول غير هــلا يمنع دخ ،مثيلــير أن التعريف بالتــغ

ــــــــيث  د من حــــرط الحــــتكون مستوفية لش ،فلا بد من تعريفها بحد له قيود و ضوابط ،الدخول
 كونه جامعا مانعا.

ق ــــو باب الحكم الشرعي و الأدلة المتف ،بعد تتبع هذه المسائل في أبواب أصول الفقه بعامةو 
ائل ــــعــــرف هذه المســأن ت   ،دــــوط الحر ـــلشالمستوفي  ،ريف الأنسبــــــرأيت أن التع ،عليها بخاصة

                                          بالتعريف الآتي:                                                    

                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/38 ،الموافقات 1
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                               ".فائدة مطلقا تصح فعلا للمكلف التي لا تثمر   المسائل   "

 وبيان محترزا ته شرح التعريفالمطلب الثاني:

  من المسائل : ذكره ستغراقية ليشمل التعريف ما يأتيال " الإ و التقييد ب:" المسائل:

ذلك أن المسائل ؛سواء كانت مسائل مختلف فيها أو لا ،أصول الفقه المسائل المذكورة في  :1
ر ــأكث، و هي ائل التي أجرى الأصوليون فيها الخلافـخليط بين المس،التي لا ينبني عليها عمل

 1 ."الواجبات أوجب من بعض بعض  " :أو لم يجروه كمسألة ،مسائل أصول الفقه

 :، كمسألةهي الأعــــم الأكثر أصولية، وت ـــــكان  لفقه، سواءاول ـــــورة في أصـــــالمسائل المذك :2
 المسائل و ،3"تسمية السبب حكما"لغوية، كمسألة:كانت مسائل   ، أو2"المخيرالحرام "

لام الله ـــــتسمية ك"كلامية، كمـــــسألة:ت مسائل  ـــــأو كان ،كم الشرعيــة بتقسيمات الحــــالمتعلق
 4."ابافي الأزل خط

 عليه فإن طبيعة المسائل المدروسة تحت هذا القيد خمسة أصناف:و 

طاب ـــكخ  ،لافا حقيقياـــإما خ ،فيها فاَ ــــمختل تو كان ،ملـــمسائل لا ينبني عليها ع :1
ان الخلاف فيها خلافا ــأو ك ،و ناف لشـــريعة فإن المذاهــــب فيها بين مثبتار بفروع اـــــــالكف

 . يقع فيها كلام الفريقين على محز واحد بحيث لم ،في اللفظ

 لاف منـــــأو لا يعتد فيها بخ ،و التي ليست محل خلاف ،المسائل التي لا ينبني عليها عمل:2
  خالف ،كمسائل الخلاف الشاذ الذي أطبق الأصوليون أنه لا يعتد به ، ولا يصح أن يشمله

                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                .1/213 ،البحر المحيط الزركشي، ؛ 78ص ،المسودةآل تيمية، 1
                                                                               .1/387 ،شرح الكوكب المنيرابن النجار، 2
                                                                                                                . 1/32 ،الإبهاج السبكي، 6
  .2/872 ،حريرالتحبير شرح الت ابن أمير حاج، 2
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كما    ،من جنس الواجب و جعله إياه   2من المعتزلة  للمباح 1كإنكار الكعبي،الخلاف 
 .إن شاء الله أتي بيانهــــسي

ر في ــما ذك النصيب، فإن سم أوفر  ــــو لهذا الق ،ة التي لا ينبني عليها عملــالمسائل الأصولي :6
 مما ذكر فيه مما ليس منه. منه، أكثرأصول الفقه مما هو 

 ،و ما ينبني عليه عمل مما تعلق باللغة بوجه،المسائل اللغوية التي لا تخدم التفريع الفقهي  :2
 .في دلالات الألفاظ ، و هذا مشاهدأوفر مما لا ينبني عليه عمل

 العرية عن الفائدة الفقهية .،المذكورة في المؤلفات الأصولية  ،المسائل الكلامية  :7

ه ــــــــــأعم من كون ،و الحكم هنا " الحكم :"و الثمرة هي ،: قيد لإخراج المسائل المثمرةلا تثمر 
كما   ، هـــل خلافا لمن أخرجـــالمسائ ذهـــــا داخل في ماهية هـــم الوضعي أيضـــفإن الحك، تكليفيا 

 .سيأتي إن شاء الله

المسائل ، أي هي الفوائد المتفق عليها ، و قيد لإخراج المسائل التي تثمر فائدة من وجه مطلقا:
 :ألةـكمس  ،م واحدـــان مؤدى خلافهـــــو ك ،رـــون على قولين أو أكثـــــالتي اختلف فيها الأصولي
أن ــقال ب ،طريق الوجوب السمعبأن  القائل فإن ،3مع أو بالعقلــــــبالسشكر المنعم هل يجب 

 نـفكلا المذهبي ،قال إن الشكر واجب ،طريق الوجوب العقل بأن و من قال، واجب  الشكرَ 
  ه دونــــة فاعلــــن حيث إثابــــم ،ر، و لا شك أن الوجوبَ متعلق بالمكلفــــال بوجوب الشكــــــق

                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مود، أبو القاسم البلخي، شي  المعتزلة، العلامة، المعروف بالكعبي، من نظراء أبي علي هو عبد الله بن أحمد بن مح 1

الجبائي، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة هـ، من آثاره: "المقالات" "الجدل" "السنة والجماعة"، ذكر الذهبي أنه توفي 
                                                                                          ...                                 سنة تسع وعشرين وثلاثمائة

                                .                        .     .27 /11بغداد، تاري   الخطيب البغدادي، ؛616 /12النبلاء، سير أعلام  الذهبي،
                                                                                                              .                                                            .1/122 ،حكامالإ الآمدي، 2
 .1/11 البرهان، إمام الحرمين، 6
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الدكتور عبد الكريم  فالتقييد بمطلقا لإخراج مسائل الخلاف اللفظي، و التي عرفها ،تاركه
مسائل الاختلاف فيها في اللفظ "النملة "في كتابه :"الخلاف اللفظي عند الأصوليين" أنها: 

                                             .                1."الاتفاق على المعنى و الحكمو الاصطلاح مع   و العبارة
أما  ،ليه تختلفـانت طريقة التعبير عـإن ك حكم، ومعنى و فيها  ،فمسائل الخلاف اللفظيــــــــ 

ائل التي لا ينبني عليها ـــفهي المس .فلا معنى فيها و لا حكم ،المسائل التي لا ينبني عليها عمل
أن ، بني عليها عمل ـيون على بعض المسائل التي لا ينــولـلق الأصـو إن أط ،نى و لا حكم ـــمع

 ب جواز الإطلاق.  الخلاف فيها لفظي من با

ح فعلا ــي تصــراج المسائل التـــلإخ بالفائدة،متعلق د ــــقي هو و تصح فعلا للمكلف:
ار ــــــو قد أش ،ك ما يصح اعتقادهــــــليدخل بذل ،رد العملـــــم من مجــــــأع الفائدةو  ،للمكلف
 هو يثــح من الجوارح، ملوع القلب عمل: بالعمل وأعني "لذلك بقوله: الله،رحمه  الشاطبي
فإن  ،طلوبـــــما أن عمل الجوارح مــــفك ،به صح كونه عملاـــفما صح طل  2".اـــــشرع مطلوب

                                                                                        . .                                   عمل القلب كذلك
فقال عند ، عمل القلب من التكليف ،رحمه الله  3ابن السبكيك غير واحد جعل وقد
ه مكلف ـــث إنــــمن حي ،عل المكلفـــــالحكم خطاب الله المتعلق بف "ه للحكم الشرعي:ـــــــــتعريف

 ه، و القولي و غــــيره ، وأي مــلـــــــــزم ما فيه كلفة، فتنــــاول الفــــــعل القلبي و الإعتقــــــــــادي، و غير 
                                                                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             .                                     .1/10 ،الخلاف اللفظي عند الأصوليينعبد الكريم النملة، 1
                                                                                                   .1/26،الموافقات:2
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام ابن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي  6

ولد  لمحدث الحافظ المفسر المقرئ الأصولي المتكلم النحويبن مسوار بن سوار ابن سليم السبكي الشي  الإمام الفقيه ا
له في الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة والقواعد المحررة التي لم  في ثالث صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة

 زيادة خير الأنام". توفي في يسبق إليها. أشهر كتبه "التفسير" و "الابتهاج في شرح المنهاج" في الفقه و "شفاء السقام
                                                                                                        ـ..                                          ه073 سنة

  .230/ 1 ،البدر الطالع الشوكاني، ؛33/ 1 ،شذرات الذهب ابن العماد، ؛220/ 1 ،الدرر الكامنة ابن حجر،
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                                                                                                                                                                    1."الكف

 وعليه فإن طبيعة المسائل المدروسة تحت هذا القيد هي:

ثال ــــم،ها فيه ـــها عليه و تحققــــدقــإما من جهة ص، ل المكلفـــا بفعـــئل التي لا تعلق لهاـــالمس:1
غير أنه ،و تعلق بها حكم  ،فإن هذه المسألة انبنى عليها عمل 2"إجماع الأمم السابقة" :ذلك
هو المكلف فيما  :ق به هذا الإجماعــك أن المكلف الذي يتعلــــذل،لف الآن ـــلاقة له بالمكــلا ع

ته صلى الله ــــلف في ملــــــــث محمد صلى الله عليه وسلم ، أما المكـان ،قبل مبعــــمضى من الأزم
ا ــهة صدورهـــمن ج إماو  ؛ق فيه ــو لا تتحق ،دق عليه مثل هذه المسائلفلا يص ه وسلم ،ـــعلي
 6"ع الله نبيا من النبوةــواز خلــــج"ألة ــمس:مثال ذلك  ،لأن تكون فعلا لهها ــــو صلاحيت ،منه

 . و لا علاقة لهذه المسألة بالمكلف البتةَ  ،معلق بمشيئته ،هنا من فعله سبحانه فإن الخلعَ 

 لفـــــق يختــــــو هذا التعل ،لق بالمكلف من جهة الأصالةـــــلا يتع ،المسائل التي لها تعلق آخر :2
                                                                                 :                                                    :         باختلاف المسائل مثال ذلك

و هذا النوع ، ألة آخرى ـــكن تنبني عليها مســول، ألة غير مثمرة لفرع فقهي ـــقد تكون المس ـــــــــ
اء ـــــث انبنــــــع من حيــرا بالتبــو إن كان مؤث ،ع الفقهيــــالة في التفريـلأصر باــمن المسائل غير مؤث

عنده  الثانية، فصحح الأولى من الأصوليين صحح ــفمن صح .يهاـــالمسألة المؤثرة في التفريع عل
ذه ـــفه 4"دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية ؟"مثال ذلك: مسألة  عكس،الفرع بخلاف من 

 اـأنتجت فرع ،ت عليها مسألة أصوليةــفقد انبن ،يها فرع فقهي لذاتهاــــألة و إن لم ينبن علــــالمس
 فقهيا، و هذه المســــــــألة هي: "جـــــواز تخصــــيص العـــــام بخبر الواحـــــد و القـــــياس"  فمن صحح

                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                          .                                                           .1/39، شرح الجلال المحليالعطار على  ، حاشيةالعطار 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                     .3/31 ،البحر المحيطينظر:  2
                                                                                                 .                                                                       .7/121 المصدر نفسه، 6
                . 7/2668 التحبير شرح التحرير، المرداوي،ينظر:  2
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ــاه على ظنية العـــام، و من منع التخصـــيص فقد ذهب إلى أن العام دلالته التخصــــيص فقد بنــ
                                           قطعية، وتأثر بهذا الخلاف الكثير من المسائل الفقهية. 
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 المبحث الثـاني:أسباب وجود هذه المسائل في أصول الفقه

 تمهيد:

من الصعب الإحاطة بجميعها  ،ية لوجود المسائل التي لا ينبني عليها عملإن الأسباب الداع
 ،ذلك أن لكل مسألة من المسائل سببها الخاص الذي جعلها ضمن تناولات الأصوليين،

وبعد جمع المسائل  ،و تتحقق فيها لكن هذه المسائل على كثرتها لها أسباب تجتمع عليها
 لمسائل ترجع إلى خمسة أسباب هي:وسبرها تحصل لي أن أسباب وجود هذه ا

 .السبب الأول: إقحام علم الكلام في المؤلفات الأصولية

 .توسيع دائرة الخلاف الأصولي السبب الثاني:

  .تأثر الأصوليين بالقضايا المنطقية السبب الثالث:

 .تنوع مدارك و تخصصات الأصوليين و إحاطتهم بكثير من العلوم السبب الرابع:

 .توليد المسائل الأصوليةس: التوسع في السبب الخام

بما  ،مع التمثيل لذلك السبب بمسألة أو مسألتين ،سبب من الأسباب ببيان كلقمت  و
 إلى منطق التطبيق و الله الموفق. ،يوضح هذا السبب و يخرجه من منطق التنظير
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 السبب الأول: إقحام علم الكلام في المؤلفات الأصولية

        1".بالأدلة العقلية ،"علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية نه:بأم عرف علم الكلاي  
 2" .و إبراز الحجج و دفع الشبه ،"علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيةهو:أو 

  .إدراك الإيمانيات أي الإيمان العقلي بالله تعالى :و عليه فإن موضوع علم الكلام هو

 ،أن لعلم الكلام نصيبا من استمداد علم الأصول منه،ؤلفات الأصولية و مما تواتر ذكره في الم
و الأحكام  ،و العربية ،و أما ما منه استمداده ،فعلم الكلام":6و في ذلك يقول الآمدي

                                                                                    2."الشرعية
فلتوقف العلم بكون أدلة الأحكام مفيدة لها شرعا  ،أما علم الكلام "ثم يعلل ذلك بقوله:
و غير ذلك مما لا يعرف في  ،و صدق رسوله فيما جاء به ،و صفاته ،على معرفة الله تعالى

 7."غير علم الكلام

فلا شك أن سيكون في أصول  ،و إذا كان علم أصول الفقه يستمد مادته من علم الكلام
فمن كثر استمداده كثرت مسائل علم  ،الكلامية بقدر ذلك الاستمدادالفقه من المسائل 
وجد أن السمة  ،و إذا قورنت المؤلفات الأصولية برسالة الإمام الشافعي ،الكلام في مٌصن فِه

من  ،أن لا يخلو باب من أبوابها عن مسألة لها ارتباط بعلم الكلام ،البارزة لهاته المؤلفات
                                                                                                          منها .  إلا القليل قريب أو بعيد

                                                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                . 1/787 ،ديوان المبتدأ ابن خلدون، 1
                                                                                          .0ص المواقف في علم الكلام، عضد الدين الإيجي، 2
لعقلية، من ، أحد العلماء المبرزين في العلوم النقلية واالآمديهو أبو الحسن، علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي  6

                                                                                  هـ.361توفي رحمه الله تعالى سنة  مؤلفاته في الأصول كتاب "الإحكام في أصول الأحكام".
                                   .1/377 أحمد بن القاسم الخزرجي، عيون الأنباء، ؛ 22/632 سير أعلام النبلاء،

                                                                                                                   .  8 -1/0، امكحالإ 2
             .المصدر نفسه 7
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 ـــــة كون أصول الدينو لعل هنـــــاك شيئا من التلازم بين أصول الفقه و أصول الدين، من جهـــ
                                                    قطعية، فكان الاستدلال على المسائل الأصولية بأصول الدين أقطع في الحجية، و أسلم من

،حيث قرر أن  1المعارضة، و قد أشار لهذا التلازم من علماء الحنفية ،علاء الدين الحنفي
اِعلم أن أصول الفقه فرع لأصول الدين، فكان من  "ل:الدين فقا أصول الفقه فرع لأصول

 .2."الضرورة أن يقع التصنيف على اعتقاد مصنف الكتاب

أن نصرة المذهب العقدي، أوجبت على الأصولي  ،و يستفاد من كلام علاء الدين الحنفي
لو لم يسعفه في  التأليف على وفق معتقده، بما يكفل له المحاججة، و السلامة من المعارضة ،و

 ذلك النص لأسعفه التأويل.

المقدمة في و قد أشار الشاطبي رحمه الله كذلك  إلى ارتباط التأصيل بالمذهب العقدي ، 
الأدلة العقلية إذا استعملت إنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة " فقال:الثالثة 

لة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، في طريقها، أو محققة لمناطها.. لا مستقلة بالدلا
  3 ".والعقل ليس بشارع، وهذا مبين في علم الكلام

ومع ذلك  ،،  من فطاحل علماء الكلام والمتوسعين في إقحامه2ولا شك أن الإمام الغزالي
 العالم   في حق هي مطلوبة   بل ،بإطلاق  ليست مطلوبة  فقد أوضح أن المعرفة بعلم الكلام

                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصولي، شي  كبير، فاضل، جليل القدر، صاحب تحفة الفقهاء، توفي  هو محمد بن أحمد، أبو منصور، الحنفي، 1

 سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة هـ، واختلف في كنيته فذكره في الفوائد البهية بأبي بكر، وفي تاج التراجم، أبو منصور. 
                                        .67/ 2،الجواهر المضية  محي الدين الحنفي، ؛272 ،تاج التراجمابن قطلوبغا، 

                                                                    .                                                    .1/81 ،كشف الظنون حاجي خليفة، 2
                                                                                                     .                                                          .1/67 ،الموافقات 6
هو الشي  الإمام البحر، حجة الإسلام، زين الدين، أبو حامد، محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي،  2

ومهر في الكلام والجدل، توفي سنة خمس وخمسمائة هـ، ونسبته المولود سنة خمسين وأربعمائة هـ بطوس، برع في الفقه، 
                                 " ".                     إلى قرية يقال لها: غزالة من آثاره: "إحياء علوم الدين"، "المستصفى"،"المنخول

                                                                                                                     .                       .2/09،هدية العارفين  إسماعيل بن محمد الباباني، ؛19/626النبلاء، سير أعلام 
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أن يكون  ،والمفسر و المحدث ،و الفقيه ،فإن قيل:فليكن من شرط الأصولي "المطلق فقال: 
أصوليا، وفقيها، ومفسرا، : ليس ذلك شرطا في كونه قد حصل علم الكلام ... قلنا له

 1 ."مليئا بالعلوم الدينية ،وإن كان ذلك شرطا في كونه عالما مطلقا، ومحدثا

ويتجلى تأثير علم الكلام على المباحث الأصولية ،في تعرض الأصوليين في مصنفاتهم  لكثير 
لانتصار للمذهب  العقدي، من المسائل العقدية، فقد كان في مسائل أصول الفقه متسع ل

يتضح ذلك في مسائل الحاكم، ومسألة التحسين و التقبيح، و قبول خبر الواحد في و 
و مثال المسائل التي لا ينبني عليها عمل، و كانت من المسائل المردودة إلى علم  ،العقائد

 العقيدة ما يلي:

 سألة بجذور كلامية عقدية قد ارتبطت هذه الم و «:؟حكم شرعيالإباحة "هل مسألة  ــــــــ
الغزالي  رع. و قد أشار إل ذلكـــــبالتحسين والتقبيح، وحكم الأشياء قبل ورود الش  متعلقة
يس من الشرع ،إذ معنى ـــض المعتزلة إلى أنه لــوقد ذهب بع ،المباح من الشرع "ال:ـــــق  حيث

لسمع ،فمعنى إباحة الشيء و ذلك ثابت قبل ورود ا ،المباح رفع الحرج عن الفعل و الترك
                                           .                                         2."السمع ورود تركه على ما كان قبل

و أشار إلى ذلك  ،وقول الغزالي :" ما كان قبل السمع" إشارة منه إلى جذور هذه المسألة
ام الشرعية، خلافا ون على أن الإباحة من الأحكاتفق المسلم "أيضا الآمدي حيث قال:

و  ،مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله و تركه ،لبعض المعتزلة
              6."ذلك ثابت قبل ورود الشرع ، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا

 

                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                       .0ص ،المستصفى الغزالي،:1
                                                                                        . 37ص المصدر نفسه، 2
                                                                                              .1/122 ،حكامالإ 6
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  :توسيع دائرة الخلاف الأصوليثانيالسبب ال

ذلك أن كثرة  موضوع الخلاف الأصولي، من المواضيع التي تحتاج إلى التحقيق والتدقيق.إن 
أدى بالمؤلفات الأصولية إلى التضخم بمسائل لم تكن في الصدر  ،الخلاف في مسائل الأصول

قها، وبعده عن مصادره و من أبرز العوامل في توليد الخلاف : توسيع العبارات وتشقي ،الأول
ومما فع ل الخلاف الأصولي تسامح الأصوليين بتعرضهم في مؤلفاتهم  ،وأصوله التي نشأ منها

من الأشخاص و  ،و أقوال من لا علاقة له بهذا العلم أبدا ،إلى أقوال من لا يعتمد عليه
د منهم وحرص كل واح ،و لعل ذلك راجع بالأساس إلى شغف الأصوليين بهذا العلم ،الفرق

أو العقدي  ،ممن يخالفه في المذهب الفقهي ،أن يتعرض في كتابه إلى ما لم يتعرض إليه غيره
ثم جاءت أخرى من  ..." رحمه الله في مقدمة البحر المحيط: 1يشوفي ذلك يقول الزرك

المتأخرين، فحجروا ما كان واسعا، وأبعدوا ما كان شاسعا، واقتصروا على بعض رءوس 
وا من الشبه والدلائل، واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق، وتركوا المسائل، وكثر 

أقوال من لهذا الفن أصل، وإلى حقيقته وصل، فكاد يعود أمره إلى الأول، وتذهب عنه بهجة 
المعول، فيقولون: خلافا لأبي هاشم، أو وفاقا للجبائي، وتكون للشافعي منصوصة، وبين 

تقريرات فائقة،  ، وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة، وأصحابه بالاعتناء مخصوصة
 2".ونقول غريبة، ومباحث عجيبة

لبعدهم  ونهم المتأخر  ،قد أشار الزركشي إلى أن المتسبب في توسيع دائرة الخلاف الأصوليل
و  من الفرق  المخالفين  أقوال  بذكر ذلك  عن  ماستعاضته و ،عن مصادره التي نشأ منها

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بو عبد الله، بدر الدين، فقيه أصولي شافعي، ولد سنة خمس وأربعين هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أ 1

وسبعمائة هجرية، وتوفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة هجرية، من آثاره: "البحر المحيط" "الإجابة لإيراد ما استدركه 
                                                                  ,                                       .عائشة على الصحابة"، "لقطة العجلان" وغيرها

                                             ..                 3/37،الأعلام  ؛ 702/ 8 ،شذرات الذهب؛ 6/130طبقات ابن شهبة، 
2 1/3.                                                                                                   



~ 22 ~ 
 

نكاية كما ذكر الزركشي و استدلالات بديعة   ،العجب إهمال بعض الأصولين لأقوال نفيسة
و أشار إلى ذلك  ،بمراحل أو في مذهبه مع ذكرهم لأقوال من هم في العلم دونه ،في قائلها
–بحمد الله  -بناوأصحا":(الردود و النقود)الحنفي حيث قال في مقدمة كتابه  1البابرتي

السابقون منهم هم السابقون في حلبات تدوينه وتسطيره، واللاحقون منهم هم الحائزون 
غيرهم إنما يتبع آثار أقدامهم، وجمع ما سقط من ألسنة  و  لقصبات سبقه في تحريره وتقريره.

 2"أقلامهم..

أفادوا بما نقلوا، لكنهم أجادوا بما فعلوا، و "ثم عد د جماعة من الأصوليين غير الأحناف، فقال:
أخذوا يرمون أصحابنا، والمرمي حيث ذهبوا وعالوا، فما وجدوا من تأويلاتهم الصحيحة 

احهم، فامتلأت من القريبة استبعدوها، ولو وجدوها بعيدة لاستبطلوها، وتابعهم في ذلك شر  
الفطن على ما  وها أنا قد كشفت عن ساعدي نقد "للمختصر"  ي نبِ هالملام أقداحهم ،م دَامِ 

غفلوا من ماجد الأصحاب، وتعسفوا فتركوا إلى القشر ما هو محض اللباب، فمن رزق الفطنة 
 6."ومن اتبع الفاعة والعادة فعن الحقائق صرفها ،الوقادة عرفها

 فلا عبرة  ،وارجــــو الخ،و الجهمية ،اب البدع من الرافضة ــــرحمه الله أن أرب 2ر المرداويـــو قد ذك

                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقال محمد بن محمد بن محمود ولد سنة بضع عشرة  محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الشي  أكمل الدين الحنفي 1

من وسبعمائة وكان فاضلا صاحب فنون وافر العقل ويقال إنه كان يعتقد مذهب الوحدة ذكره ذلك عنه ابن خلدون 
مات  "شرح مشارق الأنوار"و "شرح عقيدة النصير الطوسي" شرحا لمختصر ابن الحاجب و"الردود  النقود و مصنفاته"
                                                                                     . .                                                      قد جاوز السبعينو  083سنة 

                                               .                           .1/269 بغية الوعاة، جلال الدين السيوطي، ؛3/1، الدرر الكامنة
1:2/87. .                                                                                                                 
                                                                                                            .                                                          .1/88 ،المصدر نفسه 6
 هو الإمام على بن سليمان بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي، المعروف بالمرداوي. ولد في مراد، قرب نابلس، 2

                                                                      = للإقراء والإفتاء. من مائها فنون، وتصدىونشأ بها، وحفظ القرآن، وتعلم الفقه، ثم تحوَل إلى دمشق، وقرأ على عل
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و مع ذلك فإن الجمهور بالغوا في ذلك إلى أن جاوزوا الحد  ،بقولهم المخالف لما عليه الجمهور
لبدع، كالجهمية والرافضة من أرباب ا ما غيرهم..وأ" بذكر أقوال الفلاسفة و اليهود فقال:

والخوارج والمعتزلة ونحوهم، فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم، ولا اعتماد 
 و ،عليها... وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود والنصارى

لا يجوزون على الله السمنية فرقة من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم الذين  السوفسطائية، و
                                                               1"الملاحدة وغيرهم. بعث الرسل، و

إلى دليل  هو القول الشاذ الذي لا يستند ،و من المعلوم أن القول المخالف لما عليه الجمهور
كما   ،قول ذلك المخالفو عليه فإن كل مسألة كان الخلاف فيها شاذا فلا عبرة ب،صحيح 

 لأن العمل يجب أن يستند إلى الدليل المعتبر ،أنه لا ينبني على هذه المسألة عمل يعتد به
ممن لا قصد لهم  قليللا أن يستند إلى الدليل الواهي الذي عليه  ،مهوراليقيني الذي عليه الج

يفية الاستدلال على في مبحث ك ،كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله  ،إلا المخالفة
  .عدم انبناء العمل

تعرض الأصوليين بالذكر لأقوال  ،ومن الأمثلة الظاهرة على تأثير ذكر أقوال من لا يعتد به
  :ول ــــفي المحص 2ربيــــاح في الشريعة قال ابن العـــــا في مسألة إنكار المبـــــكم  ،زلةـــــالكعبي من المعت

                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل وتهذيب علم الأصول" في أصول الفقه. توفي "الأصناف في معرفة الراجح من الخلاف" في الفقه و "تحرير المنقو  كتبه=

                                                                                                            ..                                                        هـ887سنة 
                                                                     .                                .223/ 1 ،البدر الطالع ؛227/ 7 ،الضوء اللامع شمس الدين السخاوي،

                                                                                ..                                                          129 -1/128التحبير شرح التحرير، 1
الإشبيلي المالكي، ولد سنة   الله بن محمد، أبو بكر، الإمام العلامة، الحافظ القاضي، الأندلسي  هو محمد بن عبد 2

أربعمائة هـ، من آثاره: "أحكام القرآن" "العواصم من القواصم" "عارض الأحوذي" "الأصناف" وغيرها،  ثمان وستين و
                                                                                ,ـ .                                              سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة هتوفي

                                                                                     .267/ 3 ،الأعلام ؛272/ 2 ،شذرات الذهب ؛190/ 27 ،سير أعلام النبلاء
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ة التي منها المباح ـــإلى الأقسام الخمس ،كام أفعال المكلفينــــاتفق العلماء على انقسام أح"
                                .                 1."وإنما هي كلها فروض ،جاء الكعبي فقال لا مباح في الشريعةتى ــــح

لم يتعرض  و لو ،و في كلام ابن العربي تنصيص على أن المخالف في المسألة هو الكعبي
 .لما كان لهذه المسألة وجود لأنه لا مخالف قبله و لا مخالف بعده ،بالذكر هالأصوليون لقول

يعيب على من يذكر ذلك في أصول الفقه،  2و قد كان شي  الإسلام سراج الدين البلقيني
 6."محل ذلك أصول الدينإنما "ويقول: 

قد  والمتنازعين، محل النزاع بين  عدم تحرير ،و من الأسباب المؤدية إلى توسيع دائرة الخلاف
إلى أن وصل الأمر إلى عدم تحرير محل النزاع في الأدلة الكلية   ،وقع ذلك في أصول الفقه كثيرا

حسان المردود عند فالاست .فضلا عن آحاد المسائل ،الاستحسان و، المرسلةكالمصالح 
وعمل أهل المدينة المعمول به عند مالك، معمول به  الشافعي هو كذلك عند مالك وأحمد.

 . و                                                                   عند الشافعي وأحمد.
وأنه من هنا يتفق الجميع على أن توسيع دائرة الخلاف الأصولي خلل في علم الأصول، و 

هو الانفصال بين النظرية ،الدخيل في تقرير مسائله،  لكن العيب المتكرر قديما وحديثا 
لأن  والتطبيق، فمن الصعوبة بمكان الانفكاك عن أسلوب الأصوليين في التأليف والتقرير،

 2الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة.

                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                        .37المحصول، ص ابن العربي، 1
هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني  الكناني العسقلاني الشافعي، سراج الدين، الحافظ المحدث الفقيه الأصولي.  2

ولقب بشي  الإسلام. تولى الإفتاء والقضاء بدمشق. وله مؤلفات كثيرة، منها: "التدريب" في الفقه، وتصحيح المنهاج 
"الملمات برد المهمات" في الفقه، ومنهج الأصلين في مسائل أصول الدين وأصول الفقه. توفي في الفقه ستة مجلدات، و

                                                                                              .                                                        .هـ بالقاهرة 877سنة 
                                                                                   .                               .723/ 8 ،شذرات الذهب ؛17/ 6 ،الفتح المبين ؛87/ 3 ،لضوء اللامعا
                                                                              .129 -1/128 ،التحبـير شرح التحرير 6
                                                                                                                                                               .9ص ،المستصفى 2
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 ثر الأصوليين بالقضايا المنطقية تأ :ثالثالسبب ال

 تعريف المنطق لغةولا:أ

النون و الطاء و القاف: أصلان صحيحان، أحدهما: كلام أو ما أشبهه،  ":1يقول ابن فارس
  2."النطاقو الآخر جنس من اللباس،الأول :المنطق .... و الآخر: 

 تعريف المنطق اصطلاحا ثانيا:

عن  6(ستانيأبو سليمان السج) :إن من أقدم التعاريف الموجودة لعلم المنطق ما نقله
  7."المنطق آلة لجميع العلوم"إذ يقول: 2أرسطاطاليس

صناعة المنطق:هي الصناعة التي تشتمل على الأشياء التي تسدد القوة "بقوله: 3وعرفه الفارابي
 ط فيـــــط فيه ،و تعرف كل ما يتحرز به من الغلــــواب في كل ما يمكن أن ي غلـــالناطقة حو الص

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن أئمة اللغة و الأدب كان فقيها شافعيا و صار مالكيا،توفي أحمد بن زكرياء اللغوي القزويني الرازي أبو الحسين م هو 1

                   له كتاب "المجمل" في اللغة،معجم مقاييس اللغة ،جامع التأويل في تفسير القرآن  ه220سنة 
                                                                                                         .                                               .10/176 سير أعلام النبلاء، ؛1/196 ،الأعلام

                                                                                     .                                      .221- 7/227 ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  2
مطلعا على  ،المنطقي نزيل بغداد كان متقنا في العلوم الحكمية ،أبو سليمان السجستاني ،هو محمد بن طاهر بن بهرام 6

                                         /                    ".مقالة في مراتب قوى الإنسان"دقائقها ، وله نظر في الأدب و الشعر، من آثاره:
                                                                                                    .                      .1/220 ،عيون الأنباء ابن أبي أصيبعة، ؛212ص ،أخبار العلماء الدين القفطي،جمال 

طو طاليس:تام الفضيلة، فيلسوف الروم و هو أرسطو طاليس من نيقو ماخس الجراسني الفيثاغوري ،و تفسير أرس 2
عالمها و خطيبها و طبيبها ، و غلب عليه علم الفلسفة ، وهو واضع علم المنطق ، و من هنا لقب بالمعلم الأول ، و 

                                   ..                    "السياسة" ،"المقولات" ،" ما بعد الطبيعة" ق.م من آثاره:622صاحب المنطق، توفي سنة 
                                                                                                  .1/83،عيون الأنباء

                                                                                         . 126ص ،صوان الحكمة 7
بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلما، وكان إماما في  إسماعيللامة هو الع 3

.     "مقدمة في النحو"، "كتاب في العروض"هـ، من تصانيفه: 696اللغة والأدب وخطه يضرب فيه المثل، توفي سنة 
                                                                                                                       .2/238، أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر،223/ 1،بغية الوعاة 
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                                                                            1."كل ما شأنه أن يستنبط بالعقل

 لمراد من المنطق: أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاتهاا" بقوله:2و عرفه ابن سينا

                                                                                          6."عن أن يضل في فكره

 .فات السابقة أن المنطق آلة عاصمة للذهن من الوقوع في الزلليو يسفاد من التعر 

هو  ،أنه خضع لنمط تفكير معين ،لدرس الأصولي عند المتقدمينالمميزة ل ت السمةلقد كان
 في الاستنباط على كلام العرب و تصرفاتهم هاعتماد حيث من،ما أسسه الشافعي رحمه الله 

هو  ،ونبه الإمام على أن سبب الاختلاف بين الناس ،مع الإعراض عن ألسنة الأمم الأخرى
ما ":أنه قال و تمسكهم بلغة أرسطو فأثر عنه ،نظما و معنى ،الكريمإعراضهم عن لغة القرآن 

 2 ."جهل الناس و لا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب و ميلهم إلى لسان أرسطو طاليس

لأسباب كثيرة و لعل أول من ،غير أن الذي سطره الإمام الشافعي أغفله غيره من بعده 
كما تخبرنا المصادر ،م المنطق في المؤلفات الأصولية و إقحا ،صرح بضرورة المزج بين الثقافتين

  ريقـــــلم يكن أحد من نظار المسلمين يلتفتون إلى ط ":7ما يقول شي  الإسلام ابن تيميةفي
                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                           .                                                    .1/77،الفارابي المنطق عند محمد بن طرخان، 1
هو الحسين بن عبد الله، أبو علي، العلامة الشهير، الفيلسوف، المعروف، بابن سينا الرئيس، ولد سنة سبعين  2

وثلاثمائة هـ، وتوفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة هـ، بهمذان، من تآليفه: "الأدوية القلبية"، "الإشارات" وغيرها.       
                                                              .                                       .10/761النبلاء، سير أعلام  ؛678 /1، دية العارفينه
                                                                                   .                                                                    .110ص، الإشارات و التنبيهاتابن سينا،  6
                                                                                                                                                                  .                                                              .17ص ،صون المنطقجلال الدين السيوطي،  2
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي  الحنبلي، أبو  7

و "الفتاوى " و  العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام، شي  الإسلام. ولد في حران من تصانيفه "السياسة الشرعية"
                                                                             "الإيمان"  و "الجمع بين النقل والعقل" ولد سنة إحدى وستين وستمائة وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة                              

                                                                                                                                                               .1/122 ،الأعلام ؛2/192 ،تذكرة الحفاظ  شمس الدين الذهبي،
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أبو  و أول من خلط المنطق بأصول المسلمين،و يثبتون فسادها ،المنطقيين بل كانوا يعيبونها 
 1".و تكلم فيها علماء المسلمين بما يطول ذكره ،حامد الغزالي

و الناظر في  ،ليتحقق الباحث مما نسب إليه ،ومن العدالة أن ينظر في كتاب الغزالي
ليست من  ،يجد أن الغزالي رحمه الله قرر أن مقدمته المنطقية التي ابتدأ بها كتابه ،المستصفى

وليست هذه المقدمة من جملة علم  "فقال: ه الخاصة بهو مقدمات جملة علم أصول الفقه
الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له 

فإن  ،فليبدأ بالكتاب من القطب الأول ،بعلومه أصلا، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة
لنظرية إلى هذه المقدمة لحاجة أصول وحاجة جميع العلوم ا ،أول أصول الفقه ذلك هو
 2"الفقه.

بل هي ،علم أصول الفقه فقط  ب لا اختصاص لهاقرر أن هذه المقدمة  -رحمه الله-فالغزالي 
لأنه أهمل شرطا  ،و أن من لم يحط بهذه المقدمة المنطقية فلا ثقة بعلومه،مقدمة لسائر العلوم 
 ،ك الغزالي رحمه الله بالمقدمات المنطقيةو لذلك تمس ،وصل إليه صحيحامن شروط كون المتَ 

ثقة له  من لا يحيط بها فلا "و طرق الاستدلالات لأن : ،و بنى عليها الحدود و التصورات
فإنا لا نرى أن نخلي هذا  ،أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط "و عليه فبعد: 6".بعلومه أصلا

 2".نافرة لنفوس عن الغريبلمألوف شديد والأن الفطام عن ا ،المجموع عن شيء منه

غدا ما ليس من  المنطقية، حتىنسق الالتزام بالقضايا  ىالمؤلفات، علثم توالت بعد ذلك 
 ،و أصبحت الدعوة إلى الرجوع به إلى ما كان عليه مستهجنة ،أصول الفقه من أصول الفقه

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                3                                                             .23 -27، صصون المنطق 1
                                                                                           .17ص،المستصفى:2
                                                                                                           .                                                                                      .المصدر نفسه:6
                                                                                                      .9ص صدر نفسه،الم 2
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 و من إدخالها في ،فبين موقفه الفاصل من هذه القضايا المنطقية ،حتى جاء الإمام الشاطبي
والطرائق المستعملة فيها  ،ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية "أصول الفقه و في ذلك يقول:

          مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية،
 1" .مراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك و

لما ألفينا بعض  ،وإنما نبهنا على ذلك": 2نقلا عن المازري -رحمه الله  -و قال أيضا 
هذا ما قاله المازري.   المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق.

من عدم التزام طريقة أهل المنطق في  ،ه ما ذكرناههو صحيح في الجملة، وفيه من التنبي و
 6".تقرير القضايا الشرعية

                   ::                    و مظاهر مزج علم المنطق بعلم أصول الفقه على أشكال، من ذلك
 ثنايا مباحث علم أصول الفقه، عن طريق المنطقية، فيمزج و إدراج المسائل و القواعد  أولا:
 ثالفقه، بحيطيع مسائل المنطق، و توزيعها على الأماكن المناسبة لها في أبواب أصول تق

                                     ..                       تصبح المسائل المنطقية جزءا من مسائل أصول الفقه
يط البحث الإعمال الممنهج لبعض قواعد و مسائل علم المنطق، و تفعيلها في محثانيا: 

                                                                 2.                                                          2الأصولي، تقريرا و استدلالا.
 حيث7و من الأمثلة على إدراج علم المنطق، على غرار صنيع الغزالي  ما قام به ابن قدامة

                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                             4                                                               . 7/218 ،الموافقات 1
محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله، الشي  الإمام العلامة، المازري المالكي، توفي سنة ست وثلاثين وخمس مائة  هو 2
                                       "                            ."شرح مسلم" "إيضاح المحصول" "شرح التلقين من آثاره: "المعلم بفوائد ، هـ

                                                                                            .                                        .2/88العارفين، هدية  ؛172/ 27 ،لاءبسير أعلام الن
                                                                                         .                                                             .7/218، الموافقات 6
          .662ص ،بعلم المنطق" لوائل بن سلطان بن حمزة الحارثيعلاقة علم أصول الفقه  رسالة ماجستير بعنوان:"ينظر:  2
  =هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين، الإمام القدوة، العلامة المجتهد، شي  الإسلام،  7
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 .                                      1.(روضة الناظر )أدرج مقدمة منطقية في صدر كتابه:
عند ذكره لأنواع الاستدلال فذكر منها:" القياس ،ن الأمثلة كذلك ما قام به الآمدي م

 2" .العقلي  المنطقي

و من المسائل الأصولية، التي تأثرت بقضايا علم المنطق ،والتي لا ينبني عليها عمل، تلك التي 
جملة من  ، و قد وضع المناطقةالإطلاقتتعلق بالحدود و التعريفات، من حيث التقييد و 

الشروط لصياغة الحد، إلى أن اشترطوا تحصيل الماهية الكلية للمعرف، حتى يبنى عليه الحد 
 . 6المخلة بصناعة الصورة المجردة  ،و العرضيات ،مجردا عن تأثير الجزئيات

و من المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها عمل ،و كانت راجعة إلى هذا الأصل، الخلاف 
 و الفقهاء في:" معنى الأصل" فذهب المتكلمون إلى أنه النص الدال على بين الأصوليين

ثبوت  على الدال النص هو: المتكلمون فقال فيه، اختلف وقد " قال الزركشي:الحكم،  
ذهب إليه المتكلمون، هو  ماو  2".مثلا الربا تحريم في الواحد كخبر الوفاق، محل في الحكم

شيء المعرف عن ماهية الحد لأن الماهية عندهم من العوارض  نتيجة تجريدهم للماهية و هي ال
و قالت "كما سبق، أما الفقهاء فيجعلون الأصل هو المحل، كالخمر مثلا   قال الآمدي:

لا  ،و هذا الخلاف بين المتكلمين و الفقهاء  7".حرمته الثابتة الخمر هو إنما الأصل الفقهاء:
الحاكمة لهذا الحد، قضايا مجردة ،فإذا كانت الماهية و  ينبني عليه عمل، لأن القضايا المنطقية

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد، ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هـ وتوفي سنة عشرين وستمائة هـ، من آثاره "المغني، الكافي، المقنع، و أب =

                 ه                                                ه.                               العمدة" وغيرها كثير، وله كتاب "روضة الناظر" في أصول الفق
                                             .                       .2/30 ،، الأعلام177/ 0 ،شذرات الذهب ؛137/ 22 ،سير أعلام النبلاء

                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                     .1/32روضة الناظر،ابن قدامة،  1
                                                                                                .                                                            .2/119 ،حكامالإ 2
                                                                     ..                                                         99 ص ،في المنطق و الإلاهيات النجاة ابن سينا،ينظر:   6
                                                                                                    .                                                         .0/97،البحر المحيط 2
                                                                                                             .                                                                                             .6/192 ،محكاالإ 7
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الدال على الحرمة عند المتكلمين ،فلا  الخمر في المثال مطابقة للحكم، و هو الدليلهي 
على أن الخلاف في المسألة خلاف في  ،1و قد نص  التاج  السبكي تعارض بينهم البتة ،
واعلم أن هذه أمور اصطلاحية لا طائل تحت "لا طائل من ورائها فقال:،أمور اصطلاحية 

                     .                                                                       2."فيها المنازعة
 .6و ما قيل في التمثيل بالخلاف في الأصل يقال في خلافهم في الفرع

فذكر أربعة عشر حدًا ثم ختمها  ،في حد العلم المطلق ،2و من ذلك أيضا ما ذكره الشوكاني
يق العبارات و و ما ذلك إلا من تشق ،7بحد  اختاره هو فتحصل من ذلك خمسة عشر تعريفا

                                                                                                                                                                                                                                 .المغالات في استجماع شرائط الحد المنطقي

لها من أجل تطويرها، ثم بعد ذلك انتقلت إلى  االنظرية، نقدوقد تفاعل المتكلمون مع هذه 
 ،3الفراءلى ـــــب الأصول: أبو يعــــقه،  و ممن قرر ذلك في كتـــــحث في أصول الفـــــمنهج الب
        .                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رين تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي،ولد بالقاهرة سنة سبع وعش هو أبو نصر، 1
وسبعمائة،وكان فقيها أصوليا  محدثا أديبا وانتهت إليه رئاسة القضاء و المناصب بالشام من مصنفاته:"شرح مختصر ابن 
الحاجب"سماه"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب و"شرح منهاج البيضاوي" توفي رحمه الله سنة إحدى وسبعين و 
                                                                                                          .سبعمائة. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                           .2/182؛ الفتح المبين،  1/33شذرات الذهب، 
                                                                                                        .6/68،الإبهاج:2
                                                                                              .                                                       .6/671 ،كشف الأسرار عبد العزيز البخاري،:6
عبد الله، محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني اليماني الفقيه المجتهد المحدث الأصولي ولد سنة  هو أبو:2

ه و نشأ بصنعاء وتربى في حجر أبيه فحفظ القرآن ثم أخذ في طلب العلم إلى أن صار إماما جليلا توفي رحمه 1102
                             "".                           نيل الأوطاره من مصنفاته:"أدب الطلب و منتهى الأرب" و كتاب"1277الله سنة 

                                                                                                                                                                                                                                          .                                            .6/122، الفتح المبين
                                                                             .                                                 .27-19ص ،إرشاد الفحول الشوكاني،ينظر:  7
  =هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، أبو يعلى، القاضي، شي  الحنابلة، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة 3
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ووضوح  1فتعرض لتعريف الحد، و شرطه، و حكم الزيادة و النقصان فيه، و صياغة الحد
 .2عبارته بما هو أظهر من عبارة المحدود

، بعقده بحثا بعنوان :"الحــــدود في الأصول" حيث تعرض لبعــض  6به البــــاجيو كذلك ما قام 
. إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة 2التي تبحث عادة في هذا الباب  ،الموضوعات المنطقية

 ،على تفعيل دور المنطق في الأبواب الأصولية، مع تفاوت بين الأصوليين في التوسع و الإيجاز
و الاعتراضات  ،و كثرة الحدود،و تشقيقها  ،اء ذلك توسيع العباراتوقد حصل من جر 

 .عليها

  بما لا يثمر فقها و لا ،فتضخمت بذلك المدونات الأصولية ،من المعارضة بل قلما يسلم حدٌّ 
ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام  ":قال شي  الإسلام ابن تيمية  ،يتعلق به تعبد
لم أنه لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق؛ مع قلة العلم والتحقيق. فع   وغير ذلك ،وأصول الفقه

 7."وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام ،من أعظم حشو الكلام

 

                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ـ، كان له تصانيف كثيرة، منها: "الإيمان" "الأحكام السلطانية" "العدة" "الكفاية" =

                                                                                           .           .                                       "عيون المسائل" وغيرها
                                                                                              ..                                     89/ 18 ،سير أعلام النبلاء؛ 673/ 6،شذرات الذهب 

                                                                                          .                                                     .1/07، أبو يعلى، العدة في أصول الفقه 1
                                                                                            .                                                        .1/170 المصدر نفسه، 2
من آثاره: "الاستيفاء"  وأربعمائة،هو سليمان بن خلف، الإمام العلامة الحافظ، القاضي، أبو الوليد، ولد سنة ثلاث  6

                                                ..                           ا، توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة"الإيماء في الفقه" وغيرهم
                                                                                                   .223/ 6الحفاظ، تذكرة  ؛767/ 18النبلاء، أعلام سير ال
                                                                                .27ص الباجي، الحدود في الأصول،ينظر:  2
 .9/22 ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، 7
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 : تنوع مدارك و تخصصات الأصوليين و إحاطتهم بكثير من العلوم :رابعالسبب ال

و لم تكن  ،بكثير من المباحث التي أدخلت فيه ،الأصوليوقد أسهم ذلك في إثراء الدرس 
في مؤلفات الإمام الشافعي و غيره و ذلك لأن علماء الأصول رحمهم الله   ،ضمن مباحثه

و غير  ،وأخلاق،و عقيدة  ،و حديث ،من تفسير ،كانوا ملمين بجملة من علوم الشريعة
من حيث درى  ،م أصول الفقهحاول إقحامه في عل،ذلك وكل من غلب عليه نوع من العلم 

و من غلب  ،أقحم مسائل من علم الحديث ،فمن غلبت عليه الصنعة الحديثية .أو لم يدري
 .و من كان منهم موسوعيا حاول إقحام الجميع ،أقحم علم الكلام ،عليه علم الكلام

 من علميعد من الأصول حتى ي عد  ما لالجمعها  ،فتضخمت بذلك المؤلفات الأصولية
لأنها ليست  ،من ذلك كثير من المسائل التي لا ينبني عليها عمل ضالفقه، فتمخ أصول

 عليها.حتى يكون لها فروع تنبني  ،بأصول في واقع الأمر

مع أنها في الحقيقة مسائل ربما أفرغت من كتب تستحق أن  ،و ناقش الأصوليون هذه المسائل
ـ:"عملية الخلط" و هو مصطلح ـــــــــعملية بو قد أطلق الغزالي رحمه الله على هذه ال،تذكر فيها 

وفي  ،علوم كثيرة في هذا العلم  نتيجة لإقحام ،يصف بوضوح ما آلت إليه المؤلفات الأصولية
لهم ــــوإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحم "هذا يقول  : 

على   حب اللغة والنحو بعض الأصوليين حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل
جملا هي من   مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف، ومعاني الإعراب

                                                                             .                                                        1."علم النحو خاصة
الفقه في أصول الفقه فإنه لم   إقحام ما ليس من أصول  على ،ومع ما تقدم من تنبيه الغزالي
على   نمط ما تقدمه أمر عسير و الخروج به عن  مؤلفه  لأن تغيير ،يستطع تجنب ما نبه عليه

 نخلي هذا  نأ  لا نرى ، فإنا  الخلط  في هذا وبعد أن عرفناك إسرافهم "فقال: ،النفس تحمله
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9ص،المستصفى 1
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والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا ،عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد  المجموع
في جملة العلوم من تعريف مدارك ،نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم 

 ،على وجه يتبين فيه حقيقة العلم،وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات  ،العقول
  1".تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام ،هاوحجج ،وأقسامها ،والدليل ،والنظر

و قد كثر ذلك منهم إلى كان سببا مباشرا لهذا الخلط،  ،فالتكوين الموسوعي للعلماء المتقدمين
  .أن صار ملاحظاً 

و بين علم  ،إلى التفرقة بين ما يلزم الأصولي المجتهد من العلوم ،الشاطبي رحمه الله و قد أشار
ليس من مهمة علم الأصول أن  فإنه وعليه،ميز بمسائله المثمرة للفقه الذي يت،أصول الفقه 

و إلا لأفضى الحال إلى ،مع كونها من جملة علوم الشريعة ،و العقائد ،يبحث في الأخلاق 
ذلك في المقدمة  و قد ذكر ،تضخم علم الأصول بإلحاق كل العلوم الضرورية للمجتهد به

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها ": الرابعة من مقدمات الموافقات بقوله
أو آداب شرعية، أو لا تكون عونًا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، ،فروع فقهية 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له، ومحققاً 
نبنى الا يلزم على هذا أن يكون كل ما للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، و 

عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول 
الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث، 

عليها من مسائله، وليس كذلك، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني 
 فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا

 2 ".ينبني عليه فليس بأصل له

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                .9ص المصدر السابق، 1
 .1/60 ،الموافقات 2
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و ما لا  ،قدم ضابطا فاصلا بين ما يمكن اعتباره من علم أصول الفقه ،كلامهبشاطبي فال
وما يعد خادماً  الفقه،إذ ميز بين ما يعد من أركان وصلب علم أصول  .يمكن اعتباره منه

  العلم.مساعدا له، وليس منه، وإلا لأصبحت كل العلوم المساعدة من جملة هذا 

عن  هو خرج في كتاب، في الموافقات بما ذكره في هذه المقدمة الشاطبي رحمه الله التزموقد 
مع مجانبته لعملية  ،و المسائل الكلامية ،بالقضايا المنطقية الالتزاممن ،معهود الأصوليين 

 .الخلط التي أشار إليها الغزالي

وم و التي أدخلت لاهتمام الأصوليين بعل ،و من المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها عمل
« الصحة»أن فقد ذهب ابن السبكي إلى " التفرقة بين الصحة و الإجزاء :"مسألة ،أخرى 
  1.«الإجزاء»أعم من 

من ذلك  ،إلى أن هذا مبحث لغوي لا ينبني عليه عمل ،و قد أشار غير واحد من الأصوليين
فلذلك معنى الصحة و البطلان  معنى الإجزاء و عدمه قريب من ": فقال 2ذكره الأسنوي ما 

ما قيل  و شاء الله. إن  ذلك   بيان و سيأتي  6."همااستغنى المصنف عن إفرادهما بتقسيم
في  7و البيضاوي 2يقال في الخلاف بين الأشاعرة حث اللغوي ــــــمن حيث المبألة ـفي هذه المس
                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                      .1/06،الإبهاجينظر:  1
هو جمال الدين،أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي المصري الشافعي، ولد بأسنا سنة  2

من مصنفاته:"كافي المحتاج في  أربع و سبعمائة، سمع الحديث و اشتغل بأنواع العلوم كالفقه و النحو و العلوم العقلية
                                                      .                                       . و سبعين و سبعمائةشرح المنهاج" توفي رحمه الله سنة اثنتين

                                                                                                        .                                            .2/183 ،الفتح المبين ؛8/668 ،شذرات الذهب
                                                                                              .                                                   .1/29نهاية السول  الأسنوي، 6
                                                                                                     .1/32الإبهاج،  2
هو ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشافعي، ولي قضاء شيراز و كان من الأئمة المبرزين،  7

 لع" توفي رحمه الله بمدينة تبريز سنة خمس و   =النظار له مصنفات كثيرة منها:"المنهاج في أصول الفقه" و كتاب "الطوا
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 .1حكماً تسمية السبب 

 على ما له صلة مباشرة بطرق ،في المسائل اللغوية و عليه فلا بد من ضرورة الاقتصار
  ،وتقسيم الكلام  ،كبحث مبدأ اللغات الإضافية،الاستدلال دون غيرها من المسائل 

 ذلك.ونحو  بيالتي أشار إليها الشاط ومعاني الحروف

فقد ذكرت طرفا منها عند الحديث على تأثير علم   ،و أما المسائل الكلامية و المنطقية 
 الكلام و المنطق على الموروث الأصولي و الله أعلم.  
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                                                                                                              .=ثمانين و ستمائة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 383 -0/387 ،شذرات الذهب ؛2/102 ، طبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، 

 .1/32، الإبهاج 1
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 توليد المسائل الأصولية التوسع في  السبب الخامس:

بغية   ،مسائل فقهية لم تقع في زمانهم فرض ،لقد كان من خصائص مدرسة الرأي بالعراق
فامتنعوا عن الإجابة  الرأي،هذا الصنيع من فقهاء و قد عاب العلماء  ،معرفة حكم الله فيها

 .عن أسئلة المستفتين إن كانت لم تقع

و   ،فتعرضوا بدورهم إلى مسائل مفروضة لا واقع لها الأصوليين،و ما وقع للفقهاء انتقل إلى 
  .م في الفضل و العلم كالشافعي و غيرههلم يتعرض إليها غيرهم ممن سبق

يجد أن هناك فرقا بين  المفروضة،و المسائل الأصولية  المفروضة،هية و الملاحظ للمسائل الفق
و لا شك أن فرض   ،و في أصول الفقه نفرض أصولا  ،ففي الفقه نفرض فروعا .الفرضين

ن الفقهية يهون أمره لأنه لا بد ملأن فرض الفروع  ،الفروع أهون من فرض الأصول 
تلال مرده إلى الأصل المدروس في علم أصول و لا شك أن الاس  ،الاستدلال على هذا الفرع

 و أما فرض الأصل فالاستدلال عليه من الصعوبة بمكان .  ،الفقه

فقال عند حديثه على أسباب  ،أن كثيرا ما يقع الرأي في علم أصول الفقه الشوكاني  د قرروق
 ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف : ":التعصب

كثيراً ما يقع  التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد . و
والجيد   ،والصحيح بالفاسد  ،فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر  ،ذلك في أصول الفقه

 ويقررونها،فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها  بالرديء،
 1".في شيء ولا تعلق لها به بوجه منهوليست 

 ه أدرك من أكابر العلماء من يجعلإلى أن ،و قد أشار الزركشي رحمه الله في خاتمة كتابه
غير أنه قرر أنها إلى الثمانية آلاف وأزيد أقرب منها  ،نحو الثمانمائة مسألة أصول الفقهمسائل 
                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .119 ص ،و منتهى الأرب الطلبأدب  الشوكاني، 1
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ولقد كان من أدركت من الأكابر "فقال:ليد و النظر و تتضاعف عند التو  ،ما ذكرهإلى 
يقول: مسائل أصول الفقه إذا استقصيت تجيء نحو الثمانمائة، وأنت تعلم أنها إلى الثمانية 

 1".آلاف وأزيد أقرب منها إلى ما ذكره، وتتضاعف عند التوليد والنظر

و ،المدونات الأصولية أن توليد المسائل متوقع بل وواقع في  ،و يستفاد من كلام الزركشي
فقد تعرض في كتابه إلى كل كبيرة  ،ليس من الغريب أن تتضاعف هذه المسائل عند الزركشي

   .كما سيأتي إن شاء الله  ،صغيرة بل قد نقل مسائلَ قلما يتعرض إليها غيره و

ذا "إ و المذكورة في دليل الإجماع مسألة: ،و من المسائل الفرضية التي لا ينبني عليها عمل
فهل يكون القول المتبقي  أو ارتدت الطائفتين،و ماتت إحدى  ،اختلفت الأمة على قولين

                                                                                 " ؟مجمعا عليه

و ذهب ،هــــــــــــــيعتبر مجمعا علي  المتبقي أن القول ، 7 -2و الصفي الهندي، 6 -2وقد اختار الرازي
                                               3.الجمهور إلى أن القول المتبقي لا يصير إجماعا

ن                                     بل هي م .و الناظر في المسألة يعلم من الوهلة الأولى أنها مسألة فرضية لا ينبني عليها عمل
 يبةــــــلاحتفائها بقيود عج الفرض،في  ن العجيب في المسألة التوسعَ بل إ ،توسعات الأصوليين

                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                     .                                                       .8/687 ،البحر المحيط 1
بابن  الشافعي، المعروف بالفخر الرازي، و زي، هو محمد بن عمر بن الحسين، التيمي، البكري، الطبرستاني، الرا 2

خطيب الري، أبو عبد الله، مفسر، متكلم، فقيه، أصولي، شاعر، أديب، طبيب، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ـ، 
                                                                                                    وتوفي بهراة، سنة ست وستمائة هـ، ومن آثاره "مفتاح الغيب" و"المحصول" و"شرح الوجيز للغزالي" في فروع الشافعي. 

                                                             .                     .212 /26الإسلام، تاري   الدين الذهبي، س؛ شم777 /21النبلاء، سير أعلام 
                                                                                             .                                                               .2/122 ،المحصول ،الرازي 6
ي توفي سنة خمس عشرة هو محمد بن عبد الرحيم، أبو عبد الله، صفي الدين، الشافعي، المتكلم على مذهب الأشعر  2

 وسبعمائة هجرية، من آثاره: "الزبدة" "الفائق"، في علم الكلام، و"النهاية"، "الرسالة السيفية" في أصول الفقه. 
                                                                                                                         .                             .806/ 1 ،كشف الظنون ؛38/ 8 ،شذرات الذهب

                                                                                                            .                                                  .3/773 ،البحر المحيط 7
                                                                                                                   .3/773،البحر المحيط ؛ 176ص،المستصفى 3
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دون  ،زيادة على أنه يقع في النصف القائل بأحد القولين ،حتى أن الموت يقع في نصف الأمة
لتي تجعل من الجزم بعدم وقوعها أمرا ميسورا كما إلى غير ذلك من الأمور ا ،خرالنصف الآ

 .سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله 

ليست  ،في كثير من كتب أصول الفقه ،إدخال مسائل نظريةو يلحق بالمسائل المفروضة ـــــــــ 
 التي يكون محل البحث فيها بل هي مسائل مجردة و ،من المقولات العقدية أو الأصولية

                                                                                                                 .  نظريا

وهذه " جواز خلع الله نبيا بعد النبوة"و من المسائل النظرية التي لا ينبني عليها عمل مسألة:
ة ؟ قلنا : هذا لا يمتنع عقلا هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبو  "المسألة ذكرها الزركشي فقال:

 1 "، فإن الله يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ...
و لا  ،و لا تعلق لها بالواقع ،يرى من غير مشقة أنها مسألة نظرية ،و الناظر في هذه المسألة

     ينبني عليها عمل من جهتين:
الخلع في هذه المسألة  أن كش و لا ،ن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفينإ :الجهة الأولى

 .و لا علاقة له بالمكلف بحال،من فعله سبحانه 
لا نبوة ف وعليه ،الجهة الثانية: أنه قد تقرر أن محمدا صلى الله عليه و سلم هو خاتم الأنبياء

 .فضلا عن أن يكون هناك خلع ،بعده صلى الله عليه و سلم

تعبد النبي بشرع مَن قبله  ةتهاد، كمسألوالاجتفيد في النظر  بحتة، لاسائل نظرية و كل هذه م
 .6وحكم إجماع الأمم السابقة  2،قبل البعثة

 

                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                    .3/21 ،البحر المحيط 1
                                                                                                                 .2/672 ،لتقرير والتحبيراينظر:  2
 .3/680 ،البحر المحيط ؛97ص ،اللمع الشيرازي،ينظر:  6
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 المبحث الثالث:علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل بغيرها 

 تمهيد:

 ن يخلق نوع علاقة بينلكاف بأ ،و تداخل بعضها في بعض ،إن تجانس مسائل أصول الفقه
لتمييز الروابط و الفوارق  ،و بأن يفتح للعقل البشري مجالا يعمل فيه فكره ،مسائله و أبوابه
فإنك تعمل فكرك في دراسة أبوابه  ،وهذا من تمام جمال هذا العلم و بهاءه ،بين أنواع المسائل

 كما تعمله كذلك في الكشف عن وجه العلاقة بين هذه المسائل و الأبواب.،و مسائله 

يظهر أن لها صلة بنوعين من  ،و بعد التمعن في ماهية المسائل التي لا ينبني عليها عملـــ ـــــ
 المسائل وهي:

ن الخلاف فيها خلاف في المسائل الأصولية التي حكم عليها الأصوليون بأالنوع الأول:
 و هي مسائل الخلاف اللفظي. ،العبارة

ن الخلاف فيها خلاف غير الأصوليون بأ المسائل الأصولية التي حكم عليها النوع الثاني:
 .و هي مسائل الخلاف الشاذ ،معتبر

 :علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل  بمسائل الخلاف اللفظيالمطلب الأول

 :تعريف الخلاف اللفظي الفرع الأول

 ،هو الاختلاف في اللفظ و العبارة "عرف الدكتور عبد الكريم النملة الخلاف اللفظي بأنه:
 1".مع الاتفاق على المعنى و الحكم

                 اظ ـــــــــهي تلك المسائل التي كان محل الخلاف فيها الألف ،فظيلعليه فإن مسائل الخلاف ال و

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10ص اللفظي عند الأصوليين،الخلاف  1
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ن كل أصولي يعبر عن رأيه في المسألة بعبارات تغاير ما عبر به الطرف إبحيث  العبارات،و 
و الدكتور النملة أشار في تعريفه  ،بين أصحاب الخلاف ،الآخر، أما المعنى فإنه متفق عليه

مبينا أن هذه المسائل المختلف فيها اختلافا لفظيا  لها ،سبب الخلاف في هذه المسائل  إلى
 متفق عليه . حكمٌ 

 الفرع الثاني:العلاقة بين نوعي المسائل

ليها عمل و المسائل أن الاختلاف بين ماهية المسائل التي لا ينبني ع ،يتبادر للوهلة الأولى
فظي لها معنى لو ظاهر ذلك أن مسائل الخلاف ال خلاف بينٌ  ،التي كان الخلاف فيها لفظي

بيد أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل لا حكم لها و لا معنى فضلا  ،و حكم متفق عليه
 أو الحكم متفقا عليه.  ،عن أن يكون ذلك المعنى

التفرقة بين ما لا ينبني عليه عمل و ما كان الخلاف فيه  على،وقد نبه الشاطبي رحمه الله 
 ،تلك المسائل التي ينبني عليها فقه أي عمل :هي ،فجعل مسائل الخلاف اللفظي  ،لفظيا

لأن الفرع متفق عليه و  ،غير أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه
مع  ،إن نصب الأدلة على صحة طريق من الطرقو عليه ف،الطريق الموصلة للفرع مختلف فيها 
وكل ": في الشق الثاني من المقدمة الرابعة، و في ذلك يقول ،الاتفاق على الفرع لا معنى له

مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من 
بطاله عارية أيضا، كالخلاف مع فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو أ ،فروع الفقه

المعتزلة في الواجب المخير، والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل، وإنما 
محرر في علم الكلام، وفي أصول الفقه له تقرير أيضا،  أصلبناء على  ،اختلفوا في الاعتقاد

 1 ".ان أو إلى خطاب الشرعوهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعي

                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 27 -1/69، الموافقات 1
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" يدل على أن مســــائل الخلاف  كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل" فإن   فقوله:
إلا أن الطريق الموصلة   .و هذا العمل متفق عليه ،حكم شرعي ي، أينبني عليها عملاللفظي 

بل في المسلك الموصل ،و عليه فإن الخلاف ليس في ذات العمل  ،لهذا العمل مختلف فيها
اللفظي  نوع الخلاف في مسائل الخلافعند حديثه عن  ،يه و أكد الشاطبي هذا المعنىإل

الأقوال   أي -ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ...فإذا اعتبرتها " :فقال 
والقول  ،على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها وجدتها تتلاقى -المختلفة

هذا الموضع مما  و...فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه ،ير إخلال بمقصد القائلغ  بجميعها من
كما أن نقل   ،يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ

 1 ".يصحالوفاق في موضع الخلاف لا 

دتها " وجو قوله: 2"كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل"فإن   فقول الشاطبي رحمه الله:
و  ،هو الشاهد في التفرقة بين مسائل الخلاف اللفظي 3"لاقى على العبارة كالمعنى الواحد.تت

 غيرها من المسائل.

كل   "الرابعة:فقال عنها في الشق الأول من المقدمة  ،و أما المسائل التي لا ينبني عليها عمل
شرعية، أو لا تكون عونا  آداب وفقهية، أمسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع 

 4".في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية

  ،إشارة منه إلى المسائل التي لا ينبني عليها عمل ،فقول الشاطبي لا ينبني عليها فروع فقهية
فيها خوض فيما لم  ضعمل، فالخو كل مسألة لا ينبني عليها   "وقال في المقدمة الخامسة:

                                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                   .                                               .                          7/217 السابق، صدرالم 1
                                                                                                ..                                                                          1/69 نفسه، صدرالم 2
                                                                                                ..                                                                                        7/217نفسه، المصدر 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                             .1/60 المصدر نفسه، 2
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الجوارح من حيث هو  لالقلب، و عميدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل 
الدليل على ذلك استقراء الشريعة: فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد  و مطلوب شرعا.

 .                                                          1".مكلفا به عملا

                                                                                                                        

إذ مسائل  .عليه فإن الشاطبي رحمه الله بين الفرق بين نوعي المسائل وهو فرق جوهري و
أما المسائل التي  ،مع الاختلاف في المسلك المؤدي للعمل ،نبني عليها عملالخلاف اللفظي ي

غير  ،فضلا عن أن يكون هذا العمل متفقا عليه ،ينبني عليها عمل فلا عمل فيها أصلا لا
كما أن فيه إهمالا لوجوب التعرض ،أن ما تقدم من الكلام فيه إجمال لا بد من تفصيله 

 و بيان ذلك كما يلي:لكافة مناحي الوفاق و الخلاف 

و  بين مسائل الخلاف اللفظي و المسائل التي لا ينبني عليها عملمناحي الخلاف  أولا:
 تتمثل هذه المناحي في النقاط التالية:

مطلقا من المسائل التي كان  عمل، أعمالتي لا ينبني عليها  ن المسائلإ :النقطة الأولى
خليط بين المسائل التي ينبني  ،الخلاف الفظيجلاء  ذلك: أن مسائل  ،الخلاف فيها لفظيا

عليها عمل و المسائل التي لا ينبني عليها عمل.و يستفاد هذا من كلام الشاطبي الذي تقدم 
كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها   "قوله:في 

                                                                               2".إبطاله عاريةالمذاهب أو  ة على صحة بعضفوضع الأدل ،خلاف في فرع من فروع الفقه

إثبات العلية  :"مسألة ،ومثال المسائل التي كان الخلاف فيها لفظيا و انبنى عليها عمل
 دم ـــــــب بعـــــمذه:ذهبين ـــــملية على ـــــللع 6دورانـــــفقد اختلف الأصوليون في إثبات ال "بالدوران

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                         .                                                     .1/26 ،صدر السابقالم 1
                                                                                                      .                                                             .1/69نفسه،صدر الم 2
                                                    ..                                   وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمهالدوران هو:  6

                                                                                                  .6/212 الروضة، شرح مختصر الطوفي، ينظر:
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الدوران  ر للمعتزلة بإفادةــــــــــومذهب آخ ، 1وليين كالغزاليـــــو هو قول بعض الأص ،هـــــــــإفادت
بعدم  على أن هذا الخلاف بين القائلين ،ينوقد قرر غير واحد من الأصولي ، 2للعلية قطعا

و  ،لأنهم متفقون على اشتراط عدم المزاحم ،إفادة الدوران للعلية و المعتزلة خلاف لفظي
 و اختلف الأصوليون في إفادة الدوران"انتفاء الموانع. من ذلك ما ذكره ابن السبكي فقال:

عدم المزاحم و  العلية، بشرطادته ظن إلى إف ...و غيره 6العلية فذهب الجمهور كإمام الحرمين
                                                             .                                    2اختيار الجدليين و الإمام و أتباعه." هذا

فأثبت إنما نفى إذا لم تظهر هناك مناسبة و أما المثبت ،فالنافي لكون الدوران تثبت به العلية 
، و عليه فإن كلام الطائفتين لم يقع على محل واحد  ،ذلك إذا ظهرت المناسبة في العلة

فتسبب ذلك في الخلاف مع أن الكل متفق على أن الدوران يثبت العلية إذا كان هناك 
بنى ـــــــــــمع أنه قد ان 5افهذه المسألة كان الخلاف فيها لفظي .وصف مناسب يصح التمسك به

ألة ــــــــــولو كانت هذه المس،كما تقدم و هو أن الدوران يفيد العلية بشرط المناسبة   ،عملعليها 
ف عمل من ـــــتعلق بالمكل  فقد  ثبت أنه أفاد  فإذا ،يها عمل لما أفاد الدوران شيئاــلا ينبني عل
لا يمنع  ،اللفظي ين أن وصف المسألة بأنها من قبيل مسائل الخلافــــــــو بهذا يتب ،جهة القياس

                           .                    3.من انبناء العمل و مثال ذلك أيضا مسألة وجوب شكر المنعم

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                     ..                                                                    617، صالمستصفى 1
.                                                              .                                                 2/287 ،للرازي المحصول ؛6/299 ،للآمدي  حكامالإ 2
ين، ولد سنة هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ضياء الدين، أبو المعالي، الجويني، الشافعي، الشهير بإمام الحرم 6

تسع عشرة وأربعمائة ـ، تفقه على والده، وتوفي في نيسابور سنة ثمان وسبعين وأربعمائة هـ، من آثاره: "الإرشاد في علم 
                                                             ..                                                        الكلام"، "البرهان في الأصول"، و"الرسالة النظامية"

                                ..                      18/238 ،سير أعلام النبلاء ؛ 323/ 1،هدية العارفين  ؛668/ 7،شذرات الذهب
                                                                                            .                                                                     .0/679، البحر المحيط 2
                                                                                 .                                            .129، صالخلاف اللفظي عند الأصوليين 7
 .1/197، المصدر السابق: ينظر 3
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اشتراط تحقق مسألة:"أما مثال المسائل التي كان الخلاف فيها لفظيا و لا ينبني عليها عمل  و
 إلى أن الطلب الجازم 1،و القاضي الباقلاني ،وقد ذهب الرازي "العقاب في ماهية الوجوب

ازم لا يكفي إلى أن الطلب الج6،و ذهب أكثر الأصوليين ،2يكفي في تصور ماهية الوجوب
 الوجوب.في تصور ماهية 

ذهب إليه "إن الذيفعلى أن الخلاف في المسألة لفظي  ،وقد نص غير واحد من الأصوليين
مقام الصديقين هو  حقق،إذا  -الطلب الجازم يكفي في تصور ماهية الوجوب  -القاضي

و عليه  2."القولين ينمقام الصالحين فلا تنافي ب المقربين من المؤمنين ، والذي ذهب إليه غيره
و لفصله  ،إنما اشترطه لبيان ماهية الواجب ،إن من اشترط تحقق العقاب في حد الواجبف

فمسألة لا تعلق لها  ،و أما جواز العفو ،عما يشتبه به من أحكام آخرى كالندب مثلا 
برهان ذلك أنه ليس من حقيقة الواجب جواز العفو عن  ،بحقيقة الواجب من حيث الماهية

 .المخل به. فتبين بهذا أن كلام من اشترطه لا يناقض كلام من لم يشترطه

لأن غير  ،ثم إن هذه المسألة فضلا عن كون الخلاف فيها لفظيا فإنه لا ينبني عليها عمل
 كما هو مقرر في مبحث صيغ الوجوب.،من الصيغة  الوجوب يستفاد   الرازي لا ينفي أن  

 التي لا ينبني عليها عمل أعم من جهة الدلالة من المسائل التي قيلو بهذا يتبين أن المسائل ـــــ 
                                                               ن الخلاف فيها خلاف لفظي.بأ

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ري، ــــاضي أبو بكر، البصـــــقدم الأصوليين، القــــوم ، يب الباقلاني، الإمام العلامة، أوحد المتكلمينــــــــــــهو محمد بن الط 1

صاف" ــــــمائة ـ، من تصانيفه: "إعجاز القرآن"، "الإنــــــثين وثلاثمائة، وتوفي سنة ثلاث وأربعد سنة ثمان وثلاـــــالبغدادي، ول
   وغيرها.                                                                                                            

                                            .103 /3الأعلام،  ؛79/ 2 ،هدية العارفين ؛197 /10النبلاء، سير أعلام 
                                                                                                                                                   .1/227، البحر المحيط ؛2/272، للرازي المحصول 2
                                                                                                       .1/227البحر المحيط،  6

 .صدر نفسهالم 2
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ل ـــــــأعم مطلقا من المسائل التي لا ينبني عليها عم ،ن مسائل الخلاف اللفظيإ :النقطة الثانية
فلا بد أن  ،ظيـذلك أن كل مسألة قيل عن نوع الخلاف فيها أنه لفبيان  ،من ناحية الخلاف

بخلاف المسائل التي لا ينبني عليها عمل  ،على قولين أو أكثر،تكون هذه المسألة مختلفا فيها 
 فقد تكون على إحدى ضربين:

الضرب الأول: المسائل التي لا ينبني عليها عمل و المتفق عليها بين أئمة الأصول فلا 
 فيها خلاف. يجري

و مثال هذه المسائل  ،و هذا النوع من المسائل مباين لمسائل الخلاف اللفظي مباينة ظاهرة 
وجعل ابن  1بعض الواجبات أوجب من بعض  :من جواز قول القائل ،ما ذكره الزركشي

 عقيل عن ابن حكى و "الواجب فقال: هذه المسألة مبنية على الفرق بين الفرض و 2اللحام
 يقال أن يجوز الثاني و على .بالسنة كان ما والواجب، بالقرآن لزم ما الفرض أن ايةرو  أحمد
 6 ."بعض من أوجب الواجبات بعض

ومع ذلك فهي مسألة لا ينبني عليها عمل  ،فهذه المسألة لا خلاف فيها بين أئمة الأصول
لق لها بعمل و هذه الفائدة لا تعأكثر، ذلك أن فائدتها أن ما قيل فيه أوجب يثاب عليه 

                                           الأخروي.المكلف بحال إذ هي مرتبطة بالجزاء 

 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  .                                                                     .1/222 ،البحر المحيط 1
سن علي بن محمد بن عباس البعلي، ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام من هو علاء الدين أبو الح 2

مصنفاته:"الأخبار العلمية في اختيارات الشي  تقي الدين ابن تيمية" و كتاب:"القواعد و الفوائد الأصولية" نوفي رحمه 
                                                                                                   .                                                                                 .و ثمانمئة الله سنة ثلاث
                                                                              .                                               .111ص  ؛ ابن ناصر الدين،الرد الوافر،9/72 ،شذرات الذهب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                .92ص ،القواعد و الفوائد الأصولية ابن اللحام، 6
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 لمختلف فيها بين الأصوليين خلافاا الضرب الثاني:المسائل التي لا ينبني عليها عمل و
                     .ا.           بل ماهية المسألة في حد ذاته ،ليس محله عدم انبناء العمل

وقد سبق التمثيل لذلك و قد يكون خلافا ،و الخلاف في هذه المسائل قد يكون لفظيا 
ليين في مسألة تسمية  مثال ذلك: اختلاف الأصو ،ومع ذلك لا ينبني عليه عمل ،حقيقيا 

 1فمن الأصوليين من جوز إطلاق الخطاب على الكلام في الأزل ،كلام الله في الأزل خطابا 
لأن من أجاز  ،والاختلاف في الجواز وعدمه اختلاف تضاد 2و منهم من لم يجوز ذلك

نبني فصار الخلاف بذلك خلافا حقيقيا مع أن المسألة لا ي،التسمية فهو مضاد لمن لم يجوزها 
                          الله.كما سيأتي إن شاء ،عليها عمل 

أكثر من المسائل التي لا ينبني عليها من جهة   ،ولذلك نجد أن مسائل الخلاف اللفظي 
كما أن   ،و ما لا ينبني عليه عمل ،لاشتمال مسائل الخلاف اللفظي على ما ينبني عليه عمل

 أكبر من جهة من المسائل التي يتحقق فيها معنى الخلاف المسائل التي لا ينبني عليها عمل
من جهة شمول المسائل التي لا ينبني عليها عمل للمسائل  ،اللفظي الذي لا ينبني عليه عمل
                                                            ..                              المتفق عليها و المختلف فيها

من الأسباب التي تجعل من المسألة لا ينبني عليها  اللفظي، سببن الخلاف إ الثالثة:نقطة ال
بخلاف المسائل التي لا ينبني عليها عمل فليست سببا مطلقا في كون الخلاف في  ،عمل

فإن خلافهم ، 6مثال ذلك اختلاف الأصوليين في كون المندوب مأمورا به  .المسألة لفظي
ومن فسر الأمر  ،فمن فسره بأنه المطلوب قال بأن المندوب مأمور به ،مرراجع إلى تفسير الأ

وبذلك كان خلافهم في المسألة  2،فقد أخرج المندوب عن أن يكون مأمورا به،بما فيه كلفة 
                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                             .                                               .1/339شرح الكوكب المنير، 1
                                                                   .                                                       .1/339 ،الكوكب المنير شرح ؛97 /1، للآمدي حكامالإ 2
                                                                     ..                                            1/731،رفع الحاجبالدين السبكي،تاج  6
                                                                                                                                                                                                                                                                    ..                              1/692بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، شمس الدين الأصفهاني، 2
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و أما عدم  ،فنستدل على عدم انبناء العمل بارتفاع الخلاف بين الطائفتين ،لفظياخلافا 
سائل التي لا ينبني عليها عمل قد يكون الخلاف فمرده أن الم ،صحة الاستدلال العكسي

 1كما تقدم في مسألة تسمية كلام الله في الأزل خطابا.،فيها حقيقيا 

من علم أصول الفقه بلا  عمل، ليستن المسائل التي لا ينبني عليها إ :النقطة الرابعة
تسميتها  لأنها لم تثمر فرعا لكي يصحالأصوليين.على ما نص عليه غير واحد من  ،خلاف
و منها ما هو  ،فإن منها ما هو من أصول الفقه ،بخلاف مسائل الخلاف اللفظي ،أصلا

كما تقدم في مسألة كون المندوب من ،خارج عن أصول الفقه لأنها عرية عن إفادتها للعمل 
 2 .أحكام التكليف

لاستدلال أهون من ا ،ن الاستدلال على أن المسألة لا ينبني عليها عملإ :نقطة الخامسةلا
  في غير مسلك التنصيص و بيان ذلك: ،على أن الخلاف في المسألة لفظي

 ،ه من النظر في حقيقة الخلافـــلا بد علي ،ألة لفظيــــــن الحاكم على كون الخلاف في المسإ ـــــ
 ،لــــــأما الحاكم بأن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عم ،فضلا عن الإحاطة برأي كل أصولي
و لا شك  ،أو حقيقيا ،بغض النظر عن كونه خلافا لفظيا ،فإنه ينظر إلى مآل ذلك الخلاف

 أن النظر في مآل الخلاف أيسر من النظر في ذات الخلاف.

لأن  ،المسالك بأحدإلا إذا أمكن الجمع  ،ن الأصل في الاختلاف أن يحمل على الحقيقةإ ـــــ
هذا يجعل من احتمال الخلاف  أدلتهم، وعرفة بيان رأي المختلفين و م ،الغرض من الخلاف

 و أحيط به من جميع جوانبه. ،إلا إذا ضاقت شعب الخلاف ،اللفظي احتمالا ضعيفا

على ما  "الخلاف اللفظي عند الأصوليين"قد وقع الدكتور عبد الكريم النملة في كتابه  و
     .                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                      .                                                                         .1/339 ،الكوكب المنيرشرح  1
 .1/731 ،رفع الحاجب 2
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 مع أن الخلاف ،سبقت الإشارة إليه فحكم على كثير من المسائل بأن الخلاف فيها لفظي

 فيها اختلاف تضاد و تناقض و سبب وقوعه في ذلك ما يلي:

        .الخلاف بأنه لفظي من الصعوبة بمكان لما تقدم بيانه من الأسبابن الحكم على إ :1
 هي:ن الدكتور النملة وقع في الاضطراب في إحدى ثلاث جهات إ :2

و المسائل التي لا ينبني  ،التمييز بين المسائل التي حكى فيها الخلاف اللفظي الجهة الأولى:
 فقه.عليها 

المسائل التي ينبني عليها  مطلقا، وائل التي لا ينبني عليها عمل التمييز بين المس الثانية:الجهة 
مثال ذلك  .هذا النوع من المسائل ينبني عليه عمل من وجه دون وجه عليه، وعمل متفق 

فإنه لا ينبني على الاختلاف فيها عمل إذا فسر العمل  1"وجوب شكر المنعم :"مسألة
ذلك أن الكل متفق على أن شكر المنعم  ، أي اختلاف العلماء في حكم ما ،بالاختلاف

فلا شك أن  ،سواء كان متفقا عليه أم مختلفا فيه ،أما إن فسر العمل بمطلق العمل ،واجب
 لأن الوجوب متعلق بأعمال المكلفين.،هذه المسألة ينبني عليها عمل 

لاتفاق هو الاختلاف في اللفظ و العبارة مع ا "بأنه:الخلاف اللفظي ف عر   الثالثة:الجهة 
أن تحمل على هذا المعنى لأن  ،و الأصل في المسائل المذكورة في كتابه 2."على المعنى و الحكم

غير أن المسقط لهذا التعريف على مسائل الكتاب  ،هذه المسائل محدودة بهذا الحد لا بغيره
لأن الدكتور النملة على كون تعريفه جامعا  ،يجد أن هناك مسائل لا تدخل في هذا الحد

بمسائل  ،أطلق أحيانا على المسائل التي لا ينبني عليها عمل ف ،مانعا تساهل في الإطلاق 
                                                                        .بمسائل الخلاف اللفظي،الخلاف اللفظي و سمى المسائل التي ينبني عليها عمل متفق عليه 

                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               .                                                                                .1/197 ،البحر المحيط 1
       .10ص ،الخلاف اللفظي عند الأصوليين 2
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لا  ،إطلاقا صحيحايطلق في مقابل الخلاف اللفظي  ،ن الخلاف المعنويإ :النقطة السادسة
فلا يصح أن يطلق في مقابلها مسائل  ،و أما المسائل التي لا ينبني عليها عمل ،لبس فيه

 الخلاف المعنوي بإطلاق .

لاشتماله على مجرد الفائدة فإن كانت هذه الفائدة مما ينبني ، ذلك أن الخلاف يسمى معنويا
و إن   ،ما لا ينبني عليه عملابل فيصح حينها أن يطلق الخلاف المعنوي في مق ،عليها عمل

فلا يصح حينها أن ،كأن تكون ملحة علمية ،كانت هذه الفائدة مما لا ينبني عليها عمل 
لأن المسائل التي ينبني  ،يطلق الخلاف المعنوي في مقابل المسائل التي لا ينبني عليها عمل 

 ومثال ذلك ما يلي:فيها أعم من مطلق الفائدة و الملحة العلمية  العمل   ،عليها عمل

من قال أن الكلام في ف ،ذكر الأصوليون فائدة في جواز تسمية كلام الله في الأزل خطابا ــ 
بخلاف من منع تسميته خطابا في  ،وخبر ،و نهي ،جوز تنوعه إلى أمر ،الأزل يسمى خطابا

ود في لأن المكلف غير موج ،غير أن هذه الفائدة لا تعلق لها بعمل المكلف بحال 1الأزل
و يجعل الخلاف المعنوي في  ،وعليه فلا يصح وصف الخلاف في المسألة بأنه معنوي ،الأزل

  ن هذه الفائدة لا ينبني عليها عمل و الله أعلم.لأ ،مقابل المسائل التي لا ينبني عليها عمل
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 مناحي الوفاق بين مسائل الخلاف اللفظي و المسائل التي لا ينبني عليها عمل ثانيا: 
 النقاط التالية:وتتمثل هذه المناحي في 

تشترك في عدم انبناء العمل مع المسائل  ،ن بعض مسائل الخلاف اللفظيإ :النقطة الأولى
 .التي لا ينبني عليها عمل كما سبقت الإشارة إليه

علاقتها بالمسائل التي لا ينبني عليها عمل  ،ن بعض مسائل الخلاف اللفظيإ :النقطة الثانية
  أن الخلاف اللفظي أحد أسباب عدم انبناء العمل. من جهة ،كعلاقة السبب بالمسبب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 51 ~ 
 

 :علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل بمسائل الخلاف الشاذالمطلب الثاني

                                                         :تعريف الشاذ لغةالفرع الأول

 1قال الجوهري ،و الانفراد عن الغير ،عنى المفارقةاتفق أهل اللغة على أن شذ في اللغة تأتي بم
 2".شَذ  عنه يَش ذُّ ويَشِذُّ ش ذوذاً: انفرد عن الجمهور"في الصحاح: 

شذ  الر ج ل : إذا انْـفَرَدَ من أصْحَابِه. والكَلِمَة  الش اذ ة : العائرَة . وش ذ اذ الن اسِ:  ":جاء في المحيطو 
م ولا مَنَ مازلهم. وشَذ ان  الن اسِ: م تـَفَر قِ وهم، وكذلك شَذ ان  الَحصى. الذين ليَْس وا في قَـبَائله

                                        6"أشْذَذْت ه: أي أقْصَيْته ونَح يْته. وي قال: شَذ  عَني  يَشِذُّ ويَش ذ . و
    2."يشذ شذوذا الشيءشذ  ،الشين و الذال يدل على الانفراد و المفارقة "و قال ابن فارس:

 المفارقة عن الغير، و عدم المماثلة. :و بهذا يتضح بأن معنى الشذوذ في اللغة هو

 :تعريف الشاذ اصطلاحا الفرع الثاني

 ،منهم واحدا إلا عليه كلهم الناس كان نإو  ،الحق خالف ما "الشاذ بأنه: 7عرف ابن القيم 
 هم فكانوا يسيرا نفرا إلا حنبل بن حمدأ زمن كلهم الناس ذش وقد الشاذون فهم

                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و إسماعيل بن حماد، أبو نصر بن حماد التركي، الأتراري، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وهو أول من ه 1

                                ..                        حاول الطيران ومات في سبيله، سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، من آثاره: "الصحاح"
                                                                                  .                                .2/290 ،شذرات الذهب ؛616/ 1،الأعلام  ؛87/ 10،سير أعلام النبلاء 

                                                                                                     .                                                                      .2/737 ،الصحاحالجوهري، :2
                                                                                                  /.                                                             2/171 ،المحيط في اللغةالصاحب بن عباد، :6
                                                                      (                                          ."شذ"مادة:،6/187،اللغةمعجم مقاييس  2
دين، أبو عبد الله الدمشقي، الحنبلي، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف بابن قيم الجوزية، الإمام شمس ال 7

المولود سنة إحدى وتسعين وستمائة هـ، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، متكلم، لازم ابن تميمة، وسجن معه في قلعة 
ئع الفرائد" ادمشق، وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة هـ، من آثاره: "زاد المعاد، إغاثة اللهفان، الجواب الكافي، بد

   .1/37 الدرر الكامنة، ؛8/280 شذرات الذهب، ؛178/ 2 ،رفينهدية العا
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 1."الشاذون هم كلهم، وأتباعه والخليفة ،والمفتون حينئذ القضاة وكانت ، الجماعة

و الذي "فقال في حد الشاذ: ،قبله 2عرف به ابن القيم الشاذ هو ما عرفه به ابن حزم و ما
من خالف الصواب في  فكل ،ذوذ مخالفة الحقأن حد الش -و بالله تعالى التوفيق-نقول به 

 6."مسألة ما فهو فيها شاذ

أنهم اعتبروا أحقية القول في الحكم بالشذوذ و  ،و ابن القيم ،ويظهر من تعريف ابن حزم
كما ،فمن كان قوله أحق و هو الذي تعضده الأدلة فهو الجماعة و إن كان واحدا  ،عدمه

و أما من كان قوله  ،رضي الله عنه دون سائر الناس مثل ابن حزم بإسلام أبي بكر الصديق
 و إن كان عليه أكثر الناس. ،مجانبا للدليل فهو الشاذ

ذلك  .أن ما ذكره الإمامان هو نوع من الشاذ لا كل الشاذ ،و يظهر من التعريفين السابقين
لشاذ سيجد صعوبة في إطلاق لفظ ا ،أو الأصول،أن المنزل لهذا الحد على مسائل الفروع 

أو ما  ،و لا سيما ما كان الخلاف فيه مستساغا بين الأئمة  ،على كثير من مسائل الخلاف
                                                                 كان وجه الحق فيه خفيا.

 2."الخارج عن الموافقة بالمخالفة"وعرف إمام الحرمين الشاذ بأنه: 

 ،ى محل واحدــأن هذا التعريف وارد عل الأصــــــوليين، غيرليه جماعة من وتعريف إمام الحرمين ع
ففي هذا التعريف قصور فلا ينبغي  ،اءــــــــعلى من خالف إجماع سائر العلم ،اعـــــــفي باب الإجم

                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        .6/308 ،العالمين رب عن الموقعين إعلام ابن القيم، 1
د بن حزم، عالم الأندلس في عصره، الإمام الأوحد ذو الفنون والمعارف، توفي مشردا عن هو علي بن أحمد بن سعي  2

                                              .بلده من قبل الدولة، سنة ست وخمسين وأربعمائة هـ، من آثاره: "المحلى"
                                                                      .272/ 2 ،الأعلام  ؛60/ 1،شذرات الذهب  ؛182/ 18،سير أعلام النبلاء 

                                                                            .7/80، في أصول الأحكام ، الإحكامابن حزم 6
                                                                                                        .78ص ،في الجدل ، الكفايةإمام الحرمين 2



~ 53 ~ 
 

 ليستفاد منه حد جامع مانع للشاذ و الله أعلم. ،تعميمه

 1"قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر"قد عرف الدكتور النملة الشاذ بقوله: و

و ذلك في قوله:"قول انفرد به  ،ه التعريف اللغويلموافقت ،وهذا الذي ذكره الدكتور النملة جيد
 ".قلة من المجتهدين" و تبيينه للأمارة المعرفة به وذلك في قوله:" من غير دليل معتبر

كان دليلهم   المجتهدين، والقائل بها قلة من  الفقه، كانعليه فكل مسألة من مسائل أصول  و
على هذا التعريف للشاذ  وبناءً  ،الفقهفهي مسألة شاذة في أصول  ،لا غير معتبرليفيها د
 العلاقة بين نوعي المسائل.تتضح 

 الفرع الثالث:العلاقة بين نوعي المسائل 

 تتجلى العلاقة بين نوعي المسائل في النقاط التالية:

فإنه لا ينبني  ،ن كل مسألة حكم عليها الأصوليون بأن الخلاف فيها شاذإالنقطة الأولى: 
 على ذلك: عليها عمل و الدليل

و قد سبق أن مسائل الخلاف الشاذ ليس  ،ن انبناء العمل يكون بمقتضى الدليل المعتبرإــــــ 
فإن العمل على وفق الدليل الضعيف عمل بما  ،و إذا لم يكن ثمة دليل معتبر ،فيها دليل معتبر

عدم  لم يدل عليه دليل شرعي ، بل إن فيه مخالفة ظاهرة لأوامر الشريعة بترك الشاذ و
 الاعتداد به و ملازمة الجماعة.

و لما خفيت  ،لما قال بها قلة من الأصوليين ،ن المسائل الشاذة لو كان ينبني عليها عملإـــــــ 
و أن  ،و المستقرئ للأقوال الشاذة يجد أنه لم يقل بها إلا واحد أو اثنين ،عن الجمهور منهم

لكون دليله غير معتد به إما   ،المسألة قد شذ الكثرة من الأصوليين نبهوا على أن القائل بهذه
                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .1/89 ،الآراء الشاذة في أصول الفقهعبد الكريم النملة، 1
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 تفصيلا في بعض المسائل. الإلهام، أوكدليل  جملةً 

ذلك أن الحكم من ،ن الاعتداد بالشاذ بحجة عدم اطلاع الغير عليه من أوهى الحجج إـــــــ 
و أنهم ما حكموا ،ا على المسألة دليل على أنهم اطلعو ،الأصوليين على المسألة بالشذوذ 

 عليها بالشذوذ إلا بعد أن أحاطوا بها علما.

ثم ننظر  ،لا بد من التمثيل بمسألة حكم عليها الأصوليون بالشذوذ ،ولبيان جهة العلاقة هذه
بعد ذلك في انبناء العمل ومن المسائل في ذلك مسألة:" إنكار الإجماع "و قد أجمع العلماء 

أجمع "فقال: 1و ممن نقل الإجماع في ذلك ابن القطان ،حجة لا يسع خلافه على أن الإجماع
 عـــــــوحق مقطوع به لا يس ،أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة،الجمهور الأعظم 

 2".هخلاف

قول شاذ بل إن الكثير منهم لم يتعرض  ،وذكر الأصوليون أن القول بعدم حجية الإجماع
عند الكافة حجة،  و هو":فقال 6ل القرافيقو  من ذلك ده بصاحب القوللعدم اعتدا ،لذلك

                                                    2                                       2".خلافا للنظام، و الشيعة ، و الخوارج
م، وبعض  عند الجميع،و لا يعتد بالنظا -أي الإجماع-وهو حجة":7وقال ابن الحاجب

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كبراء الشافعية، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، توفي  هو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، أبو الحسين، 1

                                                                                       .                                              .سين وثلاثمائةخم سنة تسع و
                                                                ،                                     .6/28 ،شذرات الذهب ؛13/179 ،النبلاء أعلام سير
                                                                                   ..                                      1/38 ،الإقناع في مسائل الإجماع ابن القطان، 2
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين، نسبته إلى القرافة محلة الإمام الشافعي في مصر، له   6

توفي سنة أربع وثمانين وستمائة هـ، ،مصنفات جليلة، منها: "أنوار البروق في أنواء الفروق" "الخصائص" "شرح المحصول" 
                                                                                         .                                   .1/263الديباج المذهب، ،فرحونابن  ؛1/92 ،الأعلام

                                                                                          .                                                         .622، صشرح تنقيح الفصولالقرافي،  2
                                                                               =تسعين و توفي سنة اثنان و ،الدين المالكي، كان أصوليا متكلما عالما باللغة ، جمالهو عثمان بن عمر بن أبي بكر 7
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 1."، و الشيعةالخوارج

لا عبرة بمخالفتهم، لأنهم قليلون من أهل الأهواء، و البدع، وقد نشأوا  ":2وقال ابن العضد
 6."بعد الاتفاق

و  و لا يعتد بشرذمة من الخوارج ،الإجماع حجة قطعا عند الجميع ":2وقال ابن عبد الشكور
 7."لأنهم حادثون بعد الاتفاق ،الشيعة

بعدم حجية الإجماع،ينبني عليه الكثير من العمل، على رأس ذلك: عدم جعل و القول 
الإجماع دليلا شرعيا، و ينبني على ذلك إنكار الكثير من المسائل التي نقل الأصوليون 
الإجماع عليها ،كما ينبني على ذلك أيضا: عدم التسليم بدليل الإجماع عند المناظرة، إلى غير 

 ذلك من المسائل.

ة ــهذا الذي ينبني على إنكار الإجماع مبني على ما لا يعتد به عند الجمهور وهي الأدل غير أن
التي استدلوا بها غير معتد بها،   ةالأدل  كانت التي استدل بها المستدلون على إنكاره ، و إذا 

                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                       .من مصنفاته:"مختصر في أصول الفقه" =ثلاثمائة 

                                                                                             .2/162 ،بغية الوعاة؛  6/228 ،وفيات الأعيانابن خلكان، ؛ 2/83 الديباج المذهب،
                                                                                .179ص ،على مختصر المنتهى الأصولي شرح العضدالعضد الإيجي،  1
د سنة ـــــــــالحنفي، ول  عضد الدين الإيجي، القاضي،   البكري، أحمد بن عبد الغفار،   هو عبد الرحمن بن ركن الدين، 2

ضدية في ــــلرسالة العسبعمائة هـ، وتوفي سنة ست وخمسين وسبعمائة هـ، من آثاره: "جواهر الكلام في مختصر المواقف" "ا
 .                                                                                           الوضع" وله "شرح مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن الحاجب

                                           .             6/117 ؛ الدرر الكامنة،6/20 طبقات الشافعية لابن شهبة،
                                                                                .179ص شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي، 6
كتاب:"سلم ه من مصنفاته:"مسلم الثبوت"   1119هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي كانت وفاته عام 2

                                                                                                          .العلوم" 
                                                                                                   .8/109 راغب كحالة، معجم المؤلفين، ؛7/286، الأعلام

                                                               .6/273 ،فواتح الرحموت 7
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 ؟ تنانبلمصادمتها للنص و الإجماع ، فكيف بالمسائل التي 

فإن القول بإنكار حجية  ،غير معتد بها لعدم صحتها ،و إذا كانت المسائل التي ذكرت آنفا 
 لأنه قول شاذ مخالف للنص و الإجماع . ،ينبني عليه عمل معتد بهقول لا  ،الإجماع

يتضح على أن من علامات عدم انبناء العمل حكم الأصوليين على  ،وبهذا المثال و بغيره
 بأحد الألفاظ الدالة على ذلك و الله أعلم. ،المسألة بأنها شاذة

 ةعمل، تفارق المسائل الأصولييها ن المسائل الأصولية التي لا ينبني علإ :النقطة الثانية
من جهة قلة القائلين ، فلا يلزم من كون المسألة لا ينبني عليها عمل أن يكون عدد ، الشاذة

القائلين بها قليلا، بل إن هذا التلازم موجود في المسائل الشاذة، لأنه لا يجانب الصواب و لا 
 ئل الشاذة.يحيد عنه إلا العدد القليل، كما هو ملاحظ في مجموع المسا

تشترك مع بعض المسائل  ،ن المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها عملإ: النقطة الثالثة
الشاذة، في كون مدرك كل من المسألتين ضعيف،إما لمخالفته لما هو أقوى منه، أو من جهة 

 في بعض المسائل التي لا تنبني،وجه الاستدلال ، مع التسليم بوجود تفاوت في قوة الدليل 
 لا أنه خلاف شاذ. ،عليها عمل، لكون الخلاف فيها خلافا لا ينبني عليه عمل

: التلازم الذي مفاده : كل مسألة كان الخلاف فيها شاذا فإنه لا ينبني عليها النقطة الرابعة
عمل. لا يلزم منه أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخلاف فيها شاذ،لأن مدرك المسائل 

يها عمل أعم من الشذوذ ، لأن الشذوذ وسيلة من الوسائل المعرفة بعدم انبناء التي لا ينبني عل
 العمل و ليس هو كل المعرفات على عدم انبناء العمل.
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ارتباطها  ،المسائل التي لا ينبني عليها عمل الاستدلال عليها الفصل الثاني:
 .و التجديد الأصولي فيها ،بالمسائل الدخيلة

 

 .ة الاستدلال على عدم انبناء العملالمبحث الأول:كيفي

 .ارتباطها بتنقية أصول الفقه من الدخيل المبحث الثاني:

 .التجديد الأصولي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المبحث الثالث:
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 المبحث الأول:كيفية الاستدلال على عدم انبناء العمل

 تمهيد:

ذلك أن الحكم لا بد  ،عليها عمل من الصعوبة بمكان إن الحكم على مسألة ما بأنه لا ينبني
الاستدلال على أن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل  كيفية  ثم ،فيه من إحاطة بالمسألة أولا

وترتاح إليه  ،و الاستدلال لا بد فيه من الدليل القاطع الذي تطمئن إليه النفوس ،ثانيا
 الإخلال في الاستدلال.و إلا سيعتري الحكم من الخلل بقدر  ،القلوب

و لا تحصيل  ،أنك لن تجد مصنفا فيما سبق يعينك على بلوغ مرامك،وما زاد الأمر صعوبة 
يجد فيها الطالب نفسه  ،و أقوال متفرقة ،إذ غاية ما هو موجود مسائل متناثرة ،غرضك

ال و الإحاطة بأقو  ،غير أن الاطلاع على مجموع هذه المسائل،مشتت الذهن خائر العزيمة
فسرت  ،ذا طريق منعرج ،فتح في الأفق طريقا للفرج ،أئمة هذا الشأن فيما تعلق بهذه المسائل

فاعتمدت فيما " من سار على الدرب وصل :" قول القائلفي هذا الطريق أملا أن يتحقق 
 سطرته على ما يلي:

و باب  ،بعامةو المتعلقة بأبواب أصول الفقه  ،استقراء المسائل التي لا ينبني عليها عمل :1

 تجمع كثيرة،سائل  محتى استجمع عندي  ،الحكم الشرعي و الأدلة المتفق عليها بخاصة
و بخاصة تلك  ،معتمدا في ذلك على غير ما مؤلف أصولي ،اشتات ذهني عند بسطه

 ابها من المسائل كل صغير و كبير.المؤلفات التي جمع فيها أصح

 ،ا إلى أن هذه المسائل لا ينبني عليها عملالذين أشارو ،استقراء أقوال الأصوليين  :2

وبلغوا  ،إلى سبب عدم انبناء العمل فإنهم رحمهم الله بينوا المقصود،لأحضى بتلك الإشارات 
 في بيانهم غاية البيان إلى أن وصلوا به مرتبة الإحسان.
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إلى أن  ،بحسب السبب الذي جعلها كذلك ،تصنيف المسائل التي لا ينبني عليها عمل :6

  تم حصر  أهم الأسباب التي جعلت من هذه المسائل لا تعلق لها بعمل المكلف بحال.

ليكون لكل مسألة من  ،قمت بتقسيم هذه الأسباب بحسب ما يسمح به تنوع المسائل :2

مع مراعاة المنهج العلمي ،عمل  انه لا ينبني عليهأفي الاستدلال على  ،المسائل مسلك وجيه
 .ماتفي كل تقسيم من التقسي

معتمدا في ذلك على  ،قمت بصياغة كل سبب من الأسباب صياغة علمية أصولية :7

مع مراعاة صدق القاعدة على كل مسألة من المسائل المنضوية  ،الضوابط العامة في الصياغة
مع  ،فتحصل بذلك سبعة مسالك للاستدلال على أن المسألة لا ينبني عليها عمل ،تحتها

 .ائل يجتمع فيها من المسالك ما لا يجتمع في غيرهاهناك مسالإشارة إلى أن 

لتخرج بذلك المسالك من  ،بمسألة أو مسألتين ،قمت بالتمثيل لكل مسلك من المسالك :3

وتخريجه على المسلك الذي ضرب لأجله  ،مع بسط المثال ،إلى منطق التطبيق ،منطق التنظير
 كالآتي:مسالك   سبعةوقد تحصل لي بعد ذلك  ،المثال
سلك الأول: تنصيص أئمة الأصول على أن المسألة لا ينبني عليها عمل بأحد الألفاظ الم

 .المفيدة لذلك

في أصول الفقه و كانت من باب المسائل المفروضة فإنه لا  المسائل المرسومة المسلك الثاني:
 .ينبني عليها عمل

من حيث جواز كل مسألة رسمت في أصول الفقه لا تعلق لها بالمكلف  المسلك الثالث:
 .صدقها عليه و صدورها منه لا ينبني عليها عمل

 .الاختلاف في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق المسلك الرابع:
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كل مسألة رسمت في أصول الفقه و كان الخلاف فيها اختلافا في جواز  المسلك الخامس:
 .عمل االتسمية من عدمها فإنه لا ينبني عليه

خلاف حكم عليه جمهور الأصوليين بالشذوذ فإنه لا ينبني عليه عمل كل  :دسالساالمسلك 
 .في جزئية ذلك الخلاف

في جزئية المسائل الخارجة من القيود المذكورة في الحدود لا ينبني عليها عمل  :سابعالمسلك ال
 .ذلك القيد

 .و بالله الاستعانة و به التوفيق ،وفيما يأتي بيان كل مسلك من المسالك
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المسلك الأول: تنصيص أئمة الأصول على أن المسألة لا ينبني عليها عمل بأحد 
 الألفاظ المفيدة لذلك وبيان ذلك كما يلي:

يحصل التنبيه من أئمة الأصول على أنه لا ينبني  ،في أصول الفقهن كثيرا من المسائل المذكورة إ
ويمكن تقسيم  ،حض للمكلف أن المسألة ليس فيهابأحد الألفاظ الدالة على  ،عليها عمل

 :ذلك باعتبارين اثنين الألفاظ الدالة على

 .نوع دلالتها على عدم انبناء العمل :الاعتبار الأول

 من خلوه. المعارض وجود الاعتبار الثاني:

 إلى قسمين: فينقسم أيضا نوع دلالتها على عدم انبناء العمل أما اعتبار

ى أن المسألة الأصولية لا ينبني عليها عمل:وهي عل ،ألفاظ دالة بمنطوقها :القسم الأول

دون  ،على أن المسألة الأصولية لا تعلق لها بعمل المكلف،مجموع الألفاظ التي تدل بعبارتها 
إذ أن استفادة المعنى منها في غاية الجلاء و ،أو تكلف في شرحها  ،الحاجة إلى تأويلها

 الوضوح ومن هذه الألفاظ:

من ذلك ما ذكره الرازي عند حديثه عن الاجتهاد في  ،ثمرة للخلاف التعبير بعدم وجود :1
 في فأما ص الله رسول بعد الاجتهاد جواز على اتفقوا "زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

  1".الفقه في له ثمرة لا لأنه الفائدة قليل فيه فالخوض والسلام الصلاة عليه الرسول زمان

مثال ذلك ما ذكره  ،أو أنها لا يتعلق بها عمل ،بني عليها عملوصف المسألة بأنه لا ين :2
                                                                          اختلف لقد و "فقال: ،عند حديثه عن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ،ابن تيمية 

                                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18 /3، المحصول 1
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ممتنعة؟ لأن لمنتفع بها قبل ورود الشرع: هل هي جائزة أم الناس في تلك المسألة أي: الأعيان ا
الأرض لم تخل من نبي مرسل، إذ كان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو 

فرضها فيمن ولد  و منهم منالأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا جوازه. 
، وأنها نظر محض ليس فيه بها أن لا عملبجزيرة، إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك 

في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق الذي لا راد له أن قبل الشرع لا  كالكلامعمل.
 1."تحليل ولا تحريم

من ذلك ما ذكره  ،وصف الخلاف في المسألة بأنه لا يحصل منه خلاف في فروع الفقه :6
 أصول في مسألة وكل ":المخير عند حديثه تمثيلا على مسألة الواجب،الشاطبي رحمه الله 

 ؛الفقه فروع من فرع في اختلاف فيها الخلاف من يحصل لا أنه إلا فقه؛ عليها ينبني الفقه
 في المعتزلة مع كالخلاف أيضا، عاري ة إبطاله أو المذاهب بعض صحة على الأدلة فوضع
 في اختلفوا وإنما مل،الع نفس في للأخرى موافقة فرقة كل فإن المخير؛ المخير، والمحرم الواجب
   2".الكلام علم في محرر أصل على بناء الاعتقاد

 :في مسألة ،ومن ذلك ما ذكره إمام الحرمين ،التعبير بعدم وجود فائدة من الخلاف :2
ليس فيها فائدة وجدوى وهذه المسألة ":بعد ذكره للخلاف  فقال "المندوب هل هو مأمور"

 ،وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول مسلم الاقتضاءفإن  من طريق المعنى
وهو  ،ولا يمكن جزم الدعوى على أهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك

فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل ،وقد يقول أمرتك استحبابا  ،يعني ما جزمت عليك الأمر
                                                           6 "إلى اللفظ.

                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                .                                                             .21/769، لفتاوىمجموع ا 1
                                                                                                          .                                                                 .        1/27، الموافقات 2
 .1/82، البرهان 6
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ل هو جنس في مسألة المباح ه 1مثال ذلك ما ذكره المحلي،التعبير بعدم الخلاف في المعنى  :7
إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب  خلاف في المعنىفلا  ":للواجب فقال

 2".اتفاقا وبالمعنى الثاني أي المخير فيه، وهو المشهور غير جنس له اتفاقا

 رحمه الله عند من ذلك صنيع الشاطبي ،التعبير بعدم انبناء الفقه عن المسألة المذكورة :3
 عرضت؛ مسألة أنها ولولا ":فقال سائر الأعذار لا تخصص عمومات العزائم أن حديثه على

 6 ".معتبر فقه عليها ينبني تكاد لا لأنها فيها الكلام ترك الأولى لكان

 ،2من ملحه من ذلك ما ذكره الطوفي أو،وصف المسألة بأنها من رياضيات هذا العلم  :0
 رياضيات من المسألة هذه أن واعلم "فقال:ريم المعرب في القرآن الكعند حديثه على مسألة 

 7".اللغات فقه في أمر كبير عليها يترتب لا اللغات، مبدأ في ذكرناه كما فهي ، العلم هذا

من جهة الذكر  ،و كأن المسألة يستوي فيها الإثبات و النفي ،التعبير بعدم التأثير أو الأثر:8
 فأما "قال في البرهان: الإجماع على العقليات عند حديثه عن ،من ذلك ما ذكره إمام الحرمين

 في المتبع فإن المعقولات في للوفاق ولا أثر ،فالسمعيات ودلالة حجة فيه الإجماع ينعقد ما
                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي،الفقيه الأصولي،المتكلم،المنطقي ولد بمصر سنة إحدى و تسعين  1
                                              .                                       .ثمانمائة أربع و ستين ووسبعمائة وتوفي بها رحمه الله في أول محرم سنة 

                                                                                                                    .                                                            .6/27، الفتح المبين ؛ 9/220، شذرات الذهب
                                                                                        .                                    .1/222، حاشية العطار على شرح الجلال المحليحسن العطار،  2
                                                                                                    .2/73 ،وافقاتالم 6
هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي، الفقيه الأصولي المتفنن. له "مختصر روضة  2

ل إلى علم الأصول" في أصول الفقه، و "بغية السائل في أمهات المسائل" في الناظر" في أصول الفقه"، و "معراج الوصو 
أصول الدين و "الرياض النواضر في الأشياء والنظائر" و "دفع التعارض عما يوهم التناقض" في الكتاب والسنة. توفي 

                                                                                                          .                                                     ـ.ه013سنة 
                               01/ 8 ،شذرات الذهب ؛297/ 2 ،الدرر الكامنة ؛272/ 2 ،ذيل طبقات الحنابلةزين الدين ابن رجب،

                                                                                                                                                                                                        .2/27شرح مختصر الروضة،  7
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                    1."وفاق يعضدها ولم شقاق يعارضها لم انتصبت فإذا ،القاطعة الأدلة العقليات

ومن ذلك ما ذكره الغزالي رحمه الله عند حديثه عما   ،وصف المسألة بأنه لا يتعلق بها تعبد :9
 وقوم السلام عليه نوح إلى نسبه من منهم ثم"كان عليه السلام متعبدا به قبل بعثته فقال:

 سلام وعليهما ال عيسى إلى وقوم ، موسى إلى نسبوه وقوم السلام إبراهيم عليه إلى نسبوه
                                                                                           ورجم قاطع، بطريق معلوم غير منه الواقع لكن عقلا، جائز الأقسام هذه جميع أن المختار
  2".له معنى لا عملي تعبد الآن به يتعلق لا فيما الظن

ومن ذلك ،لأنها لا تثمر فقها  ،ليست من علم أصول الفقه التنصيص على أن المسألة :17
و هل هما من الأوصاف ،عند حديثه عن مسألة الحسن و القبح 6ما ذكره ابن رشد الحفيد

الذي نحن بسبيله.و يشبه  ليس من هذا العلموالقول في هذه المسألة  "الذاتية للفعل فقال:
 2 ."لوقوف على هذه المسألةألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في ا

كصنيع الشوكاني عند الحديث عن ،من مسائل الفضول التنصيص على أن المسألة  :11
وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في   "تكليف المعدوم فقال:

، من كلام الله سبحانه، وإن طالت ذيولها، وتفرق الناس فيها فرقا، وامتحن بها من امتحن
كبير فائدة، بل هي  ، ليس لها أهل العلم وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين

ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم عن  من فضول العلم،
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                    .1/200،البرهان:1
                                                                                               .137ص،المستصفى:2
العلامة. فيلسوف الوقت، أبو الوليد، محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شي  المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن هو :6

جده بشهر سنة عشرين وخمس مائة. له من التصانيف: "بداية المجتهد" في  مولده قبل موت أحمد بن رشد القرطبي.
                                                                                           الفقه، و"الكليات" في الطب، و"مختصر المستصفى" في الأصول،ومات محبوسا بداره بمراكش في أواخر سنة أربع.

                                                         . .                             8/91 ،الذهب شذرات ؛172/ 3 ،الزاهرة النجومبن تغري بردي،ا
                                              .22 ص ،الضروري في أصول الفقه 2



~ 65 ~ 
 

 1"التكلم فيها.

وهي مجموع  ،على أن المسألة لا ينبني عليها عمل تدل بمنطوقهالا ألفاظ القسم الثاني:
  بل لا بد من ،الألفاظ التي لا تدل بنص عبارتها على أن المسألة لا تعلق لها بفعل المكلف

ليست في ذات  المعنى و جهة خفاء ،و بيان مجملها حتى يتضح المقصود ،حل ألفاظها
 معناه إلى غير ما قصد منه ومثال ذلك ما يلي: بل لما اعترى اللفظ مما يحتمل صرف ،اللفظ

في كون المباح مأمورا به خلاف   ،نص الزركشي على أن الخلاف بين الجمهور و الكعبي  :1
:  يقال أن إلا لفظي النزاع و":ذاته فقالإن فسر الوجوب بمعرفة حكمه لا  ،آيل إلى الوفاق

 حتى فعل على الإقدام له يحل لا كلفالم أن على الإجماع لقيام ، حكمه بمعرفة تكليف هو
      2."المباح نفس عن خارج المباح بحكم العلم بأن هذا عن ينفصل وقد ، فيه الله حكم يعلم

إلا إذا  ،أن مسألة وجوب المباح لا ينبني عليها عمل،و كلام الزركشي لا يفهم منه بمنطوقه 
 ن الخلاف بين الجمهور و    إو دقق في معانيها فيقال في بسط ذلك:  ،حللت ألفاظ نصه

و الدليل على ذلك ما أشار إليه الزركشي  ،الكعبي من المعتزلة خلاف لا ينبني عليه عمل
بناءا على أن فعل المباح فيه اشتغال عن فعل  ،أن الكعبي ذهب إلى ما ذهب إليهمن سابقا 

باح يشغلها عن فعل لأن شغل النفس بالم ،الحرام إلا به فهو واجب المحرم و ما لا يتم ترك
فكان الخلاف بينهم و بين الكعبي خلافا في  ،وهذا معنى متفق عليه عند الجمهور ،المحرم 

و قد  6غير أن هذا المعنى الذي فسر به كلام الكعبي لا يوافق عليه الكل ،اللفظ لا في المعنى
وب معرفة إلا أن يقال هو تكليف بمعرفة حكمه" أي وج "أشار الزركشي إلى ذلك بقوله :

 م ــحتى يعلم حك ،لف لا يحل له الإقدام على فعلـــالإجماع على أن المك لقيام ،أن المباح مباح

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .1/69، إرشاد الفحول 1
     .1/638، البحر المحيط 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 279ص ،آراء المعتزلة الأصولية علي بن سعد بن صالح الضويحي، 6
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ذلك أن العلم بحكم المباح لا علاقة له بماهية  ،غير أن هذا المعنى أيضا منقوض ؛الله فيه 
المباح بحال كما أن العلم  بأن المحرم حرام ،لا علاقة له باجتناب المحرم، فالعلم بحكم المباح 

 بأن هذا عن ينفصل وقد "و إلى ذلك أشار الزركشي بقوله: ،مباشرته شيء آخر شيء و 
أن  ،و الثانية ،فيستفاد من نقض المقالة الأولى  1".المباح نفس عن خارج المباح بحكم العلم

لأنه خالف لوحده ما  ،و لا اعتداد به لأنه خلاف شاذ ،خلاف الكعبي لا محل له من الذكر
                                               المباح ما لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه .      من أن  ،أجمع عليه جمهور الأصوليين

 ،في مسألة مخالفة فرض العين لفرض الكفاية من جهة الحقيقة ،نص الآمدي رحمه الله :2
لا فرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب  "على أن الخلاف لا ينبني عليه عمل فقال:

س، مصيرا منه إلى على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما خلافا لبعض النا
أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق 

         2".تفي طريق الثبو  كالاختلاف ،وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة ،الإسقاط 

لا يفهم منه مباشرة أن الخلاف في مخالفة فرض العين لفرض  ،فكلام الآمدي رحمه الله
 إلا بعد بسط في عبارة نصه كالآتي: ،فاية لا ينبني عليه عملالك

بين الواجب على الأعيان و الواجب ،لا فرق عند الشافعية و لا عند الجمهور كذلك 
خلافا لمن قرر الاختلاف بين الواجبين ثم قرر  ،لأن حد الواجب شامل لهما جميعا ،الكفائي

أن فرض العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف ،الآمدي أن عمدة ما فرقوا به بين الواجبين 
غير أن ،و هذا الفرق يشعر بنوع اختلاف بين واجب العين وواجب الكفاية  ،فرض الكفاية

و هي من عوارض الوجوب و الاختلاف  ،هذا الفرق مرده إلى الاختلاف في جهة الإسقاط
ه وغايت ":الآمدي بقوله في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق و نص على ذلك

                                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                   .                                                          .1/638 ،المحيط البحر 1
 .1/177 ،حكامالإ  2
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ثم استدل                                                           "قةالإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيق الاختلاف في طري
فرض الكفاية  أنالآمدي على ذلك بأن فرض العين ثبت في حق الجميع فسمي واجبا كما 

فسمي واجبا فالنظر إلى متعلق آخر تعلق بفرض الكفاية دون  ابتداءثابت في حق الجميع 
بعض خارج عن حقيقة كون واجب الكفاية واجبا كما فرض العين و هو أنه يسقط بفعل ال

وب صادق الجنازة لا يخرجها عن كونها واجبة وعليه فلفظ الوجالبعض لصلاة  أداءأن عدم 
 عليهما بالاشتراك اللفظي. 

                                                                                                               ".و أشار إلى ذلك الآمدي بقوله:" كالاختلاف في طريق الثبوت

 ،أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لا ينبني عليه عمل ،فيفهم من كلام الآمدي بعد بسطه
                                                                 و ذلك لا يوجب خلافا و الله أعلم. ،لأنه خلاف في جهة الإسقاط

 لا يفهم من كلام الآمدي إلا بعد بسط في ،وعليه فإن فهم هذا المعنى أي عدم انبناء العمل
و طرائق الأصوليين في كلامهم من جهة الجلاء و الغموض تتعدد.كما أن  ،العبارة كما تقدم

 ب. اقتصرت عما يفي بالغرض مما لا يبلغ بالكلام مبلغ الإسها ،الأمثلة في هذا النوع كثيرة

 قسمين:أما اعتبار وجود المعارض من خلوه فينقسم أيضا إلى  

فتجد الأصوليين  ،مع خلوها عما يعارضها ،ألفاظ دالة على عدم انبناء العمل:القسم الأول

اختلاف الأصوليين في مثال ذلك ،دون وجود معارض  ،قاطبة على القول بعدم انبناء العمل
فقد نص غير واحد على أن الخلاف في المسألة  ،ياسعند حديثهم على أركان الق ،حد الفرع

  وقد اختلفوا في حقيقة  "فقال: 1هانمن ذلك ما ذكره ابن بر  ،لا فائدة فيه
                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن بَـرْهان، بفتح الباء، أبو الفتح، الفقيه الشافعي الأصولي المحدث، كان  1
ه المثل في حنبلي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، كان حاد الذهن، لا يسمع شيئاً إلا حفظه، وكان ي ضرب ب
 =تبحره في الأصول والفروع، صنف في أصول الفقه، "البسيط" و "الوسيط" و "الأوسط" و "الوجيز"، توفي سنة 
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الأرز، ومن ذهب إلى أن  :البر ذهب إلى أن الفرع هو :فمن ذهب إلى أن الأصل هو ،الفرع
لفظي لا فائدة  والخلاف الحكم في الأرز :الحكم في البر ذهب إلى أن الفرع هو :الأصل هو
  1".المعنى فيه من جهة

ولا يترتب  ،وهذا الخلاف لا طائل تحته "ذلك أيضا الشي  عيسى منون فقال: ونص على
مع مراعاة الجميع ،وإنما اصطلح كل فريق على ما يسمى أصلًا وما يسمى فرعاً ،عليه فائدة 

 2 ".ما في هذا المقاعلى ما أراد منهم وجه انطباق معنى الأصلية والفرعية بحسب الأصل

إذ لم يذكر للخلاف في هذه  ،و ما ذكره ابن برهان و الشي  عيسى منون سالم من المعارضة
 من الأصوليين.                                                                            أيالمسألة فائدة 

من قول لأصولي     ،وجود ما يعارضها  مع ،ألفاظ دالة على عدم انبناء العمل :القسم الثاني

أو غير ذلك مما يوجب ،ن يذكر للمسألة فرعا فقهيا أك  ،يرى أن المسألة ينبني عليها عمل
و سبيل الاستدلال على هذا النوع أن يذكر المستدل ما يسعفه من الألفاظ الدالة ،المعارضة 

إما بالموافقة أو  ،ن المعارضثم يأتي الدور على مناقشة ما ذكر م ،على عدم انبناء العمل
فقد نص غير واحد من  "متعلق الوجوب في الواجب المخير:"مثال ذلك مسألة  ،المعارضة

وهذه  "من ذلك ما ذكره إمام الحرمين فقال: ،الأصوليين على أنها مسألة لا ينبني عليها عمل
 خلاف إلى تحقيقال في آيلا فليس عنه صح إن النقل فإن ،التحصيل عن عرية أراها المسألة
 الخلال تارك بأن اعترف هاشم أبا فإن، العبارة في الخلل إلى الخصم نسبة قصاراه و ،معنوي

  الامتثال ويقع ،واجبات ثواب له يثبت لم جميعا أقامها ومن ،واجبات ترك من إثم يأثم لا
                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             ..                                            هـ، وقيل غير ذلك718=
                                                                                                                                                                    .                             . 99/ 1،وفيات الأعيان  ؛67/ 3 ،الكبرى طبقات الشافعية ابن السبكي،

                                                                                           .                                                               .2/228، الوصول إلى الأصول ابن برهان، 1
                                                                                                                                                       .                                                          .1/217 ،نبراس العقول 2
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                               1               1".تحصيل بالوجوب الخصال لوصف هذا مع يبقى بواحدة، فلا

 في خلاف لا أنه اعلم و "فقال: ،ونص الرازي كذلك على أن المسألة لا ينبني عليها عمل
 يجوز لا أنه هو البدل على واجب الكل قولنا المراد من قالوا المعتزلة لأن ،القولين بين المعنى

 إلى موكولا منها واحد كل فعل ويكون، بينها الجمع يلزمه ولا ،الإخلال بجميعها للمكلف
 الخلاف يتحقق فلا بعينه المعنى هذا ،بعينه لا واحد الواجب بقولهم عنوا والفقهاء ،اختياره
                                                                                    2."أصلا

وغيرهما لم يسلم من المعارضة فقد ذكر  ،رازيو الإمام ال ،غير أن تنصيص إمام الحرمين
أن المكلف إذا فعل خصلة واحدة من خصال  :وهي،الزركشي للخلاف في المسألة فائدة 

و على مذهب المعتزلة يقال  ،فعلى مذهب الجمهور يقال إنها الواجب  ،الكفارة كالعتق
                                                                      .     .                                           6الواجب يتأدى بها

هذه الفائدة و إن كانت لفظية  وعليه فلا بد من التعرض لمناقشة ما ذكره الزركشي فيقال:
و القول بعد ذلك أنه ،فالمكلف برئت ذمته بامتثاله ،فلا معنى لها من جهة التعلق بالمكلف

لا يغير من حقيقة امتثال المكلف و لا يغير من حقيقة  ،أو إنها الواجب ،بيتأدى بها الواج
                           .براءة ذمته فصارت المسألة لفظية بحتة

ثم إن الزركشي رحمه الله قرر في موضع آخر من كتابه عند حديثه عن الحرام المخير أن هذه  
 وقال "حديثه عن مذهب المعتزلة في المسألة : المسألة لا توجب اختلافا في معنى فقال عند

الجمع  يوجبوا لم لكنهم واجب الكل:  الإيجاب جانب في كقولهم ، حرام الكل:  المعتزلة
فقول الزركشي  2 ."قالوه ما بخلاف معنويا هنا النزاع فيبقى الكل، اجتناب أوجبوا وهنا هناك،

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                   .1/97،البرهان:1
                                                                                                   .2/137،المحصول:2
                                                                                        .                                                                                          .1/277،المحيط البحر:6
                                                                                                                                                                                           .                                                                                        .1/679 ،السابق المصدر:2
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كخصال الكفارة فأوجبوا ،"لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك" أي في مسألة الواجب المخير 
ثم  "الحرام المخير"سألة في م:و قوله و هنا أوجبوا اجتناب الكل أي ،خصلة لا كل الخصال

خلافا ،أي في مسألة الحرام المخير حيث حرموا الجميع ،قال فيبقى النزاع هنا معنويا 
للجمهور فدل الزركشي بقوله:" هنا" بمفهوم المخالفة على أن مسألة التعلق في الواجب 

المسألة   ذهه في  و كلامه  ، بخلاف مسألة الحرام المخير ،المخير ليست محل نزاع في المعنى
فدل هذا على أن الزركشي من جملة  ،متأخر عن كلامه في مسألة التعلق في الواجب المخير

 .القائلين أن النزاع في المسألة لا يثمر فقها البتة

 التي ذكرها فائدةال مر فقها بنص إمام الحرمين و الرازي مع نقض تثالمسألة لا فوعليه 
                                                                          . والله أعلم الزركشي
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 ،ة:كل مسألة رسمت في أصول الفقه و كانت من باب المسائل المفروضالمسلك الثاني
 :كما يلي  وبيان هذه القاعدة .فإنه لا ينبني عليها عمل

 ،مما تعم به تصرفاتهم  ،نه من المعلوم أن أعمال المكلفين منوطة بما هو واقع لهمإ 
و المسائل المفروضة خارجة عن هذا  ،من فعل واجبات أو كف عن محرمات ،وانشغالاتهم

و لذلك   ،الامتداد إليه يحسنلعقل إلى ما لا إذ غاية ما فيها أنها عبارة عن امتداد با ،النوع
فقد  ،لا عما لم يقع ،إلا عما وقع منهاكان الإمام مالك رحمه الله لا يجيب في مسائل الفقه 

 عنده البيضة فأفقست بيضة، منها فخرجت ميتة دجاجة وطئ رجل عن عراقي رجل سأله
وكما وقع  .1 "يكون لا ما عود  يكون، عما سَلْ  ":رحمه الله مالك فقال أيأكله؟: فرخ عن

ما وقع فيه في كذلك  قد وقع الأصوليون رحمهم اللهف ،فقهاء الرأي في فرض مسائل لم تقع
نتيجة حبهم لهذا العلم و  ،فذكروا مسائل في مصنفاتهم لا واقع لها في حقيقة الأمر ،الفقهاء 

 لك ما يلي :ومن  الأمثلة على ذ .و تكثير مسائله  ،رغبة منهم في توسيع عباراته

إمام الحرمين في مسألة وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق  نص :1
 الغرض في الخوض قبل نقدمه ومما " على أنها من المسائل المفروضة فقال: بالتكاليف
متعلقا  يفرض ما فأما ،بالتكاليف يتعلق لا فيما وقوعه تجويز في امتناع فلا ،النسيان
 لا أنه النبي يقول أن إلا ،عقلا وقوعه يمتنع لا بأنه قاطعون نحن و ،اضطراب ففيه يفبالتكال
 2."والكذب الصدق بين يتردد خبر كل في مطرد وهذا ،عليه المعجزة ويقيم نسيان منى يقع

 فقال من المسائل المفروضة على أن دخول العوام في الإجماع 6عبد العزيز البخاري نص :2
                                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                          .7/662،الموافقات:1
                                                                                                                                                                                                               .                                                          .1/182البرهان، :2
وهو شرح  "كشف الأسرار"هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، فقيه أصولي، من مصنفاته:  6

                                                                                                                =هثلاثين و سبعمائة وهو في الأصول أيضا، توفي سنة  "تخب الحسامي للإخسيكيشرح المن"على أصول البزدوي، و
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                           1               1."أصلا لها وقوع ولا فرضت، مسألة وهذه " لهذه المسألة:بعد تعرضه 
و قد  "أجمعوا عليهإجماع الصحابة على حكم ثم يتذكر أحدهم حديثا مخالفا لما  :"مسألة :3

فإن عصمة الأمة  ،ذلك فرض محال ":على أنها من المسائل المفروضة فقال 2نص ابن رشيق
عصمة الراوي عن و  ،عن الخطأ و الزلل يقتضي عصمة الأمة عن الإجماع على خلاف الخبر

 6."النسيان

بخلاف مسائل الفقه  ،وعليه فإن كل مسألة في أصول الفقه فرضت فإنه لا يتحقق فيها عمل
ومكمن الفرق بين  ،فإن كثيرا من المسائل المفروضة في زمان تتحقق في غير ذلك الزمان

ففرض ، و مسائل الفقه عبارة عن فروع ،أن مسائل أصول الفقه عبارة عن أصول ،النوعين
بخلاف مسائل الفروع فإنه مهما تمادى ،و لا دليل على فرضه ثانيا  ،الأصل لا أصل له أولا

وهذا الأصل هو المسائل الأصولية التي لا  ،العقل في الفرض فإن لتلك الفروض أصلا ترد إليه
 لأنه لا أصل ترد إليه لأنها هي الأصل في حد ذاتها و الله اعلم. ،يمكن فيها الافتراض

 تعرف المسائل المفروضة بإحدى سبيلين هما: و

عبد العزيز  مفروضة، كصنيعأن ينص أحد الأصوليين على أن المسألة  السبيل الأول:
 .فيما تقدم و ابن رشيق البخاري

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                          .                                       .7/222؛ معجم المؤلفين، 2/16 ،الأعلام ؛2/163 ،الفتح المبين=
                                                                                            .                                               .6/269 ،كشف الأسرار 1
المنعوت بالجمال ابن فرحون  ،عتيق بن الحسين ابن رشيق بن عبد الله الربعي ،أبو علي الحسين بن أبي الفضائل هو 2

وتوفي بمصر في الثالث و العشرين من شهر  وكان عليه مدار الفتوى في الفقه المالكي، ،ه729ولد بالإسكندرية سنة 
لباب المحصول في علم الأصول "                                    من تصانيفه:"رحمه الله و ثلاثين و ستمائة ربيع الآخر سنة اثنتين 

                                                                                   ..                                                             2/87؛ وفيات الأعيان،1/666 ،الديباج المذهب
                                                                              .1/222 ،لباب المحصول في علم الأصول ابن رشيق، 6
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عرض المسألة على العقول السليمة،بتحليلها و التمعن فيما تؤول إليه المسألة  السبيل الثاني:
 :ألةــــــره الزركشي في مســـــمثال ذلك ما ذك .و المتخصصين فيه ،علمه أهل هذا الفنيحيط بمما 
                                                                                                                                                                               .                                            1"فعل المكلف بفعل الملائكة و الجنسقوط "

ى ـــــــمتعذرة عل ،ذلك أن الإحاطة بفعل الملائكة كغسل الجنب الشهيد ،وهذه المسألة مفروضة
 و لا يعلم ذلك إلا بالوحي المنقطع بوفاة المعصوم صلى الله عليه وسلم.    ،عموم البشر

عليه فإن فرض المسائل دليل على عدم الوقوع لأنها لو وقعت لصارت من المتحققات لا و 
 من المفروضات و الله أعلم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/629،البحر المحيط 1
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كل مسألة رسمت في أصول الفقه لا تعلق لها بالمكلف من حيث جواز :المسلك الثالث
 صدقها عليه و صدورها منه لا ينبني عليها عمل وبيان ذلك كما يلي:

غير أنه لا علاقة له بالمكلف  ،أو تعلق به عمل ،ن هذا النوع من المسائل و إن أثمر حكماإ
 جهتين: إحدىمن 

و غالب مسائل هذا النوع متعلقة بزمن ،من جهة صدقها عليه و تحققها فيه  الجهة الأولى:
 وابن 1الصيرفي قاله كما والأصح "قال الزركشي :، مثال ذلك إجماع الأمم السابقة،الحدوث 
 الأصحاب أكثر عن ( اللمع )في إسحاق أبو والشي  ، 2منصور أبو الأستاذ ونقله ، القطان

                                                3."تفسيره في القفال وجزم ، بحجة ليس أنه

 غير أنه لا علاقة له بالمكلف الآن ،و تعلق بها حكم ،فإن هذه المسألة انبنى عليها عمل 
قبل ،هو المكلف فيما مضى من الأزمان  ،ذلك أن المكلف الذي يتعلق به هذا الإجماع

أما وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة  ،مبعث محمد صلى الله عليه وسلم
من أمة  ،فإنه لا محل لهذه المسألة و لا تعلق لها البتة بالمكلف ،الناسخة لما مضى من الشرائع

لى الله عليه وسلم. فإن سنة الله اقتضت أن لكل أمة نذيرا يبين لها أمر ربها ونهيه و محمد ص
أنه كلما جاءت شريعة نسخت غيرها، بما ورد فيها من أحكام، و أنه ليس للمنتمي لها أن 

                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، أبو بكر، أصولي فقيه متكلم. تفقه على ابن سريج. من تصانيفه:  1

 هـ.667روط". توفي بمصر سنة: "شرح الرسالة"، وكتاب "الإجماع" وكتاب في "الش
                                                     .183/ 6 ،الكبرى طبقات الشافعية ؛138/ 2 ،شذرات الذهب 

 أبو منصور البغدادي الشافعي، الفقيه الأصولي النحوي المتكلم الأستاذهو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي،  2
 النحل" سير القرآن" و "فضائح المعتزلة" و "الفرق بين الفرق" و "التحصيل" في أصول الفقه "الملل وأشهر مصنفاته "تف

                                                                                                هـ.229توفي سنة 
       .                       276/ 6فيات الأعيان و  ؛177/ 2 ،بغية الوعاة ؛163/ 7طبقات الشافعية للسبكي 

 .3/692 ،المحيطالبحر  ا3
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يتبع ما في غيرها.وممن قرر ذلك تنصيصا الغزالي رحمه الله، فقد بين أن ما لا تعلق له بزماننا 
الآن لا معنى للخوض و الجدال فيه، لأن ما مضى لا ينبني عليه عمل، فقال عند حديثه 

 عليه نوح إلى نسبه من منهم ثم "نبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة :عما كان عليه ال
 عيسى إلى وقوم ، موسى إلى نسبوه وقوم ،السلام إبراهيم عليه إلى نسبوه وقوم ،السلام
معلوم  غير منه الواقع لكن ، عقلا جائز الأقسام هذه جميع أن والمختار، السلام عليهما
  1 ."له معنى لا عملي تعبد الآن به يتعلق لا فيماالظن  ، و رجم قاطع بطريق

                                                                                       دليل على ما تقرر في القاعدة سابقا.         "لا يتعلق به الآن تعبد عملي "فقوله  ــــــــــــ

إذ أن ما لا يصدر  ،صلاحيتها لأن تكون فعلا له و ،من جهة صدورها منه الجهة الثانية:
كما لا يوصف من استجمع شرائط التكليف أنه ،نه فعل المكلف إعن المكلف لا يقال عنه 

ممن  قليلإذ لم يقل بجوازها غير  "تكليف المعدوم :"و مثال ذلك مسألة ،مكلف بحقها البتة 
ا إلا بعد استجماعه شرائط يجيز التكليف بالمحال ومعلوم أن الشخص لا يكون مكلف

و إذا كان الموجود غير المستجمع لشرائط التكليف لا  ،فضلا عن وجوده أولا ،التكليف
فإن  المعدوم غير الموجود أولى و أحق بهذه  ،يصدق عليه لفظ المكلف و لا التكليف

ن و العجب أن م ،إذ أنه في محل العدم فضلا عن عدم استجماعه شرائط التكليف،التسمية 
و كأن المعدوم أولى من الموجود  ،لا يقول بتكليف الصبي الموجود ،يقول بتكليف المعدوم

  م، إن لم يحمل الكلام بتكليفه حال وجوده.بلفظ المكلف في لازم قوله

جواز خلع الله نبيا " :في مسألة ، ما تعرض له الأصوليون في مبحث السنة :ومثال ذلك أيضا
 فــمن فعله سبحانه، معلق بمشيئته، و لا علاقة لهذه المسألة بالمكل فإن الخلع هنا 2من النبوة"

 البتة، و عليه فإن هذه المسألة ليست من أصول الفقه، لأنها لا تثمر فرعا.                                

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1                                                                                               .137لمستصفى،صاا1
                                                                                                                                                                                         .3/21 البحر المحيط، 2
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ن و عليه فإن ضابط تحقق العمل في مثل هذا النوع من المسائل، أن يكون المكلف الآــــــ ـ
                               يصدق منه هذا العمل، مع جواز صدور هذا العمل منه، بصلاحيته أن يكون أهلا له.                                                    
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الاختلاف في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق وبيان ذلك كما  المسلك الرابع:
 يلي:

 فإن الخلاف فيها دائر بين أحد أمرين: ،ن كل مسألة اختلف فيهاإ

من حيث  ،أن يكون الخلاف في المسألة من قبيل الخلاف المتعلق بذات المسألة الأمر الأول:
فإن الخلاف في هذه  ،قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى في لاف مثلاكالاخت  ،ماهيتها

وهذا الخلاف لا إشكال فيه إذ أنه يولد فقها  ،المسألة خلاف في حقيقة قبول خبر الواحد
 .معتبرا بالنظر إلى مذهب كل فرقة من حيث القبول أو الرد

غير المتعلق بحقيقة المسألة بل  من قبيل الخلاف ،أن يكون الخلاف في المسألة الأمر الثاني:
 ،التي تتعلق بالمسألة كنسبة وصف إلى مسألة ما،هو متعلق بأحد الأمور الخارجية الإضافية 

 ما يلي: وغير ذلك من المتعلقات الخارجية التي تجتذب المسائل مثال ذلك

في  فإن الخلاف ،مع اتفاقهم بأنه لا يسمى بالقبيح ،1مسألة وصف المباح بأنه حسن :1
ذلك أن اختلافهم ليس في ماهية المباح من  ،هذه المسألة من قبيل النوع الثاني لا النوع الأول

برهان ذلك أن الكل متفق اللهم إلا الكعبي على شذوذ منه على أن المباح  ،حيث أنه مباح
ن لأنه عبارة ع ،إلى النوع الثاني بذلك فصار الخلاف ،ما لا يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه 

و إذا لم يؤثر الخلاف  ،دون أن يؤثر على ماهية المباح في شيء ،وصف يراد سحبه على المباح
 ذلك أن تغير المعاني منوط بتغير الحقائق لا بتغير،فإنه لن ينبني عليه معنى البتة ،في الماهية 
  .العوارض

 ،لا حقائقها التي كان محل الخلاف فيها عوارضها ،ويتخرج على ما سبق الكثير من المسائل
عند حديثه على الخلاف في مدى صدق  ،و قد أشار الآمدي إلى معنى هذه القاعدة

                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .37ص ،المستصفى 1
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بين  لا فرق عند أصحابنا "الوجوب على فرض الكفاية كصدقه على فرض العين فقال:
خلافا  ،لشمول حد الواجب لهما ،واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب

إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير بخلاف واجب الكفاية ،  لبعض الناس، مصيرا منه
وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في ،وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط 

 1."تطريق الثبو 

:"وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط " تمثيل منه للخلاف في رحمه الله  فقول الآمدي
وغايته  في الحقيقة" إشارة منه إلى الاختلاف في الحقائق و قوله:":"الاختلاف  العوارض وقوله

" كشف غطاء على أن وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة،الاختلاف في طريق الإسقاط 
و إذا كانت الحقائق متفقا عليها فإنه  ،الاختلاف في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق

بخلاف الاختلاف  ،ا لا تثمر فقها و لا يتعلق بها عمللأنه ،لا عبرة بالاختلاف في العوارض
  .ينتج عنه اختلاف في أحكام الشريعة ،فإنه خلاف حقيقي ،في الحقائق

عند حديثه عن مسألة تعلق الأحكام  ،و أكد ما ذكره الآمدي الإمام الزركشي رحمه الله
 إلى عائد وصف فادةإ تقتضي لا التعلق صفات أن الكلام علم في تحقق وقد"بالأفعال فقال:

 من يغير لم بزيد تعلق وإن علمه فإن، يديه بين قاعد زيدا أن علم كمن وهذا ، الذات
 2".به العلم تعلق لأجل صفة لزيد حدثت لا و ، شيئا زيد صفات

و ضرب لذلك مثالا و هو أن وصف  ،و قد فرق الزركشي بين صفات التعلق و بين الذات
التي لا ،زيد شيئا لأن القيام و القعود من صفات التعلق  لا يغير من صفات ،زيد بالقعود

و عليه على فرض الاختلاف في قعود زيد فإن هذا الخلاف لا يغير من  ،تأثر في الماهية
                                                                                 شيئا، و كذلك الخلاف الجاري بين الأصوليين فيما كان محله العوارض لا الذوات حقيقة زيد

                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                .1/177،امحكلإا:1
 .1/137،البحر المحيط :2
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التي لأجلها  ،فإن التمسك به و نصب الأدلة عليه لا علاقة له بأصل المسألة الحقائق، و
هذا المسلك كثيرة سواء كانت في علم الأصول أو الفقه  الأمثلة التي تعضد الكلام، وسيق 

 و الله أعلم. أو الحديث
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كل مسألة رسمت في أصول الفقه و كان الخلاف فيها اختلافا في جواز   :المسلك الخامس
 التسمية من عدمها فإنه لا ينبني عليه عمل وبيان ذلك كما يلي:

لتسميات مما تختلف باختلاف الجهة التي ينظر إليها ذلك أن ا ،نه لا مشاحة في الاصطلاحإ
و لذلك  ،الاصطلاح الآخر في نظر إليهظر فيه إلى ما لم ي  فرب اصطلاح ن   ،حال التسمية

  1 ".المعنى فهم بعد الاسم في مشاحة ولا " :الشافعي رحمه اللهقال 

  ت النقولات علىو أطبق 2".المعنى فهم بعد الاصطلاحات في حجر ولا "قال ابن قدامه: و
 ذلك.

فقد  "تسمية السبب حكما :"مسألة،ومثال المسائل التي كان محل الخلاف فيها التسمية 
مع اتفاق جمهور الأشاعرة على أن ،إلى أن السبب يسمى حكما  ،ذهب البيضاوي رحمه الله

 فحق الإعلام بالسببية أريد فإن "قال البيضاوي: ،السبب هو المعرف بالحكم لا الحكم
  6".لفظي بحث حكما وتسميتها

 ،اتسمية السبب حكمً  ه محل،ويظهر مما سبق أن الخلاف بين البيضاوي وجمهور الأشاعرة 
فلم يبق لخلاف " المعرف بالحكم  :"مع أن البيضاوي يوافق الأشاعرة في أن السبب هو

بالحكم عند اتفاقهم على أن السبب معرف  ،البيضاوي للأشاعرة في التسمية محل من الذكر
                       .                        2".لفظي بحث حكما وتسميتها "و إلى هذا أشار البيضاوي بقوله:

مع اتفاقهم على الأخذ به "تسمية القياس دينا  :"مسألة ،ويتخرج على هذا النوع من المسائل
                                              .     .              في قول من قال بعدم الفرق "تسمية الفرض واجبا"و

                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                            .                                      .0/290 ،البحر المحيط ينظر: نقله عنه الزركشي، 1
                                                                                                                        .                                                          .1/177 ،روضة الناظر 2
                                                                                                                             .                                                                       .1/32، الإبهاج 6
 المصدر نفسه.  2
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كل خلاف حكم عليه جمهور الأصوليين بالشذوذ فإنه لا ينبني عليه :سادسالالمسلك 
 وبيان ذلك كما يلي: .عمل في جزئية ذلك الخلاف

 ،فيما تعلق بعدم الاعتداد بكليهما ،كحكاية الرواية الشاذةن حكاية الخلاف الشاذ  إ :1
أو  ،مع عدم نصبه دليلا على ما ذهب إليه ،ذلك أن مخالفة الواحد لما تقرر عند الجماعة

دليل على أن ما ذهب إليه غير قائم على  ،نصبه دليلا لا يقوى على معارضة ما اتفق عليه
 .تلجتهخإبل هو مجرد هفوة اعترته أو زلة  ،دليل

و إلا لتعبدنا الله تعالى بما لم  ،ن الأصل في أعمال المكلفين أن تكون مستندة إلى دليلإ :2
  ،على جهة الإجمال إماومن المعلوم أن القول الشاذ قول لا يستند إلى دليل معتد به  ،يشرعه

أو على جهة التفصيل بأن يكون دليل المستدل مصادما للنص  ،كالاستناد إلى الإلهام 
                       1 ."إنكار الإجماع"كما في مسألة: ،أو الإجماع  ،الصريح الصحيح

فهو كالفعل غير المستند إلى  ،كل أثر أو فعل لمكلف كان مستندا إلى دليل غير معتبر  نإ :3
لأن الدليل غير المعتبر كعدم الدليل في عدم جواز الاستناد إليهما في أعمال  ،دليل أصلا
 .المكلفين

و أن  ،أن تميل إليها أنفس المجتهدين ،ن الأصل في المسائل التي يكون فيها الدليل قاطعاإ :4
 .ظاهر الأصولمسائل  أكثرو هذا بحمد الله في  ،الأصوليين أقوالتتعاضد عليها بالاستدلال 

نوع يورث في الذهن ل ،مخالفتهمو الميل إلى  ،مع قوة دليلهم ،ن ترك ما عليه الأكثرإوعليه ف
و الدليل على عدم  ،الأكثرلو كانت معتدا بها لما غفل عليها  لأنها ،يقين بغلط هاته المخالفة

فلم يبق بعد تنبيههم ،لا يصح الاعتداد به ،تنبيههم على أن هذا القول قول شاذ  ،غفلتهم 
 .و ظهر لهم ضعفه لعدم استناده إلى دليل مقبول ،شك في أنهم اطلعوا على هذا القول

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/231 كشف الأسرار،ينظر:   1
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 ما يلي: يها شاذالمسائل التي كان الخلاف ف ومثال 

و ما لا  ،لأن في فعله ترك محرم1من أن المباح مأمور به  ،ما ذهب إليه الكعبي من المعتزلة ـــــــــــــ 
و لم يتبع مقالته  ،فهذا القول من الكعبي لم يسبقه إليه أحد ،يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب

نصبه الكعبي من الأدلة على ما  كما أن ما  ،أحد كما نص على ذلك المحققون من الأصوليين
ينقضه اتفاق الأصوليين على أن المباح إن كان فعله صارفا عن المحرم فإنه يرتقي  ،ذهب إليه

 أن يجوز بل لذلك يتعين لا الحرام ترك به يحصل الذي المباح أن"  كما ،إلى مرتبة الوجوب
 من مبهما واحدا يكون أن يجب لأنه ؛ مخيرا واجبا كونه يلزم لا آخر بمباح الحرام ترك يحصل
             2".كذلك ليست الحرام ترك بها يحصل التي و المباحات ، معينة محصورة أمور

و قد حكم على مذهبه في المسألة بالشذوذ غير واحد من  ،فصار خلاف الكعبي شاذا
 إلى لفينالمك أفعال أحكام انقسام على العلماء اتفق "من ذلك قول ابن العربي: ،الأصوليين
 كلها هي وإنما ،الشريعة في مباح لا فقال الكعبي جاء حتى ،المباح منها التي الخمسة الأقسام
                                                                 6 ".فروض

عفه لأنه قول لا يعضده دليل ولا يس ،وبهذا يتبين أن القول الشاذ في حكم الرواية الشاذة ـــــــ
 كما سيأتي في تأويل من أول كلام الكعبي.،تأويل 

 

 

 

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                     .1/122 ،للآمديحكام الإ 1
                                                                                                    .1/671 ،شرح التلويح على التوضيح سعد الدين التفتازاني، 2
  .37صالمحصول،  6
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في :المسائل الخارجة من القيود المذكورة في الحدود لا ينبني عليها عمل سابعالمسلك ال
 وبيان ذلك كما يلي:جزئية ذلك القيد 

مانعة من دخول  ،أن تكون جامعة لجميع أفراد المحدود ،ن المتعارف عليه في ماهية الحدودإ
و إلا فإن الحد سيعتريه من الخلل بقدر الإخلال بشرط   ،غير تلك الأفراد في ماهية المحدود

وهذه الفائدة هي  ،نه ما من قيد يذكر في الحد إلا وله فائدتهإوعليه ف ،كونه جامعا مانعا
 ومثال ذلك ما يلي: ،ما لا يختص بالحد عما يختص به إخراج

كم الشرعي بأنه "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو عرف الأصوليون الح :1
                                                                                   .                                                                     1تخييرا أو وضعا"

وقد ذكر ،و ما تعلق بالملائكة  ،الأفعال المتعلقة بذاته سبحانه و التقييد بالمكلفين لإخراج
وقد سبق بيانها و هي  ،الأصوليون في مصنفاتهم مسألتين أحدهما متعلقة بذاته سبحانه

فإن هذا الفعل مما لا شك أنه غير متعلق بأفعال  ،2"جواز خلع الله نبيا من النبوة" :مسألة
وعليه فإنه لا عمل يتعلق بهذه  ،ي سبحانه و تعالىبل هو متعلق بذات البار  ،المكلفين
لأنه قد علم من تعريف الحكم الشرعي انه المتعلق بأفعال المكلفين لا بأفعال الله ،المسألة 
                                                                                       .تعالى

فعل الملائكة يسقط فعل  ":علقة بفعل الملائكة فهي مسألةو المت ،و أما المسألة الثانية 
و يقال في هذه المسألة ما قيل في سابقتها لان الحكم الشرعي متعلق بأفعال  6"البشر

 .المكلفين لا بأفعال الملائكة

إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه  :"قيد الأصوليون الإجماع في تعريفهم بأنه :2
                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            .                                                                          .         189للرازي: المحصول:1
                                                                                                .                                                                          .3/21،البحر المحيط:2
                                                                                      .                                                      .1/629المصدر نفسه،:6
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ألة و مع ذلك فقد تعرضوا في مصنفاتهم إلى مس ،و ذلك لإخراج الأمم السابقة 1"وسلم
 .2 "إجماع الأمم السابقة" :خارجة عن هذا القيد و هي مسألة

وقد علم من تعريف الإجماع أن لا علاقة للأمم السابقة بإجماع أمة محمد صلى الله عليه  
 ، من أن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل ،يقال في هذه المسألة ما قيل من قبلف ،وسلم وعليه

كما ،مة محمد صلى الله عليه وسلم لا الأمم السابقة أصادر عن لأن الإجماع المعتد به هو ال
أمة محمد صلى الله عليه على عصمة الدالة و للأدلة السمعية ،هو مذكور في تعريف الإجماع 
 .وسلم دون غيرها من الأمم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                             .3/609 ،البحر المحيط 1
 . 3/680 ،البحر المحيط ؛2/263 ،شرح الكوكب المنيرينظر:  2
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 ارتباطها بتنقية أصول الفقه من الدخيل  المبحث الثاني:

                                                  تنقية أصول الفقه من الدخيل   المطلــب الأول: 

التي فتحت السبيل لكل ،كان كتاب الرسالة للإمام الشافعي باكورة المؤلفات الأصولية   لقد
و قد تحدث  ،أن يتعرف على الآلة التي تمد المجتهد بالأحكام ،من جاء بعد الشافعي

و  ،و عن الأخبار و النهي ،و النس  ،و الخاص ،و العام ،الشافعي في الرسالة عن البيان
و  الفقه قوام أصولا يعد و غير ذلك مم ،و أقوال الصحابة  ،و الاجتهاد ،و القياس ،الإجماع

ما  ،غير أن النهج الذي سار عليه الشافعي في انتقائه للقضايا التي يشملها كتابه ،ركنه الركين
لأسباب منها ما هو متعلق بذات  ،لبث أن تغير في مؤلفات من ألف بعده في هذا العلم

 .قدي و منها ما يرجع لذات المؤلفالدرس الأصولي و منها الع

و إلا فلا  ،و لا يعني هذا أن تكون المؤلفات التي تلي الرسالة مطابقة للرسالة تمام التطابق
منتمية إلى حد أصول الفقه  ،بل المقصود أن تكون هذه المؤلفات بقضاياها ،داعي لتأليفها

عونا للمجتهدين على و أن تكون مسائله  ،و طرق الاستدلال،الذي يبحث في الأدلة 
 .مع مراعاة ما أهمل من القضايا في المؤلفات السابقة،استنباط الأحكام الشرعية 

إنه لما ف 1أبو الحسين البصريو من أوائل من أشار إلى تغير الصورة عما هي عليه في الرسالة  
د حديثة فقال عن،وجد فيه مسائل لا تليق بهذا العلم  ،شرح كتاب العمد للقاضي عبد الجبار

مسلك الكتاب في  -شرح العمد  - أني سلكت في الشرح ..."عن الداعي لتأليف المعتمد :
  من دقيق الكلام ،بأصول الفقه وشرح أبواب لا تليق،ترتيب أبوابه وتكرار كثير من مسائله 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي،ولد بالبصرة و نشأ بها، أخذ عن القاضي عبد الجبار،و درس ببغداد، 1

كبيرة ببغداد وتوفي بها يوم الثلاثاء، خامس ربيع الآخر،سنة ست و ثلاثين و وكان من أذكياء زمانه، كانت له حلقة  
                                              "                              ."أربعمائة، من مصنفاته:"المعتمد" و كتاب "تصفح الأدلة

                                                                       . 1/260 ،الفتح المبين ؛17/397 ابن كثير، البداية و النهاية، ؛ 7/102 ،شذرات الذهب
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القول في أقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتولد النظر العلم ونفي توليده نحو 
 1."النظر إلى غير ذلك

 يه عن ذكر ما لا يليق بهذايعدل ف،في أصول الفقه  بأنه أراد تأليف كتا ثم ذكر أبو الحسين
فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير "فقال: ،فيه الأخرىالعلم من حشو مسائل العلوم 

مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم 
 2."آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم

مما قد أشار إليه أبو الحسين  ،الدخيلة على هذا العلم وعليه فإن كتاب العمد فيه من القضايا
                       ذكره القاضي عبد الجبار في العمد.ما جعله يؤلف كتابا يعدل فيه عما 

إشارات تدل على أن من قضايا هذا العلم ما  ،في المستصفى وشفاء الغليل رحمه الله وللغزالي
 يحتاج إلى تحرير القول فيه.

في الموافقات فنبه إلى أن في علم الأصول مسائل ليست من رحمه الله الشاطبي وجاء 
وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون " فقالالأصول،

وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر 
متعبدا بشرع أم لا، ومسألة لا  -صلى الله عليه وسلم-ن النبي المعدوم، ومسألة هل كا

تكليف إلا بفعل، كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، ثم البحث فيه في علمه وإن 
انبنى عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحو، نحو معاني الحروف، وتقاسيم الاسم والفعل 

 6"وعلى المشترك والمترادف، والمشتق، وشبه ذلك. والحرف، والكلام على الحقيقة والمجاز،

و من  ،أن هذا العلم قد دخله ما ليس منها جملةعلى  و الشاطبي و قد أشار أبو الحسين
                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                          .1/6،المعتمد:1
                                                                                                  .                                        .                                     نفسه صدرالم:2
 .1/68، الموافقات:6
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وهي كالتفصيل لجملة ما  .عند الحديث على مسائل بعينها ،لى الدخيلإ أشارالأصوليين 
 ذلك:و من  داخل هذا العلم

 و قد علق التقي السبكي على هذه المسألة،امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته :مسألة  :1
 1."والمسألة دخيلة في هذا العلم والكلام فيها مما لا يكثر جدواه "بقوله:

 على المسألة بقوله: 2و قد علق البرماوي ،يَصح الت كْلِيف بِالْفِعْلِ قبل ح د وثه :مسألة :2
شكل مسائل أصول الفقه، لما فيها من اضطراب المنقول، وغموض المعقول، وهي هي من أ"

 6."في الحقيقة دخيلة فيه، وإنما هي من عظائم مسائل الكلام، وهي قليلة الجدوى في الفقه

على  هذه المسألة  2:و قد  علق ابن السمعانيالنظر أول ما يجب على المكلف :مسألة :3
 7".من باب أصول الفقه فلا معنى لذكرها فيه وليست هذه المسألة "بقوله:

و أن الإشارة إليها   ،ومما سبق يتين أن وجود المسائل الدخيلة على هذا العلم لا ينكره أحدــ ــــــ
ليتميز علم أصول الفقه بقضاياه المثمرة للفقه  ، الأصولي كما فعل الشاطبي من تمام عمل

بل إنها تخدش رونق هذا العلم و تجعل من  ،تلد فقهاعما علق به من القضايا العقيمة التي لا 
  لما خالطه و دخله من المسائل الخارجة عن ماهيته. ،المقبل عليه يعزف عن طلبه

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               .                                                                 .107/ 1 ،الإبهاج 1
مد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي، شمس الدين البرماوي الشافعي. قال الشوكاني: "كان إماماً في الفقه هو مح  2

العرية وغير ذلك". من كتبه "شرح البخاري" و "شرح العمدة" و "ألفية" وشرحها في أصول الفقه. توفي سنة  وأصوله و
                                                             هـ.                                               861

                                                                                              .                                                               .181/ 2 ،البدر الطالع
                                                                                  .                                                           .6/1138،تحريرالتحبير شرح ال 6
ة هو منصور بن محمد بن عبد الجبار، التميمي، السمعاني المروزي، شي  الشافعية، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائ 2

                                      .                .هـ، وتوفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة هـ، من آثاره: كتاب "البرهان" و"الأمالي"
                                                                                                               .                     .1/86 ،هدية العارفين ؛21/ 1،شذرات الذهب  ؛112/ 19 ،سير أعلام النبلاء

                                                                                                          .2/38 قواطع الأدلة في الأصول، 7
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جنس المسائل الدخيلة على هذا العلم و بيان ،و قد حاول بعض متأخري الأصوليين هذا 
  :رحمه الله فقد جعل المسائل الدخيلة ثلاثة أنواع 1يتمثل ذلك فيما قام به ابن الوزير اليماني

 .مسائل الفروعالنوع الأول: 

فترى الطالب يخرج  "رعية في مؤلفاتهم الأصولية فن الأصوليين يطيلون في إيراد المسائل الإأي 
صولية إلى مسائل فرعية فقهية، ثم لا تسمع في البحث الأصولي إلا هذه من النظريات الأ

 2."العبارة )وعند أصحابنا( أو )مذهبنا( كأنه فروع لا أصول

                                                             .                                     .الفلسفية المسائل الثاني: النوع
هي حقيقة العلم..ومثل هذا كثير في التعاريف مثل:تعريف الوضع والعام  كلامهم عن مامثل  "

 6".والخاص مما لاجدوى للأصولي إلا ضياع الوقت

 .مسائل الفضول لا الأصول الثالث:النوع 

 مثل: هي تلك المسائل التي طال فيها الكلام دون أن يحصل الأصولي أي جدوى منها و"
يتم الواجب إلا به في الأمر المطلق، ومسألة الخلاف في  مسألة ما لامسألة واضع اللغة، و 

 2."لفظ )أمر( ذلك الخلاف الطويل العريض بلا فائدة
و إخراجها من أصول الفقه ليس من  ،و تجدر الإشارة إلى أن التنبيه على المسائل الدخيلةـــــــ 

لكنه من باب مراعاة أن لكل و  ،باب التخفيف في دراسة العلم أو عدم الاكتراث بأهميته
 ا و ألاـــــون قبلة الباحثين في دراستها و الإحاطة بهــــــالتي يجب أن تك ،اياه الأساسيةــــــــعلم قض

 إذا لم يجز أن  "تشغلهم المسائل الثانوية أو الخادمة عن تلك القضايا التي هي صلب العلم فــــ:
                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                              . لم أقف له على ترجمةالوزير:ابن  1
                                                                         .63ص الفقه،في أصول  المصفىابن الوزير،  2
                                                                                              .60نفسه، ص المصدر 6
                                                                                                          .المصدر نفسه 2
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مع شدة  ،مع كون الفقه مبنيا على ذلك ،أصول الفقه يذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل و
ع أنه لا ــــعلى بعد تعلقها بها وم،ول الفقه ـــأن لا يجوز ذكر هذه الأبواب في أصـــفب ،اتصاله به

                                               1."يقف عليها فهم الغرض بالكتاب أولى
و من طلب أصول الفقه وجده في كتب أصول  ،فمن طلب الفقه وجده في كتب الفقه

 . كل علم عن غيره و الله أعلملتتميز قضايا ،الفقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                                                                                                   .1/6المعتمد،  أبو الحسين البصري، 1
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                           ؟كيف يعرف الدخيل  المطلب الثانــي:

يجعل من  ،و تداخل مسائل علم بعلم آخر ،إن اختلاط العلوم و الفنون بعضها ببعض
في حاجة  ،الواجب على من يريد التعرف على الأصيل من تلك العلوم و تمييزه عن الدخيل

و عصمة له بإذن  ،تكون مرجعا و عونا له في تحقيق المطلوب،ة إلى وضع منهجية علمية ماس
و ظهر لي بعد البحث أن أقوَم منهجية في تحصيل  ،الله من الوقوع في الخطأ و الاضطراب

لكونها  ،و أسدها و أنفعها تلك التي ذكرها الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى ،هذا الأمر
بل إنها استوفت الضروري و جاوزنه إلى التحسيني و هي مستسقاة  ،لموضوعجامعة لمباحث ا

عرِ فة بالدخيل بدراسة الجوانب تتمحور دراسة  هذه المنهجية الم من نص فريد له رحمه الله.و
 التالية:

من الدخيل و ذلك بتحديد عناصر تحديد ماهية العلم الذي يراد تخليصه  :الجانب الأول
 ك ما هو منه مما ليس منه.مباحثه ليتميز بذل

و هي عبارة عن الخطوات و  ،: المنهجية التي اعتمدت في إدخال الدخيلالجانب الثاني
 .المراحل التدريجية التي آلت لوجود الدخيل

 .المتسببة في وجود الدخيل الأسباب :الجانب الثالث
ة تسببه من حيث و كيفي ،: المتسبب في وجود الدخيل في قضايا أصول الفقهالجانب الرابع

 و فيما يلي بيان ذلك بالتفصيل: قصد أو لم يقصد.

 الجانب الأول: تحديد ماهية العلم الذي يراد تخليصه من الدخيل

فمن  ،من تحديد ماهية العلم الذي يراد معرفة الدخيل عليه ،لا بد لكل باحث عن الدخيل
د له من تصور و تحديد ماهية لا ب ،أراد التعرف على المسائل الدخيلة على علم أصول الفقه

و من أراد أن يتعرف على المسائل الدخيلة على علم التوحيد لا بد له من  ،أصول الفقه
لأن معرفة حقيقة العلم تعين على معرفة ما التبس به من جهة  ،تحديد ماهية علم التوحيد
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د أشار الغزالي رحمه فق ،و أما ما تعلق بعلم أصول الفقه،منافرته و مجانبته لحقيقة هذا العلم 
اعلم أنه لما  "الله على أن موضوع علم أصول الفقه راجع إلى:" معرفة أدلة الأحكام" فقال:

اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة  ،د أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكامـــــــرجع ح
لمنضوية تحته و ما و عليه فلا بد أن يتحقق هذا القيد في جميع المسائل ا1."والدليل والحكم

لأنه لو كان من علم أصول الفقه لكان  ،خرج عن ذلك علم أنه ليس من أصول الفقه
 "التي نص عليها الغزالي قبل ذلك بقوله: ،منضويا تحت إحدى مباحثه وأقطابه الأربعة

القطب الثالث: في طريق  ...القطب الثاني: في الأدلة...لقطب الأول: في الأحكاما
 2."القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد ...الاستثمار

                       . .                    المنهجية التي اعتمدت في إدخال الدخيل الجانب الثاني:
بحيث كانت هناك مراحل  ،ممنهجا لقد كان وجود المسائل الدخيلة في أصول الفقه وجودا

أن لا بد من و قد أشار الغزالي  ،وصل بها المطاف إلى تحقق وجود المسائل الدخيلةتدريجية 
غير  ،معرفة المعرفة و معرفة الدليل و معرفة الحكم كمكونات لحد أصول الفقه السابق ذكره

إسرافا جاوز الحد و ذكر الغزالي ،أن الأصوليين أسرفوا في حد المعرفة المتعلقة بالقيود الثلاثة 
ساقت علماء الأصول إلى إدخال ما ،مراحل تدريجية سراف و الخلط  على شكل هذا الإ
و محاولة ربطها بما له علاقة بها و ،وهي راجعة في مجملها إلى توسيع المادة العلمية  ،ليس منه

فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى   : "فقال بعد ذكر حد أصول الفقه ،لو من بعيد
الأقطاب الأربعة فلا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. كان معرفته أحد 

ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر فشرعوا في بيان حد 
 ة ــــولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقام ،الدليل والنظر و ،العلم
         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  .9،صالمستصفى:1
                                                                                          .0صدر نفسه،صالم:2
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ل على إثبات العلم على منكريه من السوفسطائية وإقامة الدليل على النظر على ــــالدلي
لط إلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة وذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخ وظر ــــــمنكري الن
 1."له بالكلام

 تالذي أودى بالمؤلفات الأصولية إلى ما آل،و فيما قرره الغزالي إشارة إلى الإسراف و الخلط 
ليكون الحكم على المسائل  ،إليه و عليه فلا بد من معرفة العلاقة بين الأصيل و الدخيل

ن  إو  ،بالأصيللدخيل للأن العلاقة إن كانت بعيدة و منافرة علم أن لا تعلق  .الدخيلة أسلم
 ثم يأتي ،لــــــلا بد من التحري و البحث في أسباب دخول هذه المسائفكانت العلاقة قريبة 

                                                                              ..                                                 الحكم بعد ذلك و الله أعلم

                              ..                   الأسباب المتسببة في وجود الدخيل انب الثالث:الج
و إدخال مباحث لغوية  ،و هي راجعة في مجملها إلى إقحام علم الكلام في المباحث الأصولية

ى طبائعهم وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام عل "و بين الغزالي ذلك بقوله:
فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب 
جملا هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي 

         2."الفقه بالأصول تفا ريعوأتباعه على مزج مسائل كثيرة من  -رحمه الله  -زيد 
                                            ..                               الجانب الرابع: المتسبب في وجود الدخيل

ك عند و ذل،وقد أشار الغزالي رحمه الله إلى أن المتكلمين هم من خلطوا هذا العلم بغيره 
وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم فحملهم حب "قوله:

                                .                             6".صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  .9ص ،السابقصدر الم 1
                                                                                                       المصدر نفسه. 2
                                                                              صدر نفسه .الم 6
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 إن الغزالي رحمه الله بهذا التقرير الذي ي عرف  به الدخيل على العلوم بعامة، و على علم أصول 
 لم إلى ما يلي:يوجه اهتمام الباحثين في هذا الع ،الفقه بخاصة

التي هي صلب هذا العلم و قوامه بحيث إن  ،ــ أن يثبت في علم أصول الفقه المسائل الضرورية
           .فإنه سيصيب هذا العلم من الخلل بقدر خلو ذلك المصنف ،خلا منها مؤلف أصولي

بل إن  ،وجهلا تخدم هذا العلم ب الدخيلة، التيــ أن يحذف من علم أصول الفقه تلك المسائل 
                                    .ا.                         إن قيل بأن لها نفع ،من نفعها ضررها على هذا العلم أعظم

فيستفيد من النافع  ،ـــ أن يفرق الطالب لأي علم من العلوم بين ما ينفعه و ما لا ينفعه
لأن ذلك مضيعة للوقت و صاد  ،فيه و عدم الخوض باجتنابه،بتحصيله و من غير النافع 

 عن تعلم ما ينفع.
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        بالمسائل الدخيلةارتباط المسائل التي لا ينبني عليها عمل  المطلب الثالث:
بل  ،من صميم المسائل الدخيلة على علم أصول الفقه ،عليها عمل إن المسائل التي لا ينبني

و قد ذكر الشاطبي ذلك في المقدمة الرابعة ،إنها مناقضة للمسائل الأصولية مناقضة تامة 
كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية، أو   "فقال:

 1"ول الفقه عارية.لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أص

 والدليل على ذلك ما يلي:

و مثمرة له و  ،ن المسائل الأصولية لم تنتسب لأصول الفقه إلا لكونها مفيدة للفقهإ: 1
وعليه فإن الضابط في المسائل الأصولية هو الثمرة الفقهية التي تصلح  ،لذلك سميت بالأصول

  ،أصل لا يثمر فرعا فليس بأصل و عليه فإن كل ،أن تكون حكما شرعيا يلتزم به المكلف
و قد أشار الشاطبي رحمه الله إلى هذا المعيار  ،كما أن كل فرع لا يرجع إلى أصل فليس بفرع

والذي يوضح ذلك أن  "الذي يجب أن تخضع له كل مسألة مرسومة في أصول الفقه بقوله:
جتهاد فيه، فإذا لم يفد هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له، ومحققا للا

وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني  "إلى أن قال: 2."ذلك؛ فليس بأصل له
 6"له. فليس بأصلعليه فقه؛ 

المستسقاة من كلام الإمام  ،هذه المسائل إلى المنهجية المعرفة بالمسائل الدخيلة إخضاعن إ :2
لا ينبني عليها عمل لأن هذا  ،ه المسائل دخيلةتدلنا بوضوح على أن هذ 2الغزالي المتقدم

 و الذي يعنى بالأدلة و كيفية،من المسائل مناقض مناقضة تامة لموضوع أصول الفقه  النوع
                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                  .1/60،الموافقات:1
                                                                                                                 ز                                                                                    .نفسه صدرالم:2
                                                                                                               .                                                                          .نفسه صدرالم:6
                                                                                                                                                                                                           .9ص،المستصفى:2
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 ،كما ذكر ذلك الغزالي لأن هذه المسائل لا يصدق عليها مسمى الأصل  ،الاستدلال بها
كما أن الناظر في أسباب دخول هذه   ،و الفائدة التكليفية ،رية عن الثمرة الفقهيةالأنها ع

يجد أن هذه المسائل استجمعت فيها كل الأسباب مر بيانه كما   ،المسائل في أصول الفقه
 .الداعية إلى وجود الدخيل و اختلاطه بالأصيل

أطلقوا على المسائل التي لا ينبني عليها  ،و الذي يؤكد ذلك أن جماعة من الأصوليين :3

و هو مصطلح يصف بدقة موضوع تلك المسائل و موضعها من  ،عمل بمسائل الفضول
مسائل الفضول لا  "ومن ذلك ما ذكره ابن الوزير اليماني بقوله: ،اهتمامات الأصوليين

هي تلك المسائل التي طال فيها الكلام دون أن يحصل الأصولي أي جدوى منها،  و الأصول
يتم الواجب إلا به في الأمر المطلق، ومسألة الخلاف  مثل:مسألة واضع اللغة، ومسألة ما لا
 1."ريض بلا فائدةفي لفظ )أمر( ذلك الخلاف الطويل الع

و قد جعل الشاطبي رحمه الله هذا القسم من المسائل  من ملح العلم لا من صلبه و ذكر 
الخامس: المسائل التي يختلف فيها؛ فلا ينبني على  و "ذلك في المقدمة التاسعة فقال:

    2."هالاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح، كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفق
فيه اعتمد الذي  ،ن المقدمة الرابعة التي سطرها الإمام الشاطبي تعتبر لباب تنظيره الأصوليإــــــــ 

و .القضايا الأصوليةالاقتصار على ما فيه منفعة، مع نقد مسالك الأصوليين وتصحيح مسار 
باشر رحمه  ،الذي ينبغي أن تكون المؤلفات الأصولية عليه ،بعد أن قرر الشاطبي هذا الأصل

وعلى هذا يخرج عن أصول  "الله التنويه على بعض المسائل التي تخرج عن أصول الفقه فقال:
وضع، ال ابتداء :الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة

ى صل-النبيكان   هل :ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة
                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         .                                                              .68ص ،فى في أصول الفقهالمص:1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                               .1/117، الموافقات:2
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 .                     1".لا تكليف إلا بفعل :مسألة و ؟متعبدا بشرع أم لا -عليه وسلمالله 
و سأذكر أقوال الأصوليين مقتصرا في ذلك على  ،رحمه الله مثل بخمسة مسائلفالشاطبي 

و عليه فقد اختلف الأصوليون في ،بشيء من الاختصار ليزداد المثال بيانا  ،المسألة الأولى
 لغة على مذاهب من ذلك:واضع ال

 الأول: أنها توقيفية من الله تعالى. و اختاره جماعة من الأصوليين.2

 الثاني: أنها اصطلاحية، وهو قول أبى هاشم6 من المعتزلة.2

 أبى قولالألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية، و الباقي محتمل وهو الثالث: 
                                                                         3 -7.ق الإسفرايينياإسح

 الرابع: التوقف  وهو قول الباقلاني، ونقله في المحصول عن جمهور المحققين.0

 و  بياطــــمنهم الش ،على عدم  اشتمال المسألة على فائدة ،وليونــــص الكثير من الأصـــــــنوقد 

                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                                                                                .                                                                                  .1/68، السابقصدر الم 1
                                                          .                              .1/287،روضة الناظر وجنة المناظر ؛1/186،للرازي لمحصولا 2
تفسير القرآن" و هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم، من رؤوس المعتزلة. ألف كتباً كثيرة منها " 6

                                                                             ـ. .                                   ه621 توفي سنة "الجامع الكبير"
                                                       ..                                            186/ 6 ،الأعيانوفيات  ؛17/36 سير أعلام النبلاء،

                                                                                               .                                                                .2/227 ،المحيط البحر 2
نسبة إلى "اسفراين" ب ليدة بنواحي نيسابور، على  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني، 7

له كتب، منها: "تعليقة في أصول الفقه"، و"الجامع في أصول الدين والرد على  منتصف الطريق إلى جرجان، 
 هـ . 218الملحدين". مات بنيسابور سنة 

                         . 2/273، الكبرى طبقات الشافعية ؛7/97 ،شذرات الذهب ؛17/319 ،البداية والنهايةابن كثير، 
                                                                                                  .1/736، المسودة 3
                                                                                              .                                                                     .2/222، المحيط البحر 0
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أما الواقع من  ":ترجيح التوقف بعد ما ذكر احتمالات الترجيح قال  في حيث،منهم الغزالي
، ولا ع قاطعـــــــمع في معرفته يقينا إلا ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمــــــــــفلا مط هذه الأقسام

ن ــــم الظـــقى إلا رجــــفلا يب ،ع قاطعــــه سمــــل تواتر ولا فيــــولم ينق ،ذاــان العقل في هــــال لبرهــــمج
 ولــــــه إذا فضــــوض فيــــة، فالخـــقاده حاجـــرهق إلى اعتـــولا ت ،ليـــد عمــــط به تعبــــر يرتبــــلا في أم

قيل: هي توقيفية، وقيل: اصطلاحية، وقيل: مركبة من  "طوفي:و قال ال 1".لا أصل له
الكل ممكن، ولا سبيل إلى القطع بأحدها، إذ لا قاطع نقلي، ولا مجال للعقل  القسمين. و

                                     2".اعتقاديفيها، والخطب فيها يسير، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي، ولا 
بنى بعضهم على الخلاف فيها ما إذا اعتقد صداقا في السر وصداقا  و "ي :لكن قال السبك

 وأراد شركة العنان ،المسألة المشهورة ويلتحق بذلك ما إذا استعملا لفظ المفاوضة ،في العلانية
 المسألتين على هذا الأصل غير صحيح فإن  والحق أن بناء ، حيث نص الشافعي على جوازه

الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف لا في  هذا الأصل في أن هذه اللغات
شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس أو الألف على 

 6 "الألفين مثلا.
و لا يتعلق بها تعبد عملي وهي كغيرها من  ،و عليه يتضح أن هذه المسألة لا تثمر فرعا

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل.
من  ،ان للشاطبي رحمه الله السبق في التنبيه على المسائل التي لا ينبني عليها عملو لقد ك

كما كان لغيره ممن سبقه   ،و من جهة وجوب إخلاء المتن الأصولي منها ،جهة التنظير جملة
التي لا ينبني عليها عمل و من ذلك ما تقدم  ،الفضل في التنبيه على بعض رؤوس المسائل

                           ..                                 و الطوفي على مسألة ابتداء الوضعمن تنبيه الغزالي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .181ص المستصفى، 1
                                                                                                                              .1/206 ،ةشرح مختصر الروض 2
   .1/272، الإبهاج 6
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 لقد كانت دعوة الشاطبي إلى تنحية المسائل التي لا ينبني عليها عمل، دعوة حق لما اشتملت
و للأثر البارز الذي خلفته هذه  ،دة بالمتن الأصولي إلى ما كان عليهعليه من وجوب العو 

فها هو ابن الوزير  ،و لقد تلقى العلماء دعوة الشاطبي بالقبول ،المسائل على هذا العلم
 تصفية الأصول من الدخيل الذي لا"ـــــ:الفقه باليماني يلزم نفسه في كتابه المصفى في أصول 

 1" .فائدة فيه للطلاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .63المصفى في أصول الفقه ، ص 1
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 المطلب الرابـــع:النهي عن الخوض فيما لا ينبني عليه عمل

و  ،من التكلف المنهي عنه في الشريعة الغراء ،إن الخوض في المسائل التي لا ينبني عليها عمل
خيل على هذا و أنها من الد ،يعلم ذلك مما سبق في ماهية المسائل التي لا ينبني عليها عمل

حتى أفادت التواتر  ،و لقد دلت نصوص القرآن و السنة و أقوال الأئمة على ذلك ،العلم
مع  ،بأن الشريعة وجهت اهتمام المكلفين بما فيه النفع و الصلاح في العاجل و الآجل معا

كلما   ،و عليه كلما زاد اهتمام الإنسان و حرصه على ما ينفعه ،الإعراض عما لا نفع فيه
و قد أشار الشاطبي رحمه الله في المقدمة  ،ا لا نفع فيه و العكس صحيحداد بعدا عم  از 

و قد جعل من المقدمة الخامسة دليلا  ،على أن استقراء الشريعة دل على هذا المعنى ،الخامسة
كل   "فقال : ،من التنبيه على المسائل التي لا ينبني عليها عمل ،على ما قرره في المقدمة الرابعة

ألة لا ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، مس
الدليل على  و وأعني بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح، من حيث هو مطلوب شرعا.
 1".ذلك استقراء الشريعة؛ فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به

 و من تلك النصوص ما يلي:

 چی  ئج  ئح   ئم          چ  لى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم:قال تعا :1
 "قال السمعاني: 2

أن  معرفة وقت قيام الساعة؟ وفي بعض التفاسير أي: مالك و چی  ئج  ئح   ئم          چ  وقوله:
النبي كان يسأل كثيرا جبريل متى الساعة، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، ارتدع وكف ولم 

 هو مثل قول القائل لغيره: مالك وهذا الأمر؟ وفيه زجر إياه عن و  ،ذلك يسأل بعد
 6"السؤال.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                    .                               1/26الموافقات،  1
.                                                                                                                      26 ، الآيةسورة النازعات 2
                                                                                           .        3/176 ابن السمعاني، تفسير القرآن، 6
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يقول تعالى ذكره لمحمد: إنما أنت رسول مبعوث بإنذار الساعة من يخاف  ":في جامع البيان و
عقاب الله فيها على إجرامه ولم تكلف علم وقت قيامها، يقول: فدع ما لم تكلف علمَه 

 1 "مل بما أمرت به من إنذار من أ مرت بإنذاره.واع

سؤال عما لا ينفع و يكفي من ذلك أنه  ،و يستفاد من ذلك أن السؤال عن وقت الساعة
بالإعراض و عدم  ،و في ذلك توجيه من الله إلى نبيه و عموم خلقه ،لا بد من وقوعها

المعنى و قد ذكر طرفا منها  الخوض فيما لا نفع فيه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا
 2.الشاطبي رحمه الله

       ما ): له النبي صلى الله عليه و سلم فقال ،عن الساعة و فيه سؤاله جبريلحديث  :2
                                                                           .                                          6(السائل.عنها بأعلم من  المسئول

فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن  "قال الشاطبي معلقا على هذا الحديث:
السؤال عنها لا يتعلق به تكليف، ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الوقوع 

ثم ختم عليه السلام في الأفعال التي هي من أماراتها، والرجوع إلى الله عندها؛ أخبره بذلك، 
ذلك الحديث بتعريفه عمر أن جبريل أتاهم ليعلمهم دينهم؛ فصح إذا أن من جملة دينهم في 
فصل السؤال عن الساعة أنه مما لا يجب العلم به أعني: علم زمان إتيانها؛ فليتنبه لهذا المعنى 

 2"فائدة سؤاله له عنها. في الحديث و

 سمعت رجلا يسأل  :عن القاسم بن محمد أنه قال ،ببن شهااعن  ،روى الإمام مالك و :3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                   .22/216، البيان في تأويل القرآن ، جامعالطبري 1
                                                                                               .27 -1/26 ،الموافقاتينظر:  2
سؤال جبريل عن الإيمان  "باب  " الإيمان " كتاب   ،، أخرجه البخاري في صحيحه قطعة من حديث جبريل الطويل  6
 بيان الإيمان و" باب  " الإيمانب" ه" كتاومسلم في "صحيح ؛77/ رقم 19/ 1 "و علم الساعة الإسلام والإحسانو 

                                            . .                            من حديث أبي هريرة, رضي الله عنه ، 9/ رقم 69/ 1 "الإسلام والإحسان ...
                                                        .1/28، بقصدر الساالم 2
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قال ثم  النفل  من النفل والسلب من الفرس ):بن عباساالله بن عباس عن الأنفال فقال عبد 
بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما اعاد الرجل لمسألته فقال 
ل يسأله حتى كاد أن يحرجه ثم قال بن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل هي قال القاسم فلم يز 

                                                       .                                 1.(صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب
 ..."تابه:كأن غالب هذه المسائل لا يتعلق بها تعبد عملي فقال في مقدمة   2ذكر ابن كثير و
غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا   و

يأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب  كثيرا. و
إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه  ..كلبهم.الكهف، ولون  

                                                        .                        6"عود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم.ت
 و ذكر الشاطبي أوجها لبيان عدم استحسان الخوض فيما لا ينبني عليه عمل ومن ذلك:

 يعني، إذ لا ينبني على الذي طوقه المكلف بما لا ،نه شغل عما يعني من أمر التكليفإــــ 
 2 .ذلك فائدة؛ لا في الدنيا، ولا في الآخرة

 وه وــــــعلى أتم الوج ،في الدنيا والآخرة ،وال العبدـــــــان ما تصلح به أحــــرع قد جاء ببيـــن الشإـــ 
                         7.فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك أكملها،

                                                                                                  .                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابن عبد البر،؛ 1377/رقم 6/320" كتاب الجهاد" باب " ما جاء في السلب في النفل"  أخرجه مالك في الموطأ 1

                                                                                     .                                             .7/32الاستذكار، 
 إلى  انتقل  الشام، ثم  بصرى  أبو الفداء، أصله من  هو إسماعيل بن عمر بن كثير، القرشي، عماد الدين، الحافظ، 2

دمشق، ونشأ بها، وأخذ عن علمائها كابن عساكر والمزي وابن تيمية، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والتاري  والحديث 
الشافعية   طبقات" النهاية" و"الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث" و "التفسير" و"البداية ومن مصنفاته ، والرجال

                                                              ـ.                                                                .ه002وغيرها، توفي سنة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .1/30شذرات الذهب  ؛1/176 ،البدر الطالع ؛1/227 ،الكامنةالدرر 

.                                                                                             1/17تفسير القرآن العظيم،  6
                                                                                .                 1/76الموافقات،  2
 المصدر نفسه 7
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 1.ممن شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منه ،ن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عملهإــــ 

يلتزمه  مما يصح أن،على توجيه همم الطالبين إلى ما فيه نفع  ،ومما سبق يتبين حرص الشريعة
 المكلف عمليا مع الإعراض عن غير ذلك و الله الموفق لما فيه الخير.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/72 السابق،صدر الم 1
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  .التجديد الأصولي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المبحث الثالث:

   .المطلــب الأول: تعريف التجديد

                                                 .التجديد لغة الفرع الأول:

هٌ( فهو جديد فعل)جد (التجديد مأخوذ من   1 .الشيء )يجد ( بالكسر )جد 

 2.وجدد فلان الأمر وأجده واستجده إذا أحدثه فتجدد

و تجدد الشيء:صار جديدا  ،و ثياب جدد ،و استجده ،و الجد ة مصدر الجديد و أجد ثوبا
 .، و المجدد اسم مفعول من جدد6و أجده وجدده أي صيره جديدا 

  .تعريف تجديد أصول الفقه الثاني: الفرع

تجديد الانضباط بقواعده و أحكامه و "عرف الدكتور البوطي التجديد الأصولي بقوله:
إصلاح ما تصدع من بنيانه ،و تمتين ما وهى من دلائله،وسد ما تفتح من ثغرات في 

وب مفاهيمه، ونفض ما غشى عليه من غبار النسيان و الإعراض عنه،وعرض مضمونه بأسل
 2" .أكثر جدة و أيسر فهما
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                                                                         ."جدد "مادة: 1/92المنير،  المصباح، الفيومي 1
                                                                                       . 201ص ،القاموس المحيط الفيروز آبادي، 2
                                                                                               .6/116 ،العرب ، لسانابن منظور 6
                                                                                 .173ص  ،إشكالية تجديد أصول الفقه 2
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                                           المطلب الثــاني:أنواع التجديد          

الشكل أو  جهة إما من أصول الفقهِ  علمَ  التجديد على أنه يدخل   تكلم في لقد ذكر كل من
 المضمون.من جهة 

                                                                     .                                 التجديد في الشكلالفرع الأول:
كانت و بما لا يخدش في مضمون المؤلفات الأصولية  ،تغيير شكل أصول الفقه وهو  عبارة عن

                                                            ::                           هذه الدعوة نتيجة حتمية لما يلي
     ما لحقه    إذ  منها،مرور الأيام و الأعوام  ان كثيرا من المؤلفات الأصولية طوى ذكرهإ: 1

                                    .و منها ما استأثرت به المكتبات الخاصة و العامة ،الضياع 

ن الصبغة المميزة للمؤلفات الأصولية المتداولة تداخل عديد من المؤلفات في كتاب إ :2
قديما  أبو الحسين البصريو أشار لسل في التبويب مع عدم الدقة في الترتيب و التس ،واحد

فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا ":إلى ذلك فقال 
  1"يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام.

هذه الكتب  ":فإنالإيجاز الذي عرفت به كتب المتقدمين مما يجعل فهمها غير ميسور  :3
الإلغاز و ن تجمع كل شيء استعملت الإيجاز في عباراتها حتى خرجت إلى حد التي عنيت بأ

 2" .و أدخلها في ذلك كتاب التحرير لابن الهمام تكون عربية المبنىلا ، وتكاد الإعجاز

التي تيسر  و المباحث، ،الفصول عناوين للأبواب، و الأصولية منخلو كثير من المؤلفات  :4
إضافة لخلو أكثر هذه المصنفات عن  ،لمطالع المطالعة فيهو على ا ،على الباحث بحثه
                                                                                    .المقدمات التمهيدية

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  .1/0 ،في أصول الفقه المعتمد 1
 ـ 17ص أصول الفقه،ضري بك،الخ محمد 2
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 و ،وقد كانت أبرز مظاهر التجديد في هذه الناحية متجلية في تحقيق التراث الأصولي و طبعه
 ومن ،و الخروج به عن نمط المتقدمين ببسط ما استغلق فهمه من العبارات ،تبسيط الأسلوب

الإمام الشاطبي و إن لم  فإنه تأثر بطريقة ،مبادرة الدكتور وهبة الزحيلي المبادرات التجديدية 
الشاطبي حذو  و إني و إن لم أحتذ"دة فقال:فقد حاول المزج بينها وبين الطريقة المعهو  ،يمتثلها

مراعاة لظروف الدراسة الجامعية فقد حاولت الجمع بين طريقته السابقة و الطريقة التقليدية 
التجديد  لزحيلي في تجسيده لمبدأوعليه فإن القواعد العامة التي سار عليها ا  1".في دراسة علم

                                                                       ::                          التالية الأصولي قائمة على الأسس
وفي ذلك  ،ليتمكن طلاب الجامعة من فهم المؤلفات الأصولية ،تيسير عبارات الأصوليين :1

أصول الفقه يحتاج إلى تذليل كثير مما فيه من الصعاب و طالبه يعاني شيئا من  و بما أن"يقول:
المشقة في فهم مسائله فيجب علينا في رحاب الجامعة أن نضع مؤلفا ييسر عبارات 

                   2".ويبرز أهميته العملية و العلمية ،و يقف على دقائق هذا العلم ،الأصوليين
و الاعتدال في شرح القضايا  "و في ذلك يقول: ،د المسائل الأصوليةعدم التطويل في سر  :2

         3".فالتزمت هذا فيما تناولته هنا من مباحث علم الأصول ،دون تطويل و لا إيجاز
مسألة ك،  القليل منهاإلا فلم يذكر  ،تجريد المصنفات الأصولية من المسائل الكلامية :6

  ...مسألة تكليف المعدوم، ومسألة التكليف بالمستحيلالتحسين والتقبيح وشكر المنعم، و 
إن هناك حاجة " و تفعيلها في عصرنا وفي ذلك يقول: ،الدعوة إلى الكتابات الأصولية :2

ممتد الأعصاب  ،بحيث يجعل منه علما حيويا ،ماسة في عصرنا لإعادة الكتابة في أصول الفقه
               2" .و مجالات التشريع و القضاء ،إلى جميع شؤون الحياة ومفاهيم العصر ،والجذور

                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                           .                                       .3ص ،الفقه الإسلامي أصول وهبة الزحيلي، 1
                                                                                                .                                                .17ص المصدر نفسه، 2
                                                                                                      .                                                                             .نفسهالمصدر  6
                                                                                                                                                                                                     .2/1217 المصدر نفسه، 2
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 التجديد في المضمون الثاني:الفرع 
 ،تطرق فيه إلى النواحي الخارجية و الجماليةي   ،إذا كان تجديد أصول الفقه من ناحية الشكل

تطرق فيه فإن تجديد المضمون ي   ، و حسن عرض لمسائله،و ترتيب لأبوابه ،من تيسير للغته
من حيث تفعيلها و  ،و المباحث المنضوية في علم أصول الفقه ،المادة العلمية ذات  إلى

  .على حد قول من تكلم في التجديد ،و تضييق ما منها وسع ،توسيع ما ضيق منها

التوحيد والشمولية في مدى الأحكام و عليه فإن الدعوة التجديدية،  قائمة على مفهوم 
وصورها، والشمول في المصادر الوضعية، والشمول في مسائل النظر للأحكام، والوحدة 

النظر في مجموعة من الآليات الاستدلالية القديمة،   مع إعادةالنظام والحرية.  والتوازن بين
كالقياس، سواء القياس الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة، والاستصحاب الضيق 

 . 1والاستصحاب الواسع

ه و يظهر مما سبق، أن تنقية أصول الفقه من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، لا علاقة ل
بالتجديد المضموني بحال، لكون هذا النوع من التجديد يمس جانب الدرس الأصولي في 

 .لا في هيأته و شكله ،مادته

لارتباط  ،و عليه سيكون الكلام عن التجديد الشكلي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل 
 و الله أعلم. تنحية هذا النوع من المسائل بهذا النوع من التجديد
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 التجديد الأصولي في المسائل التي لا ينبني عليها عمل        المطلب الثالث:

يخدم التجديد الأصولي من ناحية  ،إن تنقية أصول الفقه من المسائل التي لا ينبني عليها عمل
 الشكل خدمة جليلة و ذلك لأنه:

فيكون ،الأصوليين  منو ما هو محض تنظير  ،يساعد على التمييز بين ما ينبني عليه عمل :1
 .له مردوده الفقهي الذي يخدم المكلف،بذلك علم أصول الفقه علما واقعيا 

 ،بالنظر إلى أن جملة من المسائل التي لا ينبني عليها عمل ،تقليص دائرة الخلاف الأصولي :2
و لأشخاص غرباء عن هذا  ،إنما وجدت نتيجة لحكاية خلاف الطوائف و الفرق الشاذة

 .في أسباب وجود هذه المسائل في التراث الأصولي تىأ امالعلم، ك

و محاولة الرجوع به إلى ما كان عليه  ،و الخروج به عن المعهود ،النهوض بالدرس الأصولي :6
 .من قبل

و  ،دا للطلابصهذا العلم مق نيجعل م ،فقها رن إفراغ المحتوى الأصولي مما لا يثمإ :2
  ،منه كان بحجة أن مسائله مسائل طويلة الذيل قليلة النيللأن النفور  ،للراغبين في دراسته

ثم إن  فكرة  ،التي تخدم أصول الفقه من ناحية الشكل  ،إلى غير ذلك من الآثار الإيجابية
  متقدمي ليست وليدة الساعة،بل إن من  ،التجديد لعلم الأصول من جهة الشكل

  ..                       صول الفقه"تجديد أ" يشير إلى ما يطلق عليه: الأصوليين من كان
أبي المتمثلة بتنحية مسائل الفضول التي لا ينبني عليها عمل محاولة ،ومن المحاولات التجديدية 

فأحببت  "فإنه لما شرح العمد وجد فيه من المسائل ما لا يليق بهذا العلم: ،الحسين البصري
ه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل في

       .                    1"الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم.
                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/6، المعتمد 1
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 الإمام الغزالي فقد حاول تصفية أصول الفقه من المسائل و من ذلك أيضا ما سطره
وذلك مجاوزة لحد  ،و الفقه،كمباحث من اللغة   ،الأصوليوغيرها مما لا ينفع الكلاميــــــــة   

وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام  "قال الغزالي:وخلط له  ، مـــــهذا العل
فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة  ،على طبائعهم

فذكروا فيه من معاني الحروف  ،والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول
هي من علم النحو خاصة، وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما ،لا ومعاني الإعراب جم
  1"وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول -رحمه الله  -وراء النهر كأبي زيد 

فأعرض في كتابه على كثير من البذخ  ،ثم جاء الشاطبي فقرر هذه المسألة أحسن تقرير
وتدخل فيه ما لا ينبغي إدخاله و  ،تي تثقل كاهل هذا العلمو القضايا العقيمة ال ،العلمي

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع    "هكذا قرر في المقدمة الرابعة أن :
  2"فوضعها في أصول الفقه عارية. ،فقهية، أو آداب شرعية، أو لا تكون عونا في ذلك

و إلى  ،ا الأصوليين لتصحيح مسار الدرس الأصولييدعو ،إن الشاطبي رحمه الله بهذه القاعدة 
للقضايا   و النظرة النقدية ،بل لا بد من التقويم المنهجي ،عدم خلط العلوم بعضها ببعض
فما انبنى عليه عمل فذاك و ما لا  ،وإخضاعها لميزان العمل ،التي سطرت في أصول الفقه

من العلم ما هو من "نى حين نص على أن:ينبني عليه عمل فلا.و أكد ضرورة الالتزام بهذا المع
  6."ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه ،العلم صلب

عند حديثه عن رفع الشاطبي رحمه الله  وارتباطا بهذا المعنى يقول الدكتور طه عبد الرحمن
ا الابتذال عن التداخل في لرفع هذ الشاطبيهاهنا يتوسل ":عن هذا العلم  الابتذاليالتداخل 

                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                             .9،صالمستصفى:1
                                                                                                       .1/60الموافقات،:2
                                                                                        .1/170المصدر نفسه،  6
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                                                               اثنين:الأصول بمعيارين 

التمييز في المعارف المندرجة في أصول الفقه بين المعارف الخادمة لغيرها، ويسميها  :أحدهما
 .                   المتأصلة   باصطلاحنا المسائلقل  ارية، وبين المعارف غير الخادمة لغيرها أوبالمسائل الع

 الفقه،بين ما يدخل في الفقه و يدخل في أصول  ،التمييز في تداخل الفقه و أصوله :الثاني
 الفقه.ثم بين ما يدخل في الفقه و لا يدخل في أصول 

من  المعارف  المتداخلة مع الأصول كل   ،إسحاقأبو  فبمقتضى  المعيار  الأول  يخرج  
المعارف العارية و قد نص على ذلك في القاعدة :أو باصطلاحه  ،المعارف الخادمة لهذا العلم

التي مهد بها لكتابه و هذه القاعدة هي:"كل مسألة  ،الرابعة من جملة القواعد الثلاث عشرة
من المعارف المتداخلة مع  ،إسحاقثاني يخرج أبو مرسومة ......عارية" و بمقتضى المعيار ال

الأصول كل المعارف  التي تدخل في الفقه ولا تدخل في أصوله، مثل بعض المسائل الكلامية 
واللغوية والنحوية التي أقحمت في هذا العلم والتي تبحث فيها علوم مستقلة معتبرة،وقد صاغ 

                    1"ليه الفقه يعد من أصوله.التالي: ليس كل ما يفتقر إ المبدأذلك في صورة 
 وبناء على ما تقدم يشترط الشاطبي ما يلي:

إلى مجال  العلمية  أن يكون المبحث العلمي المتداخل مع أصول الفقه أقرب المباحث - أ
 .العربي التداول الإسلامي

 أن يكون هذا المبحث مفيدا للفقه بحيث تنبني عليه بعض فروعه. -ب 

أن يكون نقل هذا المبحث من المجال العلمي الخاص به إلى علم الأصول غير مانع من  -ج 
                                                       .                                         2.قيام نسبة أصيلة بينه وبين الأصول

                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                .                                                  .97 -92طه عبد الرحمان، تجديد المنهج، ص 1
 المصدر نفسه . 2
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 ،أمس الحاجة إلى التنقية من  المباحث  النظرية أن الدرس الأصولي في ،نستنتج مما تقدم و
و  العقلية قد دخلت  في صلب الدراسات  الأصولية  لأسباب ،فأغلب المباحث  الكلامية 

و  ،ه فإن  الحديث في  عصرنا الحاضر عن مسألة التحسين و التقبيحوعلي ،و فكرية،عقدية 
والحديث عن  ،و جواز خلو الواقعة من حكم الله ،و أقسامه ،و حقيقته ،العلمعن ماهية 
وهل أحكام الله ثابتة إلى  ،و فتور الشرائع الشرع،حكم الأشياء قبل ورود  و مسألةالعقل، 

ما فيه من إغفال دعوة الشاطبي وغيره إلى تنحية المسائل مع  ،بعيد عن الحكمة .يوم القيامة
إضافة إلى أن فيها تضخيما لقضايا أصول الفقه وتوسيعا لدائرة  ،التي لا ينبني عليها عمل

و لا يتعلق به عمل.و يستفاد هذا الكلام من قول  ،الذي لا يثمر فقها ،الخلاف العقيم
 لا فيما الظن ورجم "عبدا به قبل البعثة فقال:الغزالي فيما كان به صلى الله عليه وسلم مت

بحسب  ،وعليه فلا بد من النظر إلى بعض المسائل 1".له معنى لا عملي تعبد الآن به يتعلق
 زمن الوقوع فما كان في غير زماننا فإنه مما يحتاج إلى التجديد بتنحيته. 

في التجديد و العمارة لهذا لم تقف به المهمة "كما تجدر الإشارة إلى أن الشاطبي رحمه الله:
و تأسيس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة  ،الفن عند حد تأصيل القواعد

وتوصل باستقرائها إلى استخراج درر ،بل جال في تفاصيل مباحث الكتاب أوسع مجال 
 2".لها أوثق صلة بروح الشريعة و أعرق نسب بعلم الأصول ،غوال

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                                                  .137ص ،المستصفى 1
 .0ص ،للشي  محمد عبد الله دراز ،مقدمة كتاب الموافقات 2



~ 111 ~ 
 

و  .المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحكم الشرعي الفصل الثالث:
 فيه سبعة مباحث:

 

: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بحقيقة الحكم المبحث الأول
الشرعي.                                                                         

        .. المبحث الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالواجب
          ..         المتعلقة بالحرام المبحث الثالث: المسائل التي لا ينبني عليها عمل

        ..       المبحث الرابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمندوب
.  المبحث الخامس: في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمكروه

         .  .   المبحث السادس: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمباح
 المبحث السابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحكم الوضعي.
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 المبحث الأول: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بحقيقة الحكم الشرعي

 إحدى عشر مسألة: وفيه تمهيد و

 أما التمهيد: فهو في تعريف الحكم الشرعي.

                                                                        أما المسائل فهي:
 .خطابا الأزلتسمية كلام الله في  المسألة الأولى:

 .الأمر و النهي على الكلام في الأزل إطلاق لفظ المسألة الثانية:

 .التقييد بالعباد بدل المكلفين في حد الحكم الشرعي المسألة الثالثة:

 .الأعيان دون بالأفعالالأحكام تتعلق  :المسألة الرابعة

 لا؟ أو  الأحكامل تكتسب الذوات صفة من ه المسألة الخامسة:

 وصف ذاتي للأفعال؟ الحسن و القبحهل  المسألة السادسة:

 .الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع المسألة السابعة:

 ؟لقبحهل مسألة شكر المنعم هي عين مسألة الحسن و ا المسألة الثامنة:

 ؟ةهل حقائق الأحكام الخمس متباين المسألة التاسعة:

  ؟كونه مأموراهل التمكن من الامتثال شرط في علم المخاطب   المسألة العاشرة:

 .خطاب الكفار بفروع الشريعة المسألة الحادية عشر:
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 الحكم الشرعي تعريفتمهيد في 

 الحكم في اللغة:

ا: أي منعته من خلافه، وحكمت بين الناس: المنع والقضاء، يقال: حكمت عليه بكذ 
قضيت بينهم وفصلت، ومنه حكمة اللجام، وهو: ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك 

 1.لأنها تمنعها من الجري الشديد
 

 :الحكم الشرعي اصطلاحا

أو  ،قتضاءبالا ،المتعلق بأفعال المكلفين ،الحكم خطاب الله القديم" عرفه البيضاوي بقوله 
 2"ير.التخي

أو  ،أو التخيير ،بالاقتضاء ،المتعلق بأفعال المكلفين ،"خطاب الله تعالى و الجمهور على أنه:
 6".الوضع

 
 بطلب فعل لا مع أو ورد  ،"فإيجاب" :بطلب فعل مع جزمإن ورد خطاب الشرع ثم إن 
زم الج معأو ورد بطلب ترك لا ، "فتحريم" جزم: ورد بطلب ترك معه وأ ،"فندب"الجزم: 

 2 "فإباحة" :أو ورد بتخيير بين الفعل والترك، "فكراهة":
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                             .                                              1797ص ،القاموس المحيط 1
 .1/26الإبهاج،  2
.                                                                                     1/220شرح مختصر الروضة، 6
 .622 -1/621شرح الكوكب المنير،:2
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 خطابا الأزلتسمية كلام الله في المسألة الأولى: 

الأصوليون في جواز تسمية كلام الله تعالى، في الأزل حيث لا مخاطب خطابا،على   اختلف
 :قولين

و  1الأشعري، بي الحسنلأ المنسوبوهو  ن الكلام في الأزل يسمى خطابا ،إ القول الأول:
                                                        ::                                      واستدلوا لذلك،2القشيري

فيكون  6" من هو متهيئ للفهم"  ، دون التقييد بقيدــــــ بأن الخطاب هو ما يقصد به الإفهام 
لأنه يقصد به الإفهام في الجملة، بغض النظر  ،الكلام في الأزل عند انعدام المخاطب خطابا

 .ماهية الخـــــطابعن وجود المخــــاطب، و عدمه. إذ وجود المــــــخاطَب خارج عن 

 القاضي أبو بكر ،وهو الذي ذهب إليهخطابا  لا يسمى الكلام في الأزل القول الثاني:
 واستدلوا لذلك:  7الآمدي و ،فيما نقله عنه الزركشي وغيره ،2الباقلاني

 ن إلا منلا يكونا ،غةــــة في اللــــك المخاطبــــطاب وكذلــــأن الخ :أي ــــــــ بعدم المخاطب حينئذ،

                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ، كان 237سن الأشعري، متكلم، فقيه، أصولي، ولد في البصرة سنة: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الح 1

على مذهب المعتزلة، ثم رجع عنه، وشد د النكير على معتنقيه، له كتب منها: "الإبانة عن أصول الديانة"، و"مقالات 
                                                         ـ..                                          ه622الإسلاميين"، توفي ببغداد سنة: 

                                  .        129/ 4 ،شذرات الذهب ؛260/ 13،تاري  بغداد  ؛263/ 4،الأعلام 
لزم إمام هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصرً، وكان إماماً بارعاً، وعالماً بحراً، رباه أبوه وعلمه، ثم  2

الحرمين، كما لزم أبا إسحاق الشيرازي في بغداد، واستوفى في علم الأصول والتفسير والوعظ والفقه والخلاف، وروى 
                                                          ..                                       هـ بنيسابور 712الأحاديث، توفي سنة 

                  ..                13/27 ،البداية والنهاية؛ 207/ 7 ،شذرات الذهب ؛179/ 0 ،افعية الكبرىطبقات الش
                                      .   ..                                       872 /2،التحبير شرح التحرير ؛1/138 ،البحر المحيط 6
                                                                                               .                                                        . 138،/1البحر المحيط 2
 .                                                                 1/97، الإحكام 7
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تكون إلا من  لمخاطبة من المفاعلة ،كالمراسلة وغيرها، و هي لا، لأن ا1مخاطِب ومخاطَب
عن الخطاب ، فقد يقوم بذاته طلب في حق من سيوجد  بخلاف الكلام فإنه يختلف طرفين، 

 بعد، وعلى هذا فلا يسمى الكلام في الأزل خطابا.

 عمل: ابيان أن المسألة لا ينبني عليه

زل خطابا خلافٌ لا ينتج فقها و لا تعلق له إن الخلاف في مسألة تسمية الكلام في الأ
 و الدليل على ذلك ما يلي: ،بمكلف

على أن الخلاف في  ،فقد نص غير واحد من أئمة هذا الشأن ،أما من جهة التنصيص :1
 2الكورانيمن ذلك ما ذكره  ،و لا تعلق له بالمعاني البتة ،المسألة مآله إلى العبارة و الاصطلاح

القائم بذاته ، يم اختلف في أن الكلام في الأزل ،  أي : المعنى القد ":  قالففي أصل المسألة 
الخطاب ، فمن فسر  هل يسمى خطاباً أم لا ؟ وهذا بحث  لفظي ، إذ هو مبني على تفسير

الخطاب بتوجيه الكلام  نحو الغير للإفهام ، يسميه خطابًا ، ومن فسره بالكلام الموجه نحو 
، لأن حاصل المعنى الأول : أنه الذي شأنه أن يفهم في الجملة ،   المتهيئ  للإفهام فلا

وحاصل الثاني : أنه الذي أفهم بالفعل ، إذ اسم الفاعل حقيقة في الحال ،   فيلزم  أن يكون 
فالإمام الكوراني رد الخلاف إلى تعريف الخطاب  6."في الأزل مفهماً بالفعل ، وهي محال

قة باللفظ و لا تعلق لها بالمعنى من حيث كونها تصح فعلا المذكور سلفا فهي مسألة متعل
 للمكــــــلف.                                                                             

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/699 شرح الكوكب المنير،  1
بن عثمان الكوراني الرومي الحنفي، شهاب الدين، الفقيه الأصولي المفسر المحدث المقرىء.  إسماعيلهو أحمد بن   2

 السبع المثاني" و "الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع" في أصول الفقه و "شرح أشهر مصنفاته "غية الأماني في تفسير
                                     ـ..                               ه896الكافية" في النحو و "الكوثر الجاري على رياض البخاري" توفي سنة 

                                                                   .                                     .1/167 ،هدية العارفين ؛221/ 1 ،الضوء اللامع
                                     . 2/877 التحبير شرح التحرير،  6
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ن ما تعلق بالأزل، لا تعلق له بما لم يزل في ذلك الوقت، وهو: المكلف إذ المكلف لا إ :2
 سمى مكلفا، حتى يستجمع الشرائط، فضلا عن كونه موجودا. و لا شك في أن الخطابي

 سابق له.
في حاشيته على جمع الجوامع، أن أعظم ما اشتمل عليه الخطاب هو الوجود  1وذكر العطار 

 ،الفهم على التكوين خطاب يتوقف لم ولما لا التعلق، و لذلك صح تعلقه بالمعدوم فقال : "
 أيضا التكليف خطاب بل ،بالمعدوم تعلقه جاز ،الوجود وهو الفوائد أعظم على واشتمل
وقال  ،بذلك مأمور سيوجد الذي الشخص أن معنى على بالمعدوم يتعلق أن بد فلا ،أزلي

                   2"به. مخاطب إلى يحتاج حتى خطابا يسمى لا الأزل في الكلام إن بعضهم
دون التعلق، فلا حاجة للبحث عما تعلق به الخطاب، و و إذا كان الوجود أعظم الفوائد 

   على فرض البحث عنه فإنه معدوم و المعدوم لا يثبت في حقه شيء حتى يوجد.
 و أما نقض ما ذكر من الفوائد المتعلقة بهذه المسألة و هي كالآتي:

نهي، وخبر الفائدة الأولى: من قال أن الكلام في الأزل يسمى خطابا جوز تنوعه إلى أمر، و 
 6بخلاف من منع تسميته خطابا في الأزل.

و الجواب عن هذه الفائدة أنها خارجة عن تعلقات المكلفين، ومن قال بهذا فهو موافق في 
الجملة لمن منع ذلك، لأن المقصود من تكليف المعدوم، ليس على معنى أن المعدوم مأمور 

وده، فحصل الوفاق بين القولين و عدمه،  و إنما على معنى أنه سيتصف بذلك عند وج حال
 بقي المكلف مكلفا عند دخوله في مدلول لفظ المكلفين، و فرض المسألة لا يغير من حقيقــــــة 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكونه كان يبيع العطر، له  هو الشي  حسن بن محمد العطار الشافعي، المصري النشأة، المغربي أصالة، لقب بالعطار 1

هـ، وتوفي سنة 1197في أصول الفقه حاشية على الجلال المحلى على جمع الجوامع تدل على غزارة علمه، ولد سنة 
 هـ.1277

                                                                     ..                                                 6/123 ،الفتح المبين
                                                                                           ,    .                                                                       1/201 ،العطار حاشية 2
                                                                                              ..                                                         1/138 البحر المحيط، 6
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                                                                              .التكليف شيئا.                                                          
 ـــك أن من جوز تسمية الكلام في الأزل خطابــــا، قال إنـــــه حكم في الأزل، ذلـــ الفائدة الثانية:

أن أعظــــــــــــم فائدة في الخطاب هي الوجود فصح كونه حكما، و من منع تسمية الكــــلام في 
على اعتبار عدم وجود المكلف، و أنه سيوجد بعد .  1خطابا، قال إنه حكم فيما لم يزل الأزل

ف و هذه المسألة فرع عن سابقتها، و سابقتها أصل لها، فإذا لم ينتج الأصل فرعا فكي
بفرعه؟ ذلك أن من قال بح كمية الخطاب تعلق بخصيصة  من خصائص الخطاب و هي إفادته 
للأحكام، و من منع تعلق بخصيصة آخرى من خصائص الخطاب، كونهَ موجها للإفهام فلم 

 تتوارد الأقوال على محل واحد.

 الله أعلم.  فصارت بذلك المسألة لا تعلق لها بالمكلف إذ لا تثمر حكما يصح له امتثاله و 
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 .1/201، العطار حاشية 1
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 الأمر و النهي على الكلام في الأزل المسألة الثانية: إطلاق لفظ

لفظ  إطلاقفي جواز  ،خطابا الأزلالقائلون بمنع تسمية كلام الله في  الأصوليون اختلف
 عند وجود الأمر و النهي على قولين: ،الخطاب

وهذا القول لم  ،لفظ الخطاب حتى عند وجود الأمر و النهي إطلاقالمنع من  :لأولاالقول 
أجد له قائلا على طول بحثي، ثم تبين لي أنه قول من قال بعدم تكليف المعدوم، لأن من 
أنكر تسميته أمرا و نهيا، إنما أنكره لأنه فهم منه أن المعدوم مكلف، وسيأتي من بعد أن من 

ونهيا ،لم يقل بتكليف المعدوم حقيقةً، بل على معنى تعلق التكليف به حال جوز تسميته أمرا 
وجوده، و عليه فهذا القول قول من أنكر تكليف المعدوم، اعتقادا  منه أن من عكس القول 

  1قد  قال بتكليف المعدوم. 

و أنه سبحانه يسمى  ،لفظ الخطاب عند وجود الأمر و النهي إطلاقجواز  القول الثاني:
 2، و البيضاوي6، و الغزالي2، و إليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، و الآمديمرا و ناهياآ

 ،مخاطب وجود دون خطاب بأنه يوصف الكلام بكر: أبو القاضي قال قال  ابن السبكي:"
 ،مخاطبة وقته في وسلم عليه الله صلى الرسول وكلام ،أزله في الله كلام كوني أن أجزنا ولذلك
 يودعه بما مخاطب إنه للموصي يقال لا هذا وعلى ،نهيا أو أمرا كونه و أجزنا يقة.الحق على
    .                                 7"الوصية. إليه تفضي من أمر ويقال ،وصيته

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ثان قول المسألة وفي و القول بعدم تكليف المعدوم مطلقا ينسب للمعتزلة و إلى جمع من الحنفية قال ابن النجار:" 1

 ، 1/716مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، مطلقا" لخطابا يعمه لا المعدوم أن: الحنفية من وجمع للمعتزلة و نسب
                                                               ..                                               1/87 البناني، وحاشية الجوامع جمع على المحليينظر:
           /                                                                                      .1/176الإحكام،  2
                                                                                                                                                                .38المستصفى،ص 6
                                                                                                     ..                                                           1/26، الإبهاج 2
 المصدر نفسه. 7
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القول هو  قال الغزالي بعد أن قرر أن هذا ،دليل الجواز الإطلاقبأن صدق  :واستدلوا لذلك
 أولاده أوصى فيمن يقال أن يحسن إذ ،به يسمى أنه الصحيح و "مستدلا:  الصحيح
 أو ،البطن في مجتنا أولاده بعض كان وإن ،بكذا أولاده أمر فلان يقال أن بماله بالتصدق
 فنفذوا أوصى إذا ثم ، وسمعوا حضروا إذا إلا أولاده خاطب يقال أن يحسن ولا ، معدوما
 وجود وقت كان والمأمور معدوم الآن الآمر أن مع ؛ أمره وامتثلوا أطاعوه قد : يقال وصيته
 وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول أمر ممتثلون بطاعتنا الآن نحن و كذلك . معدوما الآمر

 1"هذا. عالمنا عن معدوم
 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

و النهي خلاف لا ينبني عليه عمل و الدليل إن الخلاف في تسمية الكلام عند وجود الأمر 
 على ذلك ما يلي:

لا يعنون بذلك   ،ممن قال بتنوع الخطاب إلى أمر و نهي ،ن القاضي و الآمدي و غيرهماإ: 1
و إنما مقصودهم أنه مأمور و منهي على تقدير  ،أن المعدوم مكلف بالأوامر و النواهي

لتعذر الامتثال. و هذا ما قرره  ،تكليف المعدومأما حال العدم فلا. إذ لا يجوزون  ،وجوده
 ، الإلزام وجه على للمعدوم آمر الأزل في تعالى الله إن أ فتقولون:  قيل الغزالي فقال:" فإن

 على وملزم موجب الوالد يقال كما الوجود تقدير على لكن آمر هو نقول نحن ، نعم:  قلنا
 الوجود بشرط ولكن ،حاصلا و الإيجاب لزامالإ فيكون ، وبلغوا عقلوا إذا التصدق أولاده
 صوم يمكن ولا ، الغد صوم الحال في وألزم أوجب فقد غدا صم:  لعبده قال ولو ،والقدرة
 2الحال."  في وموجب ملزم بأنه موصوف و هو الغد في بل الوقت في الغد

إطلاق بل الخلاف في جواز  ،و هو تكليف المعدوم ،فالخلاف في المسألة ليس في لازمها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 38المستصفى،ص 1
 المصدر نفسه. 2
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مع عدم تكليفه حال  ،ووصف المكلف بأنه مأمور مع أنه لم يوجد بعد ،لفظ الأمر و النهي
و : قال قول الغزالي فيما نقله عنه الزركشي :"،على ذلك من جهة النص أيضا عدمه و دل 

المعنى  جهة من وأما الإطلاق، جواز حيث من اللغة إلى يرجع لفظي المسألة هذه في البحث
و هذا خلاف لا محصل من ورائه كما أنه لا محصل من وصف  1." معقول القديم فالاقتضاء

 عدم الولد.كلام الأب بأنه آمر ولده مع 

وعليه فإن وصف الخطاب بالأمر  ،: قد علم من تعريف الخطاب أنه متعلق بأفعال المكلفين2
و النهي لا علاقة له بفعل المكلف بحال من الأحوال، وعلم كذلك من شرط المكلف أن 

و الكلام عليه  ،وعليه فالكلام في هذه المسألة كلام عن المعدوم لما يوجد ،يكون موجودا
 مه خوض في القول و تشغيب للذهن . حال عد

من الأوصاف التي لا تعلق لها  ،ن الأوصاف التي تتعلق بالماهية أرفع في انبناء العملإ: 6
لا الخطاب  ،و لا شك أن الماهية التي لها من المكلف أوفر نصيب هي التكليف،بالماهية 

ب بهذا الخطاب غير مع أن المكلف المخاط ،أو أنه نهي ،وعليه فوصف الخطاب بأنه أمر
 على فرض العلم بتحقق الأمر و النهي في الأزل. ،وصف لا معنى له ،موجود

من جهة  ،خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي،ن الخوض فيما تعلق بالأزل إ :2
و لو بالإشارة إليها فكيف يتصور  ،أنه لو تعلق بالمسألة فائدة لما أهمل الشارع العليم ذكرها

ثم يبني مسألة على تقرير لا  ،أن يقرر أن هناك أمرا أو نهيا ،يعلم من الأزل غير اسمه ممن لا
فحينها لا يشك أحد أن ،ثم يقع الخلاف في هذه المسألة  ،يسعفه الظن فضلا عن اليقين

و الله  ،أو على جهة التعسف في التخريج ،هذا النوع من المسائل ذكر إما على جهة التنزيل
                                                                          .                                                  .أعلم بالصواب

 .                         
 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/139البحر المحيط،  1
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 التقييد بالعباد بدل المكلفين في حد الحكم الشرعيالمسألة الثالثة:

اختلف الأصوليون فيما يحد به الحكم الشرعي، هل يحد بالعباد فيقال في حده:"هو خطاب 
ب الله المتعلق بأفعال الله المتعلق بأفعال العباد." أو بالمكلفين، فيقال في حده:"هو خطا

 المكلفين." على قولين:

أن تعلق الخطاب بالعباد في حد الحكم الشرعي أولى، و إليه ذهب  : القول الأول
 الشرعية العلة جعل ويمتنع " :6و ابن التلمساني، وغيرهم قال ابن التلمساني 2ــــ 1التفتازاني
 بأفعال المتعلق ،تعالى الله طابخ إلى عندنا يرجع الشرعي الحكم فإن أصلنا، على مؤثرة
                                .واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:                    2مخصوص." وجه على العباد

 " ـــــــــــ أن التقييد بالعباد أسلم، لشموله الصبي المميز فإنه مأمور بأمر الشرع، قال الزركشي:
 في الخلاف من نشأ وهذا الصبي، ليدخل العباد؛ بأفعال المتعلق الله خطاب: قال من ومنهم
لأن الصبي يتعلق به الضمان عند إتلاف  7."؟الشارع بأمر أو الولي بأمر مأمور الصبي أن

                                                        .مال الغير، وأنه مأمور بالصلاة و الصوم.                                            
أن خطاب الله متعلق بالمكلفين في حد الحكم الشرعي، وهو تعريف جمهور  القول الثاني:

                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الشافعي الأصولي، المتكلم، المبلاغي، له مؤلفات كثيرة في  1

رح العضد لمختصر ابن الحاجب، علوم شتى، منها في أصول الفقه التلويح في كشف حقائق التنقيح، وحاشية على ش
                                                                               ـ. .                                               ه091هـ وتوفي سنة 012ولد سنة 
                                                                            .                                                      .2/287بغية الوعاة، ؛ 2/273 ،الفتح المبين

                                                                                 ..                                                  1/27، التوضيح على التلويح شرح 2
هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري، شرف الدين ابن التلمساني، فقيه أصولي متكلم شافعي، شرح المعالم في أصول  6

                              ..                   هـ 322الفقه )ط( ، وشرح المعالم في أصول الدين، وكلاهما للفخر الرازي. ت 
                                                                    ..                                        8/137 ،ى لابن السبكيطبقات الشافعية الكبر 

                                       ..                           288، صالأصول علم من الأصول لمختصر الكبير الشرحأبو المنذر المنياوي،  2
                                                                                          ..                                                            1/170البحر المحيط،  7
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 أصحابنا بين الخلاف " وأما الصبي فإنه مأمور بأمر الولي، قال الزركشي: 1الأصوليين 
 ، الأول ورجحوا ، الشارع بأمر مأمور أو فقط الولي بأمر مأمور الصبي أن في مشهور الفقهاء
 وهو الخطاب حكم عن خارج الصبي إلى أن وجنوح ، فقط اللفظ وضع إلى نظر وذلك
 واستدل الجمهور بما يلي: 2المكلفين."  بأفعال المتعلق الخطاب بأنه الحكم حد مقتضى

لعدم  ،و هو لا يتحقق في الصبيان ،المقصود من التكليف هو توجيه الأمر بالطلب ــــــــــ أن
 نرتضيه مَا أَن: الله وفقك قال إمام الحرمين:"اعلم، ،تعلق التوعد بالعقاب على الترك بهم

. بهم يتـَعَل ق لتكليفا أحكام بعض أَن يزْعم من الْعلمَاء و من. الص بيان عَن الت كْلِيف انْقِطاَع
 نعلم وَنحن الله ه وَ  والمكلف الشرع، وطلبات الْأَمر توجه بالتكليف الْمَعْنى فإَِن زلل، و هوَ 
 عِنْد بالعقاب التوعد بهم يتـَعَل ق لَا  كَمَا بالصبية تتـَعَل ق لَا  تَـعَالَى  الله من الطلبات أَن قطعا
 6".الْم خَالفَة تقدر

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

خلاف لا ينبني عليه  ،بين بعض الحنفية و الجمهور في التقييد بالعباد أو بالمكلفين الخلاف
لإخراج المتفق عليه من حيز  ،و قبل الاستدلال على ذلك لا بد من تحرير محل النزاع ،عمل

 المختلف فيه فيقال:
ير و الصبي غ ،ليس كل العباد فيشمل بذلك المجنون ،إن مقصود من فضل التقييد بالعباد

دون ما و يضاف إليهم الصبي المميز  ،بل مقصودهم المكلفين على اصطلاح الجمهور ،المميز
سواه، و الجمهور يوافقونهم في معنى المكلفين، و يخالفونهم في شمول الحد للصبي المميز، 
فمحل النزاع دخول الصبي المميز، في التكليف دون غيره من سائر الأفراد، وهو الذي دل 

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                    .                                            27المستصفى،ص:1
                                                                                               . .                                               6/620البحر المحيط،:2
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مأمورـ  أنه رأى ومن عليه كلام الأصوليين قال تقي الدين السبكي في شرحه على المنهاج:"
 المجنون على يرد ولا العباد بأفعال المتعلق الخطاب الحكم حد في قال الشرع أي الصبي ـ بأمر

فالمجنون لا يرد على قولهم" العباد" ،و كذلك الصبي غير المميز  1"خطاب. ه لهيوج لم لأنه
 لعدم العقل ، ثم الدليل على عدم انبناء العمل ما يأتي:

ن الكل متفق على أن المقصود من تكليف الصبي، أنه مأمور أمر ندب لا أمر إيجاب، إ: 1
ر الإيجاب ،و من نفى عنه فإن من وصفه بأنه مكلف، عنى بالتكليف أمر الندب لا أم

التكليف عنى بالتكليف أمر الإيجاب، فكلام الفريقين لم يقع على محز واحد، و إذا علم 
اتفاقهم، لم يبق لشقاقهم محل من الاعتبار. لأن مرده إلى المبنى لا إلى المعنى، وهذا ما أشار 

 بأمر والصوم لصلاةبا مأمور هو هل خلاف الصبي في ولناإليه ابن السبكي الوالد فقال:" 
 2." فيه كلفة لا الندب أمر لأن تكليفا ليس تقدير كل وعلى الولي بأمر أو الشارع

هو دخوله في خطاب الوضع لا في خطاب  ،ن المقصود من دخول الصبي في الخطابإ: 2
من حيث أنه  ،و إن تعلق الفعل بالصبي ،ثم الحكم متعلق بالولي كما في الضمان ،التكليف
 -أي الصبي-يفهم الذي أما " قال الغزالي: و هذا معنى متفق عليه عند الأصوليينالمتسبب 
 لا والصبا ،والزكاة ،بالصلاة مأمور فأنت بلغت إذا:  له يقال أن نحيل فلا ببلوغه الله ويعلم
و  معلوم أن العقاب  6الصبا." في للعقاب يعرضه خطابا ينافي وإنما ، الخطاب هذا مثل ينافي

كم التكليفي لا الوضعي، فدل على أن الخطاب المنفي عنه خطاب التكليف لا متعلق بالح
الوضع، فبان بهذا أن ما يصح فعلا للمكلف لا يتعلق بالصبي، لأن الفعل أحد أقسام 

 التكليف  نـــبقي ،بل العبارة نبدل أن إلى خطاب التكليف، و هو مرفوع عنــــه فلسنا في حاجة

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               .                          .                                                         1/22، الإبهاج 1
                                                                                       .المصدر نفسه.                                                                                     2
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 وضعية.    أحكام من به يتعلق فيما المجنون أو بالصبي المراد ويكون الحال، لبيان هنا قيداً 

يقل به حتى من قال بتكليف المعدوم فكي يصح  ن خطاب الصبي بخطاب التكليف، لمإ: 6
بما فيه كلفة، إلى من ظ ن به هذا القول فلا بد حينها من إحدى  نسبة القول بتكليف الصبي

 أمرين:

 الأمر الأول: حمل الخطاب على خطاب الوضع، فتسلم الأقوال من المعارضة لحصول الوفاق.

 الأمر الثاني: حمل التكليف على ما ليس فيه كلفة، كتكليفهم بالمستحب و المكروه.

 و الله أعلم. ليها فقه و لا تصلح لأن يخرج عليها فرعو بهذا يتضح أن المسألة لا ينبني ع
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 الأعيان دون بالأفعالالأحكام تتعلق المسألة الرابعة: 

اختلف الأصوليون فيما تتعلق به الأحكام، هل تتعلق بالأعيان فيصح نسبتها إليها، أم تتعلق 
 :بالأفعال فلا يصح حينها نسبة الأحكام إلى الأعيان، على قولين

إلى أن الأحكام تتعلق بالأعيان، وأن الأعيان   1ذهب الحنفية في المعتمَد المذهب الأول:
منشأ الحرمة، وذلك بطريق الحقيقة لا المجاز، كالتحريم والتحليل المضافَـيْنِ إلى الفعل، فيوصف 

 : 2السرخسيالمحل أولًا بالحرمة، ثم تثَب ت حرمة  الفعل بناءً عليه، فيثبت التحريم عامًّا، قال 
وقالوا: امتنعَ ثبوت  حكم العموم في هذه الصورة معنًى؛ لدلالة محل الكلام، وهو أن الِحل  "

والحرمة لا تكون وصفًا للمَحلِ ، وإنما تكون وصفًا لأفعالنا في المحل حقيقة، فإنما يصير المحل 
عيان الموصوفة بها موصوفاً به مجازاً، وهذا غلط فاحش، فإن الحرمة بهذه النصوص ثابتة للأ

 و استدلوا لذلك:  3". حقيقة؛ لأن إضافة الحرمة إلى العين تنصيصٌ على لزومه، وتحقُّقه فيه

 ومعنى :"2وصف الفعل بها. قال البزدوي حقيقةً، كما يصح العين بالحرمة يصح وصفـــــــ أنه 
لفعل بالحرمة ا أن معنى وصف شرعا ،كما محلا للفعل اتصافها بها، خروجها من أن يكون 

 للإضمار لأنه  بحقيقته لا معنى  فإذا أمكن العمل من الاعتبار شرعا ، ،خروجه
                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                           ..                                                 2/170الأسرار،  كشف 1
لامة الحجة، المتكلم، الفقيه، الأصولي، المناظر، الملقب بشمس الأئمة، هو محمد بن أحمد، الإمام الكبير، الع 2

صاحب المبسوط، الذي أملاه وهو في السجن بأوزجند، نسبته إلى سرخس، بلدة قديمة من بلاد خراسان، توفي حوالي 
                                              ..                          سنة تسعين وأربعمائة هـ، من آثاره: "أصول السرخسي"، "المبسوط"

                                               ..                                  03/ 2 ،هدية العارفين ؛2/28، الجواهر المضية
                                                                                   ..                                                    197/ 1أصول السرخسي،  6
هو علي بن محمد بن الحسين، البزدوي، أبو الحسن "فخر الدين"، فقيه أصولي، محدث، مفسر، ولد سنة أربعمائة  2

للشيباني" "كتاب في أصول الفقه" هـ، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة هـ، من آثاره: "المبسوط" "شرح الجامع الكبير 
                                                                                             ..                                                         مشهور بأصول البزودي

                                  .602/ 1، الجواهر المضية  ؛372/ 18، سير أعلام النبلاء 
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 عن المنع، قال تعالى: و لأن الحرمة عبارة بظاهر اللفظ، ضروري، يصار إليه عند تعذر العمل

                           2أي منعنا. " 1 چۈ  ۈ  ۇٴ  چ  

 أن تعلُّق الأحكام بالأعيان على ، إلى4الحنفية  و بعض ،3مذهب الجمهورالمذهب الثاني: 
:" ذات المأمور قال ابن رشيق المالكي ،5وهذا القول محكي عن المعتزلة بيل المجاز لا الحقيقة،س

من تعريف الحكم  علم " :وقال الزركشي  6لا يتعلق بها الخطاب وإنما يتعلق الطلب بالفعل."
                                       واستدلوا لذلك بما يلي:         7."أن الأحكام لا تتعلق بالأعيان المكلفبالتعلُّق بفعل 

 إفادة تقتضي لا التعلق صفات أن الكلام، علم في تحقق و قد قال الزركشي مستدلا :"ــــــــــ 
 بزيد تعلق وإن علمه فإن يديه، بين قاعد زيدا أن علم كمن وهذا ، الذات إلى عائد وصف

فكذلك سائر  8". به العلم تعلق لأجل صفة لزيد حدثت ولا ، شيئا زيد صفات من يغير لم
 الأحكام فأن العلم بحرمة الميتة لا يغير من صفات الميتة شيء مع تعلق العلم بها. 

حل والحرمة معًا، إذا  ــإلى أن الو هو الذي ذهــــب إليه البزدوي من الحــــنفية المذهب الثالث: 
 ،ال: حرمت الميتةـجرى الميزاب، فيقكان لمعنًى في العين أ ضيف إليها؛ لأنها نسبة، كما يقال: 

 فــــيها لأن حرمتها لاحترام المالك لا لمعنى ،ولا ي قال: حرمت شاة الغير ،لأن تحريمها لمعنًى فيها
 و إنـــما يضاف إلى الفعـــــل  ،لم يضف إليها ،أمـا إذا كان الحل و الحرمة لــــيسا لمعنى في العين ،

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        .12سورة القصص، الآية  1
                                                                                             .2/170،كشف الأسرار  2
                                                                        .1/178،البحر المحيط؛  236،صالمستصفى 6
.                                       2/171، الحسن الكرخي ومن تابعه كشف الأسرار ذكر منهم البزدوي أبو 4
.                                                                                              1/178،البحر المحيط  7
                                                      .                                    1/228، لباب المحصول 3
                                                                                             1/178، لسابقر اصدالم 0
                                                                                            1/137، المصدر نفسه 8
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البزدوي من المناسبة عند الإطلاق، قول وسط بين القولين فوافق الحنفية  1ذكره وهذا الذي 
 فيما كان له معنى ، كالميتة ووافق الجمهور في الباقي.

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

 دليل على ذلك ما يلي:و ال ، إن الخلاف في هذه المسألة لا يخدم التفريع الفقهي بوجه

أما من جهة التنصيص فقد نص غير واحد من الأصوليين، على أن الخلاف في هذه  :1
المسألة خارج عن حقيقة الأحكام، لأنه لا يخدم التفريع الفقهي بحال، و من ذلك ما ذكره 

 إفادة تقتضي لا التعلق صفات أن الكلام علم في تحقق "و قد الزركشي رحمه الله فقال:
 لم بزيد تعلق وإن علمه فإن يديه بين قاعد زيدا أن علم كمن وهذا ، الذات إلى عائد صفو 

فيستفاد من كلام  2" .به العلم تعلق لأجل صفة لزيد حدثت ولا ، شيئا زيد صفات من يغير
 الزركشي أن وصف الأعيان بالحل و الحرمة لا يغير من حكم تلك الأعيان في صغير أو كبير.  

ف في هذه المسألة من باب الاختلاف في العوارض لا في الحقائق، ذلك أن مآل ن الخلاإ :2
المسألة عائد إلى الاختلاف في الحقيقة و المجاز، فالجمهور أضافوا التحريم على سبيل المجاز 
بينما الحنفية على سبيل الحقيقة، و اختلافهم هذا اختلاف في العوارض لا في الحقائق، فإن 

 .رج عن ماهية الفعل المتعلق بالعين، من حيث الحرمة و الحلصدق الإطلاق خا

 ،و ليس المتعلق بذوات الأشياء،ن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفينإ:6
اختلاف في طـــريق  ،و بهذا يتــــــبين أن الخـــلاف في هذه المسألة ،سواء كانت حلالا أم حـــراما 

                            و أنه لا يثمر فقها و الله أعلم. ،ين الحقيقة و المجازب ،الإثبات و الإضافة

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                           .2/170 كشف الأسرار، 1
 .1/137، البحر المحيط  2
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 لا؟أو  الأحكامل تكتسب الذوات صفة من المسألة الخامسة: ه

ل إسناد الأحكام إليها و تعلقها بها، اختلف الأصوليون في اكتساب الذوات صفة، لأج
 على قولين :

على أن الذوات لا تكتسب صفة من الأحكام، بل هي مجرد نسب 1الجمهور  القول الأول:
و تعلقات، ففائدة الحكم التعلق، فوصف شرب الخمر بأنه حرام، ليس لأن الحرمة وصف 

لا للذات الموصوفة بالوجوب  ثابت للفعل ،بل لأن الحرمة متعلقة بالفعل فلا يثبت للفعل و
 صفات أن الكلام علم في تحقق وقد أو الاستحباب، أي وصف إضافي قال الزركشي:"

 ،يديه بين قاعد زيدا أن علم كمن وهذا ، الذات إلى عائد وصف إفادة تقتضي لا التعلق
 تعلق لأجل صفة لزيد حدثت ولا ، شيئا زيد صفات من يغير لم ،بزيد تعلق وإن علمه فإن

 الموصوف بل حقيقة بالأحكام توصف لا الذوات إذ" جاء في حاشية العطار: 2به." العلم

 واستدلوا لذلك: . 6الأفعال." بها
و إذا كان الأمر كذلك فإن العين  ،لأنها غير ثابتة ،ن الأوصاف عارضة قابلة للتغييرإــــــــ 

 قاعد زيدا أن علم كمن قال الزركشي :"وهذا ،الموصوفة لا تكتسب شيئا من ذلك الوصف
 صفة لزيد حدثت ولا ، شيئا زيد صفات من يغير لم بزيد تعلق وإن علمه فإن يديه بين

 2به."  العلم تعلق لأجل

 و أكثر الحنفية  7و هو مذهب المعتزلة ،ن الذوات تكتسب صفة من الأحكامإ القول الثاني:

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                       ـ.                                          1/179نسبه الزركشي إلى الجمهور، البحر المحيط، 1
.                                                                                              1/137،صدر نفسهالم 2
.                                                                                            1/123حاشية العطار، 6
.                                                                                            1/137در السابق،المص 2
 المصدر نفسه. 7
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الموجبة    للنصوص عموم لا أنه يزعمون الله رحمهم مشايخنا من قال السرخسي:" والعراقيون

 ثبوت    امتنع لوا قاو  ... 1چٱٻٻچ :تعالى  قوله  نحو  الأعيان  لتحريم
 وصفا تكون لا والحرمة الحل أن وهو الكلام محل لدلالة معنى الصورة هذه في حكم  العموم

 غلط وهذا مجازا به موصوفا المحل يصير فإنما حقيقة المحل في لأفعالنا وصفا تكون وإنما للمحل
 إلى الحرمة إضافة لأن حقيقة، بها الموصوفة للأعيان ثابتة النصوص بهذه الحرمة فإن فاحش،
  2حراما." العين تكن لم للفعل صفة الحرمة جعلنا فلو فيه، وتحققه لزومه على تنصيص العين

 وصف يصح كما حقيقةً، بالحرمة العين وصف ـــــــــ قال البزدوي مستدلا للمسألة: "يصح 
 وصف نىمع أن كما شرعا، للفعل محلا تكون أن من خروجها بها اتصافها ومعنى بها، الفعل
 لأنه للإضمار معنى لا بحقيقته العمل أمكن فإذا شرعا، الاعتبار من خروجه بالحرمة الفعل
 6المنع." عن عبارة الحرمة ولأن اللفظ بظاهر العمل تعذر عند إليه يصار ضروري

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

لاختلاف في مسألة هو عين ا ،إن الخلاف في مسألة اكتساب الذوات صفة من الأحكام
انتهى قوله إلى  ،فمن قال أن الأحكام تتعلق بالأفعال ،تعلق الأحكام بالأفعال دون الأعيان

انتهى  ،و من قال إن الأحكام تتعلق بالأعيان ،أن الذوات لا تكتسب صفة من الأحكام
ولين لأن الحكم متعلق بها. فالخلاف بين الق ،قوله إلى أن الذوات تكتسب صفة من الأحكام

انتهى قوله م إلى ف ،بل في اكتساب الذات صفة تجعل من الحكم متعلقا بها ،ليس في الذات
فصارت   أن الممنوع هو الفعل، فات فق الفريقان على أن العين لا تفعل واجبًا، ولا تترك محرمًا

                                .بذلك المسألة لا تعلق لها بأعمال المكلفين و الله أعلم.                      

                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                          .                              .                                          6الآية سورة المائدة،  1
                                                                                       .  .                                                                                   1/197،أصول السرخسي 2
 .2/170، كشف الأسرار   6
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 وصف ذاتي للأفعال؟ الحسن و القبحالمسألة السادسة: هل 

 على مذهبين:  ،من الأوصاف الذاتية للأفعال ،اختلف الأصوليون في كون الحسن و القبح

والقبيح وصف  إلى أن الحسن ،2الروافضو  ،و الكرامية ،1المعتزلة مذهب المذهب الأول:
شكر المنعم،وبعضه بانضمام و للأفعال،فبعض ذلك مدرك بضرورة العقل كالكذب ذاتي 
 ،لما فيهما مثلا من اللفظ المانع من الفحشاء والتعرض للنظافة ،كالطهارة والصلاة  الشرع

ستحق فاعلها ذما فالأفعال إما حسنة في أنفسها، يستحق فاعلها مدحا وثوابا، أو قبيحة ي
 ا لذلك:واستدلو 6 فوجوب الفعل بمعنى استحقاق فاعله للمدح والثواب صفة لازمة للفعل

لأن فيه  ،لامتنع العلم بهما عند وروده،ــــــ أن الحسن و القبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع 
و قال ،2و ذلك محال فوجب أن يكونا معلومين قبل وروده ،مخاطبة بما لا يعقله السامع

كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الآلام كالظلم الصريح و  :"7القاضي عبد الجبار
 3غيره و حسن كثير منها كذم المستحق للذم و ما يجري مجراه."

فالحسن للأفعال، وصف ذاتيب االقبح ليس إلى أن الحسن و 0ذهب الجمهور المذهب الثاني:
إمام الحرمين: "من أحكام قال  ،اعِلِهِ ـــــرِ بِالث ـنَاءِ على فَ ــ ــــْلِ بَلْ إلَى الْأَمع  إلَى وَصْفِ الْفِعْ ـلَا يَـرْجِ 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                    .2/617المعتمد،  1
                               .                                         1/222البحر المحيط،  ،نسبه الزركشي إليهم 2
.                                                                                    21الضروري في أصول الفقه، ص 6
     .                                                                                         1/67إرشاد الفحول،  2
تنزيه القرآن عن  : " انه. من مؤلفاتهـــالهمداني شي  المعتزلة في زم ، هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 7

                                                   .هـ 217توفي بالري سنة " العمد في أصول الفقه. و " "المطاعن
                                                                          .212/ 12 ؛ تاري  بغداد،6/206 ،الأعلام

.                                                              282القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص 3
 .                           1/8؛ البرهان، 1/220البحر المحيط،  0
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فلا يقبــــح شيء في حكــــم الله  ،وهما راجــــعان إلى الأمــــر و النهي ،التقبيح و التحسين شرعال
  استدلوا لذلك: و 1كما لا يحسن شيء لعينه."  ،تعــــــالى لعينه

                             ن الحسن و القبيح يطلق في عرف المتكلمين على معان:بأـــــــــ  
د ـــــحسن سمرة اللون مثلا واحـــــحتى يست يخالفه.ق غرض المستحسن أو ـــهرها ما يوافوأش :أولها

          لا كالسواد والبياض الموجودين للأشياء بذاتها.  إضافيويستقبحها آخر.و هذا أمر 
                                                           ما حسنه الشرع أو قبحه.و الثاني: 

افية لا ـــإض ل هذه أوصافــــو ك احا فعله.ــان للإنسان مبـــما ك ،الحسنمن معاني  : الثالثو 

ى   چ  تعالى: قوله و دليله ،2بح وجود خارج العينــــو معنى ذلك أن ليس للحسن والقذاتية. 

                               2عقولا. نركب حتى يقل ولم 6  چى        ئا  ئا  ئە     ئە  
 متوجهــــة الحجة كـــــانت فلو عليهم، التكليف توجــــه و لهذا عقول، لهـــم كـــانت الكفار أنـــــــــ 

للآيات المـــــخبرة عن إرسال الرسل بالرسالات، و لا لإرســــــال الرســـل  يكن لم بعقولهم، عليهم
 أصلا. معنى بالـكتب

                                                       عمل: ابيان أن المسألة لا ينبني عليه
و الدليل ما  ،إن الخلاف في كون الأفعال حسنة أو قبيحة لذاتها خلاف لا ينبني عليه عمل

يلي:                                                                                       
بأن الأفعال حسنة لذاتها، و أن العقل يدرك ذلك بمعــــنى أنه الحــــاكــــــــــم يعنوا  ن المعتزلة لمإ: 1

بـــــــــــل الحاكم هو الله، و لكن العقل قادر على معرفة حسن الحسن، و قبح القبيح، و يـــــــــــــــأتي 
ـاكم،  بل يوافقـــــــوننا على أن الشرع مبيــنا لذلك مؤكدا له فـــــ:"المعتزلة لا يجعلون العقل هو الحـــــ

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                 .        1/8البرهان، 1
ص.                                                                                   21 ،الضروري في أصول الفقه 2
                                                                       .                      17الإسراء، الآية  سورة 6
                            2/23، قواطع الأدلة في أصول الفقه 2
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الحاكم هــــو الله تعالى، و إنما محل النزاع بيننا و بينهم في أن العقل هل يدرك الحكم من غير 
عم لقولهم :إن الأفعال في حد ذاتها بقطع النظر عن أوامر افتقار إلى الشرع أو لا؟ فعندهم ن

الشرع و نواهيه، يدرك العقل أحكامها و تستفاد منه، و إنما يجيء الشرع مؤكدا لذلك، فهو  
 1كاشف لتلك الأحكام التي أثبتها العقل."

ن جمهور الأصوليين لا ينكرون اشتمال الأفعال على حسن و قبح لذاتها، و إنما إ: 2 
رون ترتب العقاب بمجرد العقل دون ورود الشرع، و هذا التلازم بين الحسن و الثواب و ينك

القبح و العقاب، ما غلط به الجمهور المعتزلة، و المعتزلة غلطوا الجمهور في نفي التحسين و 
التقبيح أصلا،  قال ابن القيم مبينا ما وقع فيه الجمهور من النفي و ما وقع فيه المعتزلة من 

 صفة على مشتمل نفسه الفعل هل: بينهما: أحدهما تلازم لا متغيران أمران هاهنالازم:" الت
 .لا؟ أم لهما منشأ فيكون منه والقبح الحسن ينشأ بحيث وقبحه حسنه اقتضت
 واقع بل ثابت قبحه على المرتب والعقاب الفعل حسن على المرتب الثواب أن: و الثاني
                                                                     .                                      بالشرع؟   إلا يقع لا أم بالعقل
 إبداء من وتمكنتم عليهم مالأصلين، استطلت تلازم إلى وافقهم ومن المعتزلة ذهب و لما

 فضائحكم من اوأبدو  عليكم استطالوا جميعا الأصلين أنتم نفيتم ولما ،وفضائحهم تناقضهم
 في غلطتم وأنتم ،الأصلين تلازم في غلطوا وهم ،أبدوه ما والفطرة ،العقل لصريح وخلافكم

 والحق ثم بين اشتمال الفعل على حسن و قبح لذاته دون ترتب عقاب:" 2الأصلين." نفي
 حةوقبي حسنة نفسها في الأفعال وأن بينهما، تلازم لا أنه: السبيل إليه التناقض يجد لا الذي
 والمرئيات، و المشمومات، المطعومات، بين كالفرق بينهما ،والفرق وضاره نافعة أنها ،كما

                                                . يكون لا والنهي الأمر ورود وقبل والنهي، بالأمر إلا عقاب، ولا ثواب عليها يترتب ولكن لا
                                                                                                    ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       ..                    1/70متن جمع الجوامع،  ىحاشية البناني على شرح الجلال المحلي علعبد الرحمن بن جاد الله، 1
                                                                                    ..                                                    1/229مدارج السالكين،  2
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 بعد إلا عليه يعاقب لا و الله القبح غاية في هو بـــل نفسه، في قبحه مع للعقاب موجبا قبيحا
                                                                           .                                                                  1الرسل."  إرسال

 . الأربع الطوائف من ءالفقها من إلى كثيروبهذا التفسير نسبه  
ن ما رتبه المعتزلة من الثواب و العقاب، محله قبل البعثة و إرسال الرسل، أما و قد بعث إ: 6

الله رسوله محمدا صلى الله عليه و سلم، فإن الثواب و العقاب على ما جاء به الشرع، و لا 
عصار كثيرة لا طائل من ينكر المعتزلة ذلك، و عليه فإن ذكر هذه المسألة بعد النبوة، بل بأ

والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم ورائه، و هذا الذي نص عليه ابن رشد فقال:" 
الذي نحن بسبيله.و يشبه ألا يكون في واحد من هذين القولين كفاية في الوقوف على هذه 

 2المسألة."

أن  ولمحرمات في الشرع، و بهذا يتبين أن المسألة لا ينبني عليها عمل، لثبوت الواجبات و ا 
 ليس للعقل تحريم ما أحل الله، و لا تحليل ما حرم و الله أعلم. 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر نفسه. 1
 .22ص ،الضروري في أصول الفقه 2



~ 134 ~ 
 

 الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرعالمسألة السابعة:  

بحكم تلك الأشياء على  ،اختلف الأصوليون في حكم الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع
 ثلاثة مذاهب إجمالا:

 قول وهو،1.الشرع ورود قبل العقلاء لأفعال حكم لا أنه الأشاعرة مذهب المذهب الأول:
 بناء ،عندنا الشرع ورود قبل لها حكم لا العقلاء أفعال إن ، قال الزركشي:"2بعض المعتزلة

 - آخرون "وقال وهو مذهب أهل الظاهر قال ابن حزم : 6." الشرائع هي الأحكام أن على
 أصلا العقل في حكم لها ليس: - القياس أصحاب أهل من وطوائف الظاهر أهل جميع وهم
 و هذا: محمد أبو قال .الشريعة به ترد ما على موقوف ذلك كل وإن بإباحة، ولا بحظر لا
 و استدلوا لذلك بما يلي: 2غيره." يجوز لا الذي الحق هو

                                      .                          7چئە ئە ئا ئا ىى چ قوله تعالى:ـــــــــ 
 والحرمة الوجوب انتفاء يستلزم وذلك .الرسل بعثه قبل العذاب من أمن أنه منه الدلالة ووجه
 لهما.  لازم هو إذ المحرم، وفعل الواجب، ترك بتقدير العذاب من أمن لما و إلا .البعثة قبل

إلى جماعة  سبه الزركشيو ن،3البغداديين المعتزلة قول و هو ،أنها على الحظر المذهب الثاني:
 ،واستدلوا لذلك:       0من الأصوليين

 فح ر مِ، و محل الـــنزاع في المسألة عند من قــال بالـحرمة،  إذنه بغير الغير مـــلك في تصرف لأنهـــــ 
                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                    ..                                                               1/91الإحكام للآمدي،  1
                                                                                                     ..                                                 122اللمع، ص 2
                                                                                           .                                                  .                  1/277البحر المحيط،  6
                                                                    ..                                                            1/72الإحكام لابن حزم،  2
                                                                          ..                                                           17سورة الإسراء، الآية  7
                                                                                                      ..                                           122اللمع، ص 3
                                                                                          ..                                                   1/272البحر المحيط،  0
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 من و منـــهـم حظره، من فمــنهم فيه فقــــد اختلفـوا و لا قبح، بحسن فيه العـــــقل يقــض فيمـــا لم
 لا فيما تفرض المسألة إمام الحرمين:" و هذه ل، قا1الأمرين عن وقف من أباحه، و منهم

        2"تحسين. أو عقلي بتقبيح فيه الخصوم يقضى

 أكثر فذهب و هو قول أكثر الحنفية قال البزدوي:" ،ا على الإباحةأنهالمذهب الثالث :  
 وأنها الإباحة على أنها إلى ،الشافعي أصحاب من وكثير ،منهم العراقيون خصوصا أصحابنا

و  6المطعومات." من شاء ما يأكل أن له أبيح الشرع يبلغه لم من أن حتى ،فيها الأصل هي
                                              :ا لذلك:                    و استدلو ، 2هو مذهب بعض المعتزلة 

 چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  تعالى: لقوله الإباحة على دلت الشرعية ــــ الأدلةــــــ
7 

 سبحانهقد امتن ف 3 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  چ وقوله:
 منة إلا في مباح.على الناس، بأن خلق لهم ما في الأرض و لا 

                                                      :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

 مسألة لا ينبني عليها عمل للآتي: ،إن الخلاف في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع

قولهم : و هو مدلول  أنها مسألة ينقض أولها آخرها ، فأولها يبحث عن قول الشرع ،: 1
                      .ع.              ر شوآخرها يقيده بالبحث عن قول الشرع حيث لا  "حكم الأشياء"

 و هذا ما قرره ابن ،بل هي مأخوذة من عند المعتزلة ،أنها مسألة مفروضة لا واقع لها :2
                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             .  .                                                                                      97/ 1الإحكام للآمدي،  1

                                                                              . .                                                                           1/16البرهان، :2
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      الآراء هذه إلى ذهبت إنما أصحابنا من الطائفة هذه المنعم:" شكر مسألة في السبكي فقال
 العبارة هذه على عثروا فربما العلم، هذا بمسائل لشغفهم المعتزلة، كتب يطالعون كانوا لأنهم
 على يقفوا ولم إليها فذهبوا فاستحسنوها، السمع ورود قبل النعمة على المنعم شكر وهي

 1"تحتها. التي والفضائح القبائح

 تعالى: وقال فكيف يقال قبل ورود الشرع ؟قال ابن حزم:" ،نه لم يخل زمن من شرعأ :6

 بهذه فصح ينهى،    و لا يأمر لا الذي المهمل و السدى 2 چڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں چ
 وقتا تعرت العقول إن: قال من قول فبطل شرع، ورود دون هملا قط يبقوا لم الناس أن الآية
 ورود قبل العقل في الشيء يكون أن بطل فقد القول، هذا بطل قد و إذ شرع، من الدهر من

 3".إباحة أو بحظر العقل في حكم له الشرع

ناس في تلك المسألة أي: الأعيان المنتفع بها ولقد اختلف ال قال شي  الإسلام ابن تيمية :"و 
قبل ورود الشرع: هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل، إذ كان آدم نبيًا 
مكلمًا حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع، وإن كان الصواب عندنا 

من الكلام الذي يبين لك أن لا فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك  و منهم منجوازه. 
في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق  كالكلامعمل بها، وأنها نظر محض ليس فيه عمل.

               .                       4."الذي لا راد له أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم
و التقبيح، و أن لا واقع فتبين بهذا أن المسألة مجرد فرض، و تخريج على أصل هو التحسين 

 لها، ثم الناس اليوم على شريعة محمد صلى الله عليه و سلم، و العلم منتشر و الحمد لله.

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                              .1/168الإبهاج،  1
         .                                                                                      63سورة القيامة، الآية  2
.                                                                                          1/78الإحكام لابن حزم،  6
 .1/602الفتاوى الكبرى،  2
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 ؟هل مسألة شكر المنعم هي عين مسألة الحسن و القبحالمسألة الثامنة: 

م مفرعة على التحسين والتقبيح، يقول الإمام مسألة شكر المنع أن ،الأشاعرةالذي ذهب إليه 
 والتقبيح التحسين على مفرعة والأفعال المنعم، شكر مسألة جعلوا الأصحاب إن "الزركشي:
 مسألة عين وهو الحسن، وارتكاب القبيح اجتناب هو الشكر فلأن الأول: بجيد، أما وليس

  الأوسط في برهان ابن شارأ ذلك وإلى ؟ فرعها إنها:  يقال و التقبيح. فكيف التحسين
                          1فرعها." هي:  نقول ولا ، والتقبيح التحسين مسألة عين المسألة هذه:  فقال
 صح فقد العقليين والقبح بالحسن القول فساد بينا متى أنا واعلم " المحصول: شرح في جاء و

 بالحسن بالقول جدلا أي سلموا بالأصحا أن فيمكن محالة، لا المسألتين هاتين في مذهبنا
 هاتين في المعتزلة قول يصح لا الأصلين هذين تسليم بعد أنه بينوا ثم ، العقليين والقبح

 وجوبه يدرك لا المنعم شكر ؛ المنعم بشكر ترسم و قال إمام الحرمين : "مسألة 2المسألتين."
 وا لذلك:واستدل 6سبق عقده."  الذي الأصل تحت يندرج وهذا عندنا بالعقل
 ارتكبتم فقد لله، والشكر لله الحمد القائل قول بالشكر عنيتم إن المعتزلة: لمعاشر نقول " أنا
 لأن أيضا؛ فباطل الله معرفة بالشكر عنيتم وإن كلمة، لإيجاب يهتدي لا العقل إذ محالا،
 ما عقلا بوجوبه عنينا قالوا: أشكر.فإن الله أعرف قيل: ولهذا معرفة، تقديم يستدعي الشكر
 والانتهاء ، أوامره امتثال سمعا المنعم شكر بوجوب نعني نحن:  سمعا.قلنا بوجوبه أنتم عنيتم
 عن والامتناع العقول، بمستحسنات الإتيان بذلك نريد أيضا فنحن:  قالوا. نواهيه عن

 القذة حذو والتقبيح التحسين مسألة عين هي هذه أن التفسير بهذا تبين فقد. مستقبحاتها
 2لقذة."با

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .1/217البحر المحيط،  1
                                                  . 1/87الجوامع،  جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية 2
                                        .                                                              1/11البرهان،  6
 .1/217البحر المحيط،  2
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و الامتناع عن مستقبحاتها و هذا هو  ،هو الإتيان بمستحسنات العقول ،فالشكر عند المعتزلة
 و هو امتثال المأمور و اجتناب المنهي.                            ،عين ما عناه الجمهور

                                                                     عليها عمل: بيان أن المسألة لا ينبني

خلاف لا ينـــــبني  ،إن الخلاف في كون مسألة شكر المنعم هي عين مسألة التحسين و التقبيح
 عليه عمل و الدليل على ذلك ما يلي:

كر المنعم منضوية في مسألة هو كون مسألة ش ،إن مراد الأصوليين من قولهم:" التنـزل " :1
وهو الذي ذكره إمام الحرمين. فإن إبطال مذهب المعتزلة في التحسين و  ،التحسين و التقبيح
و حكم الانتفاع بالأشياء قبل  ،هو بعينه إبطال لمذهبهم في شكر المنعم ،التقبيح العقليين

ا من مشكاة التحسين و و أنه ،و قد قال الغزالي مشيرا إلى تتابع هذه المسائل ،ورود الشرع
 حكم ولا المنعم، شكر يوجب ولا يقبح، ولا يحسن لا العقل قلنا فلهذا التقبيح قد خرجت:"

 وعليه فالمسألة خارجة عن تعلقات المكلفين.    1"الشرع. ورود قبل للأفعال

فالأشاعرة نظروا إلى أن أصل المسألة هو  ،ن الخلاف في المسألة خلاف في التفريعإ: 2
و ،و إمام الحرمين و غيره ذهبوا إلى أنها عين مسألة التحسين و التقبيح  ،حسين و التقبيحالت

أو على سبيل التسليم و الحجاج  ،إنما أفردوها بالذكر إما جريا على عادة المتقدمين في إفرادها
 التنزل، لزوم عدم فرض لو أنه يخفى ولا و هذا نص العطار في الحاشية حيث قال:" ،للمعتزلة
 فائدة فلا المصنف فعل كما الخلاف نقل مجرد وأما الجدل، وجه على هو إنما ذكرهما لكان
 ذكر تخصيص في فائدة فأي والقبح، الحسن مسألة في خلافهم من ذلك علم قد إذ فيه،
                                      ..                             2الجدل." وجه على يكن لم إذا الفرعين هذين

 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                      .                           27،صالمستصفى:1
                            .1/87،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2
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 ة؟هل حقائق الأحكام الخمس متباينالمسألة التاسعة:  

و اختلفوا في العلاقة بين هذه الأنواع  ،اتفق الأصوليون على أن الأحكام الشرعية خمسة أنواع
                          :أو تداخل على قولين:                        ،هل هي علاقة تباين

فالحقائق  1و هو قول الجمهور من الأصوليين ،أن حقائق الأحكام متباينةالقول الأول: 
من هذه الحقائق منفكة ومباح. وكل حقيقة ،ومكروه  ،و حرام ،ومندوب،خمسة:واجب 

فالعلاقة بين  ،فحينئذ لا يدخل بعضها تحت بعض ،منفصلة بتمام ما يصدق عليها اللفظ
في انقسام الكلمة إلى اسم و فعل و  ،كالعلاقة بين الاسم و الفعل،الواجب و المندوب 

كذلك فكذلك الأحكام   ،و الفعل مغاير للاسم و الحرف ،حرف فالاسم مغاير للفعل
 للحكم الشرعي.و الدليل على ذلك ما يلي: بالنسبة

غير حقيقة المندوب وهو المطلوب  ،ــــــــ أن حقيقة الواجب و هو ما طلب فعله طلبا جازما
و غير حقيقة المكروه و هو  ،و غير حقيقة الحرام و هو المنهي عنه نهيا جازما ،طلبا غير جازم

من غير ذم على ،هو ما استوى فعله و تركه  و غير حقيقة المباح و ،المنهي عنه نهيا غير جازم
و  ،و الحرام ،و ما يقال في الواجب يقال في المندوب بالنسبة للواجب ،الفاعل و التارك

 و هكذا سائر الأحكام الخمسة بالنسبة لبعضها البعض.  ،و المباح ،المكروه

فما وجب  ،ئزفالواجب جنس للجا ،أنها غير متباينة إذ بعضها جنس لبعضالقول الثاني: 
 إن: الحقائق تباين يتحقق لم من وقالو نسبه الزركشي لمن لم يسمه فقال:"  ،فعله جاز فعله

 و الدليل على ذلك ما يلي: 2"جوازه. يقتضي الشيء إيجاب

 ــــــــــ إيجاب الشيء يقتضي جوازه، من جهـــة أن الواجب جائـــــز الفعل لأنه مطلوب، فإذا ثبـــت

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                    .                         1/670البحر المحيط،  1
 .1/678المصدر نفسه،  2
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و هذا  ،فقد ثبت أن حقيقة الجائز و حقيقة الواجب بينهما تداخل ،أن الواجب جائز
 التداخل هو الجامع بينهما و هو الإذن في الفعل.

                                            .                        :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
و  ،خلاف لا ينبني عليه عمل،إن الخلاف في تداخل حقائق الأحكام الخمسة و تباينها 

                                                                    :الدليل على ذلك ما يلي:                              
فيما نقله عنه الزركشي أنه لا يتحقق خلاف ،: من جهة التنصيص قد نص ابن القشيري 1

 الجائز حقيقة يقول لا أحدا لأن المسألة؛ هذه في خلاف يتحقق ولا في هذه المسألة فقال:"
 فيه يكون أن اللزوم ويقتضي تركه على يلام ما أن الخصم وغرض الواجب، حقيقة المباح أو

 لا مما وهذا عليه، الإقدام لك يجوز أن فعله على يحرض ما ضرورة ومن ،فعله على تحريض
فقوله:" لا أحد يقول حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب" معناه أن لا  1."  أحد ينكره

 يدخل في الواجب بالمعنى الأخص.  ،قائل بأن المباح بالمعنى الأخص

 بمعنى الجائز فنجعل هو الجائز بالمعنى العام "ن الجائز في مثل قولهم:"الواجب جائز الفعلإ: 2
ذلك أن الجائز له معنيين:                ، الثاني وننفي الأول فن ثبت ، خاص وبمعنى عام

 ،فيدخل فيه الواجب و غيره 2قرر ذلك الأصوليون  كما الفعل عن الحرج رفع المعنى الأول:
                                 ز                             في المقولة السابقة الأعم بالمعنى الجائز فنؤول

 بالمعنى بالمباح يسمى ما وهو الطرفين، مستوي وهو والترك الفعل عن الحرج رفع المعنى الثاني:
و لا أحد يقول إن حقيقة  ،و هذا هو المعنى الأخص للجائز ،المتأخرين اصطلاح في الأخص

فالجامع بينهما بالمعنى الأعم هو جواز الفعل قال  ،قيقة الواجبالجائز بالمعنى الأخص من ح
      والقدر: والمباح والمندوب الواجب عن يخرج لا عنه منهيا يكون لا فعل فكل الآمدي:"

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .                                                    .1/67،البحر المحيط 1
 .71،صنهاية السول شرح منهاج الوصول 2
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                                1"الترك. دون الفعل، عن الحرج هو رفع إنما الكل بين المشترك

 فضلا عن أن ينبني عليه عمل و الله أعلم. ،و بهذا يتبين أن الخلاف لا ينهض خلافا
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  ؟كونه مأموراالمسألة العاشرة: هل التمكن من الامتثال شرط في علم المخاطب  

 لتحقق العلم بالأمر على قولين:  ،اختلف الأصوليون في شرط التمكن من الامتثال

حتى يتصور منه  ،أن المخاطب يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثالالقول الأول: 
 وجماهير القاضي وذهب قال الغزالي:" 1و هو مذهب جماهير الأصوليين  ،قصد الامتثال

 عليه والذيحرر الخلاف في المسألة فقال:"  ،و الآمدي 2"ذلك. يعلم أنه إلى الحق أهل
 بما يتمكن وأنه أمره، لعاقبة جاهلا له والآمر المأمور كان إذا ذلك، يعلم أنه الأصوليين إجماع
 الآمر كان إذا فيما الخلاف ومحل الغد، في الثوب بخياطة لعبده السيد كأمر لا، أم به كلف
و استدلوا:           6"الغد. في لزيد بالصوم تعالى الله كأمر المأمور، دون الأمر بعاقبة عالما
 يدل وهو بالإجماع، بها والتقرب بها المأمور العبادة في الشروع عليه يجب منا الواحد بأنـــــــــــ 
 2عليه. وجبت لما وإلا بها، مأمورا بكونه علمه على

و هو مذهب  ،أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثالالقول الثاني: 
 وقت أول في ذلك يعلم لا أنه إلى مصيرها المعتزلة عن ونقلوا قال إمام الحرمين:" ،7المعتزلة
      :و استدلوا لذلك:                      3"ان.الإمك زمان يمض لم ما عليه الخطاب توجه

الفعل  يسع زمان انقراض وقت إلى له، الإمكان ببقاء عالم غير ـــــــــــ قال إمام الحرمين :"أنه
   0محالة. " لا بالمشروط جاهل الشرط بوقوع والجاهل التكليف، شرط و الإمكان به، المأمور
                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                                                          .                       2/87البحر المحيط، 1
                                                                                         ..                                                     210المستصفى، ص 2
                                                                                     ..                                                                                1/177الإحكام،  6
                                                                                                  .                                                            المصدر نفسه .                2
                                                                                               ..                                                                      210المستصفى،ص 7
                                                                                                    ..                                                                         1/92البرهان،  3
 المصدر نفسه . 0
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  .                      فيستحيل قيام الطلب بالأمر، في حق من يعلم أنه يمتنع حصوله منه

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

 اختلف الأصوليون في نوع الخلاف الناشئ من هذه المسألة على قولين:

كان أصل الخلاف فيها هذه   ،المسألة انبنت عليه فروع فقهية إن الخلاف فيالقول الأول: 
 إذا الأصل أنه هذا عن ويتفرع حيث قال:" 1و من هذه الفروع ما ذكره الزنجاني ،المسألة
 الكفارة تسقط لم مات. أو المرأة، حاضت أو جن، أو النهار، آخر في مرض ثم بالجماع أفطر

 في شرعت إن قال لو وأنه ذكره الآمدي فقال:" و من قبيل هذا ما 2تسقط." عندنا وعندهم
 الطلاق، و لزمه حنث، أثنائها في ومات شرع ثم طالق، فزوجتي الواجبين، الصلاة أو الصوم
فسقوط الكفارة عند  6القبيل." هذا من يرد ما كل هذا، وعلى المعتزلة، عند كذلك ولا

قطاعه بالموت أو الجنون و كذلك المعتزلة أصله أن زمن الإمضاء لم يتم فالصوم لم يتم لان
 الصلاة.

 ن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك:إالقول الثاني: 
ن التمكن من الامتثال، ليس شرطا في توجيه الخطاب حتى على مذهب المعتزلة، لأن إ :1

فيه التكليف، و القطع بالتمكن من الفعل، يعني القطع ببقاء المكلف إلى الزمن الذي ينتهي 
 فيما نقله عنـــه  2القطع بالبقاء متعذر، فيتعذر القطع بالتمكن لتوقفه عليه، قال إلكيا الطبري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د بن أحمد الزنجاني الشافعي أحد الأعلام، درس بالنظامية ثم المنتصرية، وعلا شأنه في اللغة وعلم هو أبو المناقب محمو  1

تاري   .هـ373الخلاف والأصول والتفسير حتى صار من بحور العلم، من مؤلفاته تخريج الفروع على الأصول، توفي سنة 
                                                                                              .                     .                                           12/828الإسلام، 

                                                                             ..                                                               160-163الأصول،  على الفروع تخريج 2
                                                                                                 ..                                                                              1/170الإحكام،  6
الهراسي: براء مشددة وسين مهملة، وقال  الحسن علي بن محمد بن علي إلكيا الهراسي. وهو الإمام عماد الدين أبو  2

  =لكيا هو الكبير القدر المقدم بين الناس، وهوإلكيا، وفي اللغة العجمية إابن خلكان: ولم أعلم لأي معنى قيل له 
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 وذلك الطلب الأمر، ولكن اللفظ هو ليس الأمر فإن البعد، غاية في و هذا الزركشي فقال:"

 وأبو به، إلا الخلاف يتحقق شرطا،ولا الإمكان كون ينكر أن إلا الإمكان شرطه يستدعي
 ينكر، لا ذكرناه وما ذلك، يدفع .لا والتردد الوجود ونية عليه، الإقدام وجوب ينكر لا هاشم

   1اللفظ." إلى يرجع فالخلاف

 لتالية:و كون المسألة مما ينبني عليها عمل أقرب للاعتبارات ا

ن ما ذكره الطبري غير رافع للخلاف المتقدم، فالخلاف ليس في التمكن بل الخلاف بل إ :1
في العلم بتحقق أمر الأمر على المأمور، فكلام الطبري رحمه الله خارج عن محل النزاع ليس فيه 

 تعرض لتحقق الأمر من عدمه.
ا عمل، و هذا العمل يختلف ن الجماهير من الأصوليين على أن المسألة ينبني عليهإ: 2

باختلاف المسألة، ففي مسألة من مات أثناء الصوم بعد إفساده العمل فيها غير متعلق 
بالمكلف، لأنه غير قادر على الفعل لموته، بل يتعلق الأمر بورثته و أوليائه، و في مسألة 

نوي في صلاته طلاق من باشر الصلاة العمل فيها متعلق بالمحل، و هي الزوجة و تعلقه بالم
من حيث أنه الصادر منه، و هكذا ، فكل مسألة من هذه المسائل و ما تخرج عليها وقع، و 
سيقع فيها الخلاف، لأن المسألة راجعة لأصل مختلف فيه، و الاختلاف في الأصل يوجب 

 اختلافا في الفرع و الله أعلم.
 ـ
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و خمسمائة.                                     بكسر الكاف وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها ألف. توفي سنة أربع =

 .12/ 3 ،شذرات الذهب ؛ 8/ 2 ،في خبر من غبر العبر ؛ شمس الدين الذهبي، 283/ 6 ،وفيات الأعيان
 .2/87البحر المحيط،  1



~ 145 ~ 
 

 خطاب الكفار بفروع الشريعة المسألة الحادية عشر:

وغيرها من  ،و الزكاة ،كالصلاة  ،اختلف الأصوليون في خطاب الكفار بفروع الإسلام
 على ثلاثة أقوال: ،العبادات

ومذهب  ،1ور الأصوليينو هو مذهب جمه ،الكفار مخاطبون بفروع الشريعة القول الأول:
 بها مخاطبون أنهم:  أحدها:  مذاهب ففيه شرعا أماقال الزركشي: " ،2العراقيين من الحنفية

و استدلوا  6أكثر أصحابنا." قول وهو ... الإيمان تقدم بشرط والنواهي الأوامر في مطلقا
                                                                               :لذلك بما يلي:                                        

 2چجم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ    چ :تعالىقوله ـــــــ 

 الفروع، من فرع وهو المسكين، إطعام أسباب سلوكهم سقر عدم من بأن تصريح الآية ففي

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ی  ی  ی  چ:تعالى قوله ونظيره

و 3  چتج   تح      تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  چ:بقوله السبب بين ثم 7 چ
 إطعام الطعام فرع من الفروع.

هو قول البــــخاريين  و ،أوامرها ونواهيهــــا ،الكفــار غير مخاطبين بفــــروع الشريعة  القول الثاني:
 يحـتمل  ما بـــأداء يخاطبــــون لا إنهم يقولـــون ديــــارنا ومــــــشاي  لسرخـــــــسي:"قال ا ،0من الحـــــنفية

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                    .1/10 ،البرهان؛ 1/123للآمدي،  الإحكام؛ 23، صالمسودة 1
                                                                                          .1/02،أصول السرخسي 2
                                                                                              .2/127،المحيط البحر 6
                                                                                        .22 -22المدثر، الآية سورة  2
                                                                                        .62 -67الحاقة، الآية سورة  7
                                                                                        .62 -66الحاقة، الآية سورة  3
 02/ 1،أصول السرخسي 0
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 الله رحمهم أصحابنا من المتقدمين من محفوظ غير لةالمسأ هذه وجواب العبادات، السقوط من
 تركها التي الصلوات قضاء يلزمه لا أسلم إذا المرتد فإن ذلك، على تدل ولكن مسائلهم نصا،
 واستدلوا لذلك بما يلي: 1"كافر. والمرتد الشافعي عند وتلزمه عندنا، الردة حال في

الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى ــــــــ عن ابن عباس )رضي الله عنهما( أن رسول 
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله  اليمن قال له: )

فأخبرهم أن الله قد فرض  بذلك،فإن هم أطاعوا لك  .....إلا الله، وأن محمدا رسول الله
 2(.عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

على أن افتراض الصلاة متوقف على الإجابة  ،ه الاستدلال به: أن الحديث يدل بمنطوقهوج
للإيمان، ويلحق بالصلاة باقي العبادات، ويدل بمفهوم الشرط على نفي افتراضها عند عدم 

 بأداء والأمر الإجابة للإيمان، لأن التعليق بالشرط، يدل على نفي الحكم عند عدم الشرط، 
 على له عقوبة العبادة لثواب بأهل ليس والكافر الآخرة، في الثواب المؤدي به لينال العبادة
 6 كفره.

الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر. وهو رواية للإمام أحمد بن حنبل، لقول الثالث: ا
           :واستدلوا لذلك بما يلي:              ،2ونسبه ابن قدامة إلى أكثر أصحاب الرأي

ن الأوامر كالصلاة مثلاً، لو كانت واجبة عليهم، لكانت مطلوبة منهم، لأن الوجوب هو إـــــــ 
طلب الفعل مع المنع من الترك، و لا يصح أن تطلب منهم وهم كفار لأن الطلب يستدعي 

  جل جــــلاله: لقوله ،م بعد الإيمانـــو كذلك لا تطلب منه ،الة هذهـــالح هو متعذر و وفاء وــال

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                     .02 -1/07،أصول السرخسي 1
                     .1293/رقم 2/128صحيح البخاري، كتاب" الزكاة" باب" أخذ الصدقة من الأغنياء ..."  2
                          .                                                                  1/03 ،المصدر السابق 3
 .                                                   1/131،روضة الناظر وجنة المناظر ،23ص،المسودة لآل تيمية  2
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                                                                                                                                                                                                                                                 1                1چڻ ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ
لا و إذا لم تكن مطلوبة منهم، و 2و قوله صلى الله عليه وسلم: ) الإسلام يهدم ما كان قبله.(

يمكن امتثالها، فلا فائدة من التكليف بها. وأما النواهي: فيمكن امتثالها حال الكفر، لأنها 
          3عبارة عن كف النفس والكف ممكن حال الكفر، لأنه لا يحتاج إلى نية، بخلاف الفعل.

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

 عن مخاطبة الكفار بفروع الإسلام على قولين: اختلف الأصوليون في الخلاف الناشئ
 ن الخلاف في المسألة ينبني عليه عمل، و اختلفوا في تعلقه بالدنيا أو الآخرة: إالقول الأول: 

المذهب الأول: أن الثمرة الحاصلة من هذه المسألة، أنهم يوم القيامة يزدادون عذابا إلى 
افة إلى تعذيبه بتركه الإسلام رأسا، وهذا عذابهم، فيعذب الكافر لأجل تركه الصلاة، إض

فقال:"فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة  2الذي ذهب إليه الرازي و الفتوحي
و وجهه  7عقابهم في الآخرة لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا و لا قضاء ما فات منها."

 يريدوا ولم فصحيح الآخرة في لعذابا تضعيف الفائدة الأصوليين قول الأسنوي بقوله:" وأما
 يخصص أن فينبغي منهم طوائف عبارة أفهمته وإن الآخرة، في إلا الخلاف فائدة يظهر لا أنه

 فائدة فيها يظهر لا خاصة فروع في الخصوم، به ألزم عما جواب أنه ويعلم كلامهم،
 3"عديدة. ائلمس الأصولي الخلاف على الأصحاب فرع وقد ونحوها كالزكاة فيها، للخلاف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .68الآية  ،سورة الأنفال 1
هدم ما يكون الإسلام "باب  "الإيمان"عن عمرو بن العاص )رضي الله عنه( كتاب  في "صحيحه" مسلم أخرجه 2
 .121/رقم 1/112 ..."قبله
 .2/260المحصول للرازي،  6
هو تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار، انتهت إليه رئاسة  2

                                          ـ.    .             ه 902المذهب. له: منتهى الإرادات، الذي شرحه البهوتي ، شرح الكوكب المنير و توفي سنة 
                                                           ..                                                         872/  2 ،السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ابن حميد، 

                                                                                    .1/776، شرح الكوكب المنير 7
 .1/187، الإبهاج 3
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ن ثمرة الخلاف لا تتعلق بالآخرة و حسب، بل تأثرت مسائل كثيرة بهذا إالمذهب الثاني: 
 الخلاف ومن ذلك:

 أبو ستاذالأ : قال تقي الدين السبكي في الإبهاج نصا عن الأستاذ أبي إسحاق :" ذهب1
 مخاطبون الكفار أن من تخريجا والمال النفس ضمان الحربي على يجب أنه إلى إسحاق
 1بالفروع."

تنفيذ طلاق الكافر وعتقه و ظهاره ، أي أنه يلتزم شرعاً بآثار هذه الأمور عند الجمهور،  :2
جة عند خلافاً للحنفية، لأنه غير مخاطب بأحكام الفروع، فالطلاق مثلًا سبب لحرمة الزو 

 2الجمهور، أما عند الحنفية: فليس سبباً للحرمة، و كذلك ظهاره، لأنه ليس أهلا للكفارة 
خلاف لا ينبني  ،ن الخلاف بين من قال بتكليفهم و من قال بعدم تكليفهمإالقول الثاني: 
في سلم الوصول فقال:"كما أنك  6و إلى هذا ذهب الشي  بخيت المطيعي ،عليه عمل

و إذا تأملت في استدلال كل  ،ف بين هذه المذاهب الثلاثة خلاف  لفظيعلمت أن الخلا
ثم استدل بقوله:"فأنت ترى أن القائل بالتكليف   2من هؤلاء المتخالفين لا تشك في ذلك." 

يسلم عدم التكليف بالأداء حال الكفر، و إنما يقول هو مكلف ليأتي به بعد الإيمان و زوال 
لأن ما ينفيه  ،ات و النفي في الخلاف واردا على موضوع واحدفلم يكن الإثب ،مانع الكفر

و الذي يثبته الثاني هو  ،و هذا لا يخالف فيه الثاني ،الأول هو التكليف بالأداء حال الكفر
 7و هذا لا يخالف فيه الأول فلا حاجة للإطالة." ،التكليف بعد زوال المانع و هو الكفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/187، الإبهاج 1
                                                                       .177ص ،تخريج الفروع على الأصول الزنجاني 2
من مصنفاته:   هـ،1672بخيت بن حسين المطيعي، توفي سنة   الديار المصرية محمدومفتي  ،هو الإمام الفقيه الحنفي 6

حقيقة الإسلام وأصول الحكم، القول الجامع في الطلاق البدعي المتتابع .                                          
 .181/ 6المبين، الفتح  ؛98/ 9، معجم المؤلفين

2 1/687. 
 .1/681المصدر نفسه،  7
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                     :ـــــــــــ و المتأمل لما ذكره الشي  المطيعي يلحظ بعض الملاحظات و منها:                    
ذلك أن قوله:أن القائل بالتكليف يسلم عدم  ،ن استدلاله استدلال بمحل النزاعإ: 1

بالتكليف لا يسلم التكليف بالأداء حال الكفر، هو بعينه الخلاف في المسألة. فإن القائل 
 عدم التكليف، إذ لو سلم لما وقع الخلاف في المسألة البتة.

لا  ،: قوله :" هو مكلف ليأتي به بعد الإيمان و زوال مانع الكفر" هو تحصيل حاصل2
 ،فالخلاف مفروض فيمن هو كافر لا فيمن أسلم بعد كفره ،حاجة لذكره فإن من أسلم ك لف
فيه حمل  ،بون بفروع الشريعة على معنى أنهم مكلفون إذا أسلموافتفسير قولهم أن الكفار مخاط
 و ترك لما دل عليه اللفظ نصا. ،للفظ على ما لم يدل عليه

فيها شيء من التردد في حسم الخلاف  ،ن عبارة الشي  المطيعي التي تلت هذه العبارةإ: 6
ل و الحرمة و فقال:"و أما ما يترتب على خطاب الوضع بمقتضى خطاب التكليف من الح

 1نحوها فهذا على الخلاف إن قلنا أن هناك خلافا."

قول لا يسلم من المعارضة مع ما فيه، و  ،وعليه فإن القول بأن المسألة لا يترتب عليها أثر
و لوفرة الفروع الفقهية المخرجة على هذه  ،هذا يجعل القول بإنباء العمل أرجح لما تقدم

ناهيك عما تعلق بالمسألة مما يخص المسلم المكلف   ،شرين فرعاو التي تربوا على الع ،القاعدة
فعلى  ،و الاشتغال بالمناولة في مطاعم الكفار في رمضان ،كإعطاء الكافر الماء في رمضان

و إعانة  ،القول بتكليفهم لا يجوز إعطاؤه و لا العمل في مطاعمهم لأنه تعاون على العدوان
 لقة بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الله أعلم. و كذلك الأحكام المتع ،على المعصية

 

 

                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/682بخيت المطيعي،سلم الوصول،  1
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 المبحث الثاني

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالواجب

 وفيه تمهيد واثنا عشر مسألة:

 أما التمهيد: فهو في تعريف الواجب

 أما المسائل فهي:

 الفرق بين الفرض و الواجب المسألة الأولى:

 ؟ا هو متعلق الوجوب في الواجب المخيرم المسألة الثانية:

 ؟هل يقع الثواب و العقاب على فعل أحدها أو على المجموع المسألة الثالثة:

 الواجب الموسع المسألة الرابعة:

 الأعيان؟هل الوجوب على الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على  المسألة الخامسة:

 ءالأداالفرق بين الوجوب ووجوب  المسألة السادسة:

 بعض الواجبات أوجب من بعض المسألة السابعة:

 الجازم؟ الطلب الوجوب ماهية تصور في يكفي هل المسألة الثامنة:

 اشتراط البدل في جواز ترك الواجب الموسع في أول الوقت المسألة التاسعة:

 متعلق فرض الكفاية المسألة العاشرة:

       والجن              ئكةسقوط فرض الكفاية بفعل الملا المسألة الحادية عشر:

 قطع النظر عن الفاعل في فرض الكفاية المسألة الثانية عشر:
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 تمهيد في تعريف الواجب
 الواجب لغة:

 الثابت". الساقط و "
الشمس وجبا ووجوبا: غابت. والوجبة:  وجب يجب وجبة: سقط. و"قال في القاموس: 

 1."السقطة مع الهدة، أو صوت الساقط
 2."وجب الحق، والبيع يجب وجوبا ووجبة: لزم وثبت"صباح: قال في الم و

 الواجب اصطلاحا:

 6قيل:ما لا يجوز تركه إلى غير بدل.

 2وقيل:الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/121القاموس المحيط ، 1
مادة: "و ج ب".                                                                                        .328/ 2المصباح المنير،  2
.                                                                                                    1/179، العدة 6
 .1/76، الإبهاج 2
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 المسألة الأولى: الفرق بين الفرض و الواجب

          ::            و الواجب على مذهبين هما ضاختلف الأصوليون في إمكان التفرقة بين الفر 
من حيث المدلول الاصطلاحي عند  ،الفرض والواجب لا يختلف مفهومهما المذهب الأول:
 ا لفظانمن المالكية والشافعية والحنابلة، بل إن الفرض والواجب عندهم 1جمهور الأصوليين

قولنا واجب وفرض ولازم وحتم " قال الإمام الباقلاني: ،دحى واأي اسمان لمسمً  ،نمترادفا
ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا، وإن كانا مختلفين في  "قال الزركشي:و   2".واحد

 3" .اللغة، إذ الفرض في اللغة التقدير، ومنه فرض القاضي النفقة، والوجوب في اللغة الثبوت
 و استدل الجمهور لذلك بما يلي:

 2تطوع.(  لا إلا أن: صلى الله عليه وسلم هل علي  غيرها؟ قال)لما قال:  ــــــ حديث الأعرابي
، بل أدخل كل ما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض و التطوع واسطة 

 ا. لبينه ت هناك واسطةأخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان

 5، ورواية عن الإمام أحمد، و ح كي عن جمع من الحنابلةالحنفية مذهب :المذهب الثاني 
بين الفرض والواجب، فجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي يوجب العلم والعمل  فرقوا حيث

قال  ا،غير موجب للعلم يقين ،لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة موجب للعمل
فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به  "الإمام السرخسي:

 الاســـــــــــم من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع، وفي،م قطعا لكونه ثابتا بدليل موجب للعل

                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 .1/99 للآمدي، الإحكام؛ 76ص ،المستصفى 1
                                                                              .1/292 ،التقريب والإرشاد الباقلاني،  2
                                                                                           .1/227 ،البحر المحيط  6
.                                     23/رقم 1/18، "كتاب الإيمان" باب "الزكاة من الإسلام"، صحيح البخاري 2
 .1/27 ،الأسرار كشف ؛ 1/117،أصول السرخسي  7
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و استدل الحنفية لذلك بما يلي:                                    1له."ما يدل على ذلك ك

 و قـــال بالتســـمية، قدرتم أي   2چى ى  ئاچ : تعالى الله قال التقدير، لغة: الـــفرض ــــــــ

  عــــن ينبئ  ما لاسمو في هذا ا قطــــعا، الأحكام قطعنا أي 6چٱ  ٻ  ٻ  چ  :تــــعالى

 كيلا يصعب متناه مقدر لأنه التخفيف عن ينبئ ومــا به مقطوع لأنه ،الحفظ في الرعاية شدة
             .          2المحفوظ اللوح في علينا كتبت لأنها أيضا مكتوبة ويسمى أداؤه، علينا

 أي  7 چڭ  ۇ   ۇ   چ: تعالى الله قال السقوط، وهو الوجوب من ــــــــ الواجب مأخوذ
و  أكثر، الفرضية تأثير أن إلا لازم منهما واحد كل الأرض،فالفرض و الواجب على سقطت

وجوبا  الأرض على السقوط ويسمى حال، كل على أثره لبقاء فرضا الخشبة في الحز سمي منه
معاملة فالفرض أكد من الواجب و ما كان أكدا لا يعامل  ،الباقي في أثره يبقى لا قد لأنه ،

3من لم يكن كذلك.
 

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

اختلف الأصوليون في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين:                          
ن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه فقه، و إلى هذا ذهب جماعة من الأصوليين إالقول الأول: 
 لا مظنون، و واجب إلى مقطوع وــام الـــــلا خلاف في انقس و ـه حيث قال :"منهم ابن قدامــــ

فابن قدامه يرى أن تقسيم الحنفية و التفـــرقة بين                                                                          0 ".حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى
                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        .                 1/117السرخسي،  أصول 1
.                                                                                            260سورة البقرة، الآية  2
                                                   .                                              1سورة النور الآية  6
.                                                                                        1/117السرخسي،  أصول 2
                      .                                                                         63سورة الحج، الآية  7
       .                                                                                   1/117، المصدر السابق 3
               .                                                                                       1/177روضة الناظر وجنة المناظر،  0
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الفرض و الواجب مستندة إلى معنى صحيح، و هذا المعنى يقول به الجمهور غاية ما في الأمر 
فقد بان لك أن " الحنفي:  1وقال ابن نظام الدين الأنصاريأنه اختلاف عبارة و اصطلاح، 

زعم من لا في المعنى، إلى أن قال: ومن  ،النزاع بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية
الشافعية أن النزاع معنوي في الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل؟ فقد غلط، كيف 

والظن إنما نشأ من  صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول،وأن النصوص كلها كانت قطعية 
بعد ذلك الزمان، ومن البين أن إطلاق الافتراض في لسان الشرع ليس إلا على الإلزام لا غير 

و  2فتراض."بالا هذا الغلط ما بين  القاضي الإمام أبو زيد في وجه التسمية ي أوقعه فيوالذ
فإن قيل: فهل من فرق بين الفرض والواجب؟ قلنا: لا فرق  قال الإمام الغزالي في المسألة:"

أبي حنيفة اصطلحوا وأصحاب  ،ماللاز  بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم و ،عندنا بينهما
يص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، على تخص

مظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم  ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع و
وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم "لخلاف: تعرض لوقال الآمدي بعد أن   3."المعاني

إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا كان  الفرض المقطوع به، فمن باب التحكم، حيث
مقطوعا به أو مظنونا، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون 

                                        .                      2."مقبولا، وبالجملة فالمسألة لفظية
  ،اــــــــكما يسمى فرضا هل يسمى واجبفحاصل الخلاف في المسألة عندهم أن ما ثبت بقطعي  

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفي، ـــلوم، الفقيه، الحــأبي العباس الملقب ببحر العــــصاري، المكنى بــــظام الدين اللكنوي الأنــــمحمد بن نبد العلي ـــعهو  1

                         هـ.1187الأصولي، من أشهر مؤلفاته فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، توفي سنة 
                                                                           .6/162 ،الفتح المبين

.                                                                                              1/88 فواتح الرحموت، 2
                   .                                                                               76المستصفى، ص 6
 .1/122الإحكام،  2
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 و ما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا.                                         

                          ن الخلاف في المسألة ينبني عليه فقه. من ذلك : إ القول الثاني:

خلاف منكر الواجب فلا يكفر، ن جاحد الفرض يكفر، لأنه أنكر ما هو مقطوع به. إ: 1
لأنه أنكر المظنون دون المقطوع، و هذا ما نص عليه أئمة الحنفية منهم السرخسي حيث 

 به مقطوع بدليل ثابت أنه باعتبار اعتقادا للعلم موجب أنه شرعا القسم هذا حكم" قال:
 1"جاحده. يكفر ولهذا

عندنا بأسرها قطعية، وعندهم  بل هو معنوي ينبني على أن الأحكام قال ابن برهان:" :2
 2"تنقسم إلى ما ثبت بقطعي وإلى ما ثبت بظني وقد سبق ما فيه.

.ن الواجب يجبر إذا ترك نسيانا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبرإ :6
6 

 2ن.دون الأركا ،وواجباته حيث جبرت بالدم ،وكذا الكلام في فروض الحج :2

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ لثبوتهــــا بقطعي و هو قوله تعالى:  ،فرضن قراءة القـــرءان في الصلاة إ: 7

و هــــو قولــــــه  ،لثبوتها بظني  و هو خبر الآحاد ،بخــــلاف قراءة الفاتحة فهي واجبة ،7 چ  ڄ
فمن لم يقــرأ بالفاتحة فلا تفسد  3صلى الله عليه وسلم:) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الــــكتاب(

فا للجمهور  فعدم قراءة الفاتحة لا يجبره إلا إعادة الركعة .                        صلاته و هذا خلا
                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                          1/111أصول السرخسي،  1
                        .                                                                    1/226البحر المحيط،  2
.                                                                                      1/200شرح مختصر الروضة، 6
المصدر نفسه.                                                                                                        2
.                                                                                                      27رة المزمل، الآية سو  7
. و مسلم في كتاب 073/ رقم 1/171أخرجه البخاري، كتاب " الآذان " باب "وجوب القراءة للإمام و المأموم"  3

 .692/ رقم 1/297 كل ركعة" "الصلاة" باب "وجوب قراءة الفاتحة في
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ولهذا نص ابن اللحام، في القواعد على أن كون الخلاف في المسألة لا ينبني عليه أثر موضع 
نون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد ظو م به إن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع نظر فقال:"

فرقوا فيها بين الفرض و  أنها لا تختلف أحكامها فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل
 1الواجب."

و بهذا يتبين أن الخلاف في التفرقة بين الفرض و الواجب، تفرقة حقيقية أنتجت آثارا تتعلق 
بالمكلف، في الكثير من التصرفات الفعلية، و القلبية، كما نص عليه أئمة الحنفية، و إن 

لمن فرق بين شيأين  -يقال خالف الجمهور الحنفية أو وافقوهم في الاصطلاح، فلا يصح أن
تفرقة مستندة إلى دليل،هو يعتقد  إياه دليلًا  ، و بنا على التفرقة أحكاما منصوصا عليها في 

أن لا فرق بين العبارتين و لا آثر نتج  -كتب الفقه، و إلتزمها الحنفية مجتهدين و مقلدين
 عن الاصطلاحين، فأن هذا غلط بين و الله أعلم بالصواب.

 

 

 

 

                            

 

                                                                                                

                                                                                          
                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .97القواعد و الفوائد الأصولية، ص  1
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 ؟المخير ما هو متعلق الوجوب في الواجبالمسألة الثانية:

 اختلف الأصوليون في متعلق الواجب المخير ،كخصال الكفارة على مذاهب:

من أفراد  ،ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الواجب المخير متعلق بفرد شائع :المذهب الأول
على وجه يحصل به الواجب و يتأدى بفعل أي واحد منها، فإذا  ،المأمورات المخير بينهما
ر على واحد منها فقط، وإذا تركها جميعها أثم إثم ترك واحد منها فعلها المكلف كلها أج

 ،و استدل الجمهور بما يلي:1أيضا

أجمعت الأمة في خصال الكفارة على أن الواجب واحد منها لا كلها، والإجماع حجة ـــــــــــ 
 2قاطعة لا تجوز مخالفته.

صال المخير بينها، بحيث يثاب أن الأمر متعلق بجميع الخ 3مذهب المعتزلة :المذهب الثاني
الإنسان عل فعلها جميعا لو فعلها جميعا ، وإذا تركها جميعا أثم إثم تارك واحدة منها فقط. 
لأن الواجب يتأدى بفعل واحد منها تكرما من الله تعالى وفضلا منه، فكان الإثم إثما واحد 

 هبهم بما يلي:.واستدل المعتزلة لمذبخلاف الآجر فعلى الجميع عند فعل الجميع

بأنه لا يمكن تعليقه بفرد معين من أفراد المخير دون غيره، لعدم الدليل على ذلك وإذا  ــــــــــــ
امتنع التعيين كان الأمر معلقا بمجهول، والمجهول مستحيل الوقوع عقلا، والتكليف 

لق الأمر بالمستحيل ممتنع ضرورة عدم القدرة على الإتيان به، فكان لا بد من القول بتع
                                 .                                     .بجميع المأمور به المخير 
  و لكن الجمهور ناقشوا هذا الدليل بأنهم لا يسلمون أن غير المتعين هنا مجهول، بل إنه معلوم

                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                           ...                                                           1/177للآمدي، م؛ الإحكا1/97، البرهان 1
                                                             0.                                                     1/30، فواتح الرحموت 2
 .1/233للرازي،  ؛ المحصول1/09، المعتمد 6
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ينة، كخصال الكفارة، فإنها محصورة في ثلاثة، من حيث إنه واجب، وهو محصور في أفراد مع
ثم إنه كان مجهولا من وجه، فإنه ليس واجبا من هذا الوجه، و يتأدى الواجب بفعل واحد 

 من أفراده، فلم يكن مستحيلا لذلك.
إلى أن الأمر متعلق بفرد من أفراد المأمورات معين  ،وذهب بعض الأصوليين :المذهب الثالث

فإذا أعتق المكلف تعين  وتعالى، ومبهم عندنا، ويتعين بالفعل والأداءسبحانه   عند الله
الإعتاق و إذا كسا تعينت الكسوة وهذا القول ينسبه الأشاعرة للمعتزلة و ينسبه المعتزلة 

 1للأشاعرة قال الرازي:"و اتفق الفريقان على فساده."

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

وليون في نوع الخلاف الناشئ من هذه المسألة على قولين:                     اختلف الأص
 ومن هذه الثمرات ما يلي: ،ن الخلاف معنوي له ثمرةإالقول الأول: 

كالعتق فعلى مذهب الجمهور يقال ،: إذا فعل المكلف خصلة واحدة من خصال الكفارة 1
 2.ا الواجبو على مذهب المعتزلة يقال يتأدى به ،إنها الواجب

و  ،فإنه يثاب على الجميع ثواب الواجب عند الجمهور ،: إذا فعل المكلف جميع الخصال2
 6عند المعتزلة يثاب على واحدة ثواب الواجب.

 منهما فالمطلقة .طالق إحداكما: لزوجتيه قال لو القاعدة هذه قال الآمدي:"وعلى :6
 في قيل لو كما المطلق، إلى التعيين في والتخيير عنهما الكف وجب و إن .بعينها لا واحدة
                                                     (                2الطرفين." من الحجاج وجه يخفى ولا .فرق غير من الكفارة خصال

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               ..                                                                                            1/230المحصول،  1
                                                                                        ..                                                                                            1/277البحر المحيط، 2
                                                                                              ..                                                                                                 1/97البرهان،  6
                                                                                       .                                 .                      172/ 1الإحكام،  2
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 على مذهب المعتزلة فالطلاق واقع على كل واحدة.و 

و على  ،ن الخلاف في المسألة خلاف في عبارة لا يوجب اختلافا في معنىإالقول الثاني: 
 المعنى في خلاف لا أنه و من الجمهور قال الرازي في:" واعلم، جماعة من المعتزلة  هذا القول

 للمكلف يجوز لا أنه هو البدل على واجب الكل قولنا المراد من قالوا المعتزلة لأن القولين بين
 اختياره إلى موكولا منها واحد كل فعل ويكون بينها الجمع يلزمه ولا الإخلال بجميعها

و  1أصلا." الخلاف يتحقق فلا بعينه المعنى هذا بعينه لا واحد الواجب بقولهم عنوا والفقهاء
 ما قرره الرازي هو بعينه ما يعلمه الجمهور عن المعتــــزلة فصار مآل القولين إلى وفاق.

 مبينا أن الخلاف في المسألة بين المعتزلة و الجمهور عري  عن التحصيل:" ،و قال إمام الحرمين
 إلى التحقيق في آيلا فليس عنه صح إن النقل فإن ،التحصيل عن عري ة أراها سألةالم وهذه
 تارك بأن اعترف هاشم أبا فإن العبارة في الخلل إلى الخصم نسبة و قصاراه ،معنوي خلاف
 ويقع ،واجبات ثواب له يثبت لم جميعا أقامها ومن ،واجبات ترك من إثم يأثم لا الخلال
 2".تحصيل بالوجوب الخصال لوصف هذا مع يبقى فلا ،بواحدة الامتثال

و إمام الحرمين من  ،هو بعينه كلام إمام الحرمين توجيها و مقتضى ،وكلام الرازي السابق
و هو على دراية بمذهب المعتزلة و ما قالوه.و هذا الذي قرره إمام  ،المحققين في هذا العلم

فهو  ،قولنا إن الأشياء واجبة على البدلالحرمين قرره أبو الحسين البصري فقال:"فأما معنى 
و يكون فعل كل واحد منها ،و لا يلزمه الجمع بينها  ،أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بجميعها

ومعنى إيجاب الله سبحانه لها هو أنه كره ترك  ،لتساويها في وجه الوجوب ،موكولا إلى اختياره
و  ،حد منها إذا فعل المكلف الآخرو لم يكره ترك كل وا ،جميعها و أراد كل واحد منها

 فاتـفــــق المذهبان على أن للمـــكلـــف  6فوض إلى المكـــلف فعل أيها شاء و عرفـــه جميع ذلك." 

                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                   2/137المحصول،  1
                                                          .                           1/97البرهان في أصول الفقه،  2
 .1/00المعتمد،  6



~ 161 ~ 
 

فعـــل واحدة من الخصال على التخيير لأن الله خيره، و أنه لا يجب عليه الإتيان بأجمعها كما 
 لا يجوز له الإخلال بأبتعها.

 تي:فالقول فيها ما يأ ،و أما الفوائد التي ذكرها من قال أن النزاع معنوي
من أن مذهب المعتزلة أن يقال في من فعل  ،الفائدة الأولى: و التي ذكرها الإمام الزركشي

خصلة واحدة أنه يتأدى بها الواجب، فهذه الفائدة و إن كانت لفظية فلا معنى لها من جهة 
و القول بعد ذلك أنه يتأدى بها الواجب أو  ،فالمكلف برئت ذمته بامتثاله،التعلق بالمكلف 

و لا يغير من حقيقة براءة ذمته فصارت  ،لا يغير من حقيقة امتثال المكلف ،ا الواجبإنه
 المسألة لفظية بحتة.

عند حديثه عن الحرام المخير أن هذه  ،ثم إن الزركشي رحمه الله قرر في موضع آخر من كتابه
 وقال لة :"فقال عند حديثه عن مذهب المعتزلة في المسأ ،المسألة لا توجب اختلافا في معنى

 الجمع يوجبوا لم لكنهم واجب الكل:  الإيجاب جانب في كقولهم ، حرام الكل:  المعتزلة
                       .              1"قالوه. ما بخلاف معنويا هنا النزاع فيبقى الكل، اجتناب أوجبوا وهنا هناك،

لواجب المخير كخصال الكفارة أي: في مسألة ا ،فقول الزركشي لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك
فأوجبوا خصلة لا كل الخصال، و قوله و هنا أوجبوا اجتناب الكل أي: في مسألة الحرام 
المخير ثم قال فيبقى النزاع هنا معنويا ،أي في مسألة الحرام المخير حيث حرموا الجميع خلافا 

ة التعلق في الواجب على أن مسأل ،للجمهور فدل الزركشي بقوله:" هنا " بمفهوم المخالفة
و كلامه في هذه المسألة متأخر  ،بخلاف مسألة الحرام المخير ،المخير ليست محل نزاع في المعنى

فدل هذا على أن الزركشي من جملة القائلين  ،عن كلامه في مسألة التعلق في الواجب المخير
 أن النزاع في المسألة لا يثمر فقها البتة.

 فهـــــذا لا  ،و العقاب على ترك واحدة إن ثبت ،ثواب على فعل الجميعالفائدة الثانية: و أما ال

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/679البحر المحيط،  1



~ 161 ~ 
 

و إنما مرد ذلك إلى الآخرة و هي المسألة التي تلي هذه المسألة  ،تعلق له بعمل المكلف بالدنيا
                                                                               .بحول الله تعالى.                                                    

فيقال أن  ،الفائدة الثالثة: و التي ذكرها الآمدي من كون المطلقة منهــــما واحدة لا بعيــــــنها
 هذا ــــــــــ الفرع ذكره الآمدي من باب الإلزام لا من باب أن المعتزلة قالوا به.                             

فيقال أين الواجب في مسألة المطلقة  ،ج هذه المسألة على هذا الأصل فيه نظرن تخريإــــــــــ 
و أنى لهما أن تختارا  ،إذ الطلاق لا يقع إلا على المعينة التي يعلمها المطلق ،فضلا عن التخيير
وتخريجها على هذا الأصل لم يقل به  ،فلا تخيير في المسألة و لا إيجاب ،من منهما مطلقة
 حمه الله.سوى الآمدي ر 

و الخلاف فيها عري عن التحصيل أرجح لما  ،و عليه فإن كون المسألة لا ينبني عليها عمل
بل المحققين منهما أعني من المعتزلة أبا ،ولما دل عليه توافق المذهبين باتفاق أصحابهما  ،ذ كر

س فيها قال ابن برهان:"و المسألة لفظية لي ،و من الجمهور إمام الحرمين ،الحسين البصري
فائدة من جهة الفقه، وذلك أنه يسلم لنا أن الجميع ليس بواجب على معنى أنه يعصي بترك 
الجميع و لا يعاقب على الجميع، و نحن نساعده على أنها متساوية في المصلحة فلا يبقى إلا 

                                           .           1إطلاق اسم الوجوب وذلك خلاف في العبارة وحظ المعنى مسلم من الجانبين."

 

 

 

 

 

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/106الوصول إلى الأصول، 1
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 ؟هل يقع الثواب و العقاب على فعل أحدها أو على المجموعالمسألة الثالثة: 

و هذه المسألة جعلها بعض الأصوليين فائدة للمسألة السابقة كما سبق، فإن فعل المكلف 
 ها ما يلي:جميع الخصال هل يثاب على جميعها ثواب واجب، أو لا و بيان الأقوال في

فقد  2، إلا أبا هاشم1يثاب على الجميع ثواب واجب، وهو قول المعتزلة  القول الأول:
 ثواب يثب لم جميعها بها أتى ومن ،واجبات ترك من إثم يأثم لا الخلال تارك بأن اعترف
 و استدلوا لذلك بما يلي: 6بواحد. الامتثال لوقوع ،واجبات

 بين الخصال الثلاثة، و التخيير دليل التساوي، فدل ذلك على ن المكلف قد خيره اللهإــــــــــ 
تساويها في الوجوب، فإذا تساوت في الوجوب تساوت في الأجر، إذ ليس بعضها بأولى من 
بعض في الأجر، فإذا أوقعها المكلف جميعا أجر عليها أجر واجبات ،لأنها متساوية في 

 الوجوب للتخيير بينها. 

على إحدى الخصال ثواب واجب، و على الباقي ثواب المندوب وهو يثاب القول الثاني: 
( فعل فإن) ، قال الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع:"2قول جمهور الأصوليين 

 المثاب أي( الواجب فقيل) كذلك وأدنى وعقابا ثوابا أعلى وفيها( الكل) قولنا المكلف على
و  خزيمة  ابن رواه حديث من أخذا دوبامن سبعين كثواب هو الذي الواجب ثواب عليه

 ،الواجب ثواب عليه لأثيب عليه اقتصر لو لأنه ثوابا؛( أعلاها) الإيمان شعب في البيهقي
 :فقيل) منها بواحد يأت لم بأن( تركها وإن) .ذلك عن ينقصه مرتبا لا أو معا إليه غيره فضم
  فثواب تساوت فإن يعاقب، لم قطف فعله    لو لأنه عوقب؛  إن عقابا  ( أدناها على يعاقب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              .                                                     1/266حاشية العطار على شرح الجلال المحلي،  1
.                  98، صالأصولية والفوائد القواعد ينظر: و هو قول أبي علي و من تابعه على ما قرره ابن اللحام، 2
                                                                                                        المصدر نفسه. 6
 .1/188خول، الغزالي، المن 2
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 أولها      ثوابا المرتب الواجب في وقيل مرتبا،  أو  معا فعلت  منـها واحد على و العقاب الواحد 
 ما غير من كل على المندوب ثواب ويثاب ،غيره قبل به الواجب لتأدى تساوت تفاوتت أو

 و استدل الجمهور لذلك بما يلي:1الواجب."  لثواب ذكر
فإذا أتى المكلف بالثلاثة فقد أتى  ،خصال الكفارة واحد من ثلاثة ن الواجب فيإــــــــــ 

فيجازى على ذلك الواحد لأنه الواجب واحد لا  ،و الذي هو واحد من الثلاثة ،بالواجب
و مجازاة  ،هو جعل لغير الواجب واجبا  ،فجعل ثواب الواجب على الخصال الأخرى ،ثلاثة

 2.ل في الجمع بين الخصال يقال في ترك الخصالو ما يقا ،على غير الواجب بثواب الواجب

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

خلاف لا ينبني عليه  ،و عقاب المقصر عن جميعها ،إن الخلاف في ثواب ممتثل جميع الخصال
 عمل و الدليل على ذلك ما يلي:

فالمسألة لا  ،ر الجزاءفالدنيا دار عمل و الآخرة دا ،ن الثواب و العقاب محله يوم القيامةإ: 1
من حيث ما يجب عليه التزامه أو الامتناع عنه  فمحل  ،تعلق لها بالدنيا و لا بالمكلف

فإذا لم يتحقق على ذمة المكلف   ،التكليف هو الزمن الذي يوصف فيه العبد بأنه مكلف
لف ومن تك ،فإن البحث عن الثواب و العقاب بحث عما لم يكلفه الإنسان ،شيء في الدنيا

 ما لم ي كلف فقد أتعب نفسه واشتغل بما لم يشغله به الله.
ومن امتثل الخصال كلها  ،ن من امتثل خصلة من خصال الكفارة فقد أدى الذي عليهإ: 2

و الله عز وجل لا يضيع عمل العامل لكرمه سبحانه، وقد شبه  ،فقد أدى الذي عليه و زيادة
 بالخلاف شبيه  الخلاف و هذا رأس فقال: "ابن السبكي هذه المسألة بمسألة مسح كل ال

  واجبــا الجميع يقع هل ،الوضــوء في الرأس جميع مســـح أو ،الصـلاة في الطمأنينة طول إذا فيمــا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                   ..                                         1/266حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 1
 .                                                                          1/628شرح الكوكب المنير،  2
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 1" أو لا.
 لا يضيع كذلك من امتثل جميع الخصال. ،ا لا يضيع الله عمل من مسح جميع رأسهفكم
و  ،أن الجزم و القطع في مثل هذه المسائل ممنوع لأنها تتعلق بالغيب ،لم من الدين: قد ع  6

و أنه يثاب  ،أو واجب و مستحب ،لا يعلم الغيب إلا الله. فالجزم بأنه يثاب ثواب واجبات
 لا يتوافق مع ما تقرر من إفراده تعالى بالغيب.  ،لى غير ذلكعلى أكثرها أجرا إ
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 الواجب الموسعإثبات  المسألة الرابعة:

 اختلف الأصوليون في إثبات الواجب الموسع على قولين:

إثبات الواجب الموسع، فللمكلف إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، القول الأول : 
 1ذهب الجمهور.سواء في أوله، أو وسطه، أو آخره. وهو م

ڤ   چ: تعالى قوله وهو الظهر بصلاة الأمر و استدل الجمهور لذلك كما قال الآمدي :أن

المذكور، و ليس المراد بـــــه                  الوقت أجزاء لجميع عــــام  2 چڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ 
 وقت كــــل في الصلاة إقـــامة ولا آخره، على وآخره الــــوقت أول على الصلاة فعــــل أول تطبيق
 منـــه جــــزء يتعين ولا الإجماع، خلاف  هـــو إذ ؛ صـــلاة عــــن منه جزء يخلو لا حتى أوقــــاته من

 جزء كل أن به أراد أنه إلا يبق فلم عليه، للفظ دلالة لا إذ ، فيه الواجب بــــوقوع لاختصاصه
 ،منه شاء جزء أي في الفعل إيقاع في مخيرا المكلف ويكون فيه، الواجب لوقوع صالح منه

 6 المطلوب. وهو آخر قسم امتناع ضرورة

 و، 2إنكار الواجب الموسع، و دليل هذا القول أن التخيير ينافي الوجوب القول الثاني:
اختلف القائلون بإنكار الواجب الموسع، في وقت إيقاع العبادة التي تعلق بها الوجوب على 

 : 7مذاهب
 وثانيها، قال الرازي:" 3وجوب يتعلق بآخر الوقت و هو مذهب أكثر الحنفيةن الإالأول : 

  أتى به لو وأنه بآخر الوقت الوجوب مختص إن الله رحمه حنيفة أبي أصحاب من قال من قول
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                               1/203؛ البحر المحيط، 1/177الإحكام للآمدي،  1
                                                                                     .        02سورة الإسراء، الآية  2
.                                                                                         1/177الإحكام للآمدي،  6
                                                          .                                    1/200البحر المحيط،  2
جعلها الرازي ثلاثة و الزركشي خمسة و هو اختلاف مرده إلى التفصيل و الإجمال.                                  7
                     .                                                                     1/219كشف الأسرار،   3
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 1وقتها." قبل بالزكاة أتى لو ما مجرى جاريا كان الوقت أول في

فإن آخره و آتى به في آخر الوقت فهو  ،الثاني: الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في أول الوقت
 2قضاء.

 2و هو المحكي عن الكرخي. ،6الثالث : الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان

  المسألة و هل ينبني عليه عمل؟بيان نوع الخلاف في

و أكثر الحنفية خلاف معنوي أثر في فروع فقهية   ،إن الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور
 و مثال ذلك: ،كثيرة

فهل يجب  ،بعد مضي مقدار الفعل بعد دخول الوقت و لم تصل ،ــــــــــ إن المرأة لو حاضت
لأنها أدركت وقت الوجوب  ،ب عليها القضاءعليها القضاء أو لا ؟ فعلى مذهب الجمهور يج

لأنها لم تدرك وقت الوجوب و الذي  ،بخلاف مذهب أكثر الحنفية فلا يجب عليها القضاء
 7هو آخر الوقت. 

قال  ،و غير منقول عن أبي حنيفة  ،غير أن بعض الحنفية قرر أن هذا القول ضعيف
 قول نافلة أوله وفي الوقت بآخر تجب الصلاة بأن الهداية :القول شارح وقال الزركشي:"
 أن:  عندنا والصحيح ، حنيفة أبي عن منقولا وليس ، أصحابنا بعض عن نقل ضعيف
                          .                           3موسعا." وجوبا الوقت بأول تجب الصلاة

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/102المحصول،  1
 .1/678بيان المختصر،  2
                                                                                                 .                       .                                                       1/177الإحكام للآمدي،  6
هو أبو الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي، شي  الحنفية في وقته. كان عابدًا زاهدًا، له كتاب المختصر،  2

 هـ.627هـ، ومات سنة: 237، ولد سنة: والجامع الكبير، والجامع الصغير
  .227/ 2، شذرات الذهب؛ 277ص ، تاج التراجم في طبقات الحنفية

 .2/32القرافي، الفروق،  7
 .                                                                                             1/283البحر المحيط،  3
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 فإنه خلاف لا ينبني ،مهور و من قال أن الوجوب متعلق بأول الوقتو أما الخلاف بين الج
كون الوجوب في أول ،ذلك أن مقصودهم من أن الصلاة تجب في أول الوقت  ،عليه عمل

ذلك أنهم يجوزون إيقاعها في وسط الوقت و  ،لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة ،الوقت
 1روع الفقهية.فلم يبق للخلاف في المسألة حظ في الف ،آخره

ذلك أن مقتضى  ،فهو خلاف لا ينبني عليه عمل ،و أما الخلاف بين الجمهور و الكرخي
و هذا بعينه هو الواجب الموسع و هو  ،القول إيقاع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت

من حيث  ،و لهذا فإن هذا المعنى من القول هو بعينه معنى الواجب المخير ،مذهب الجمهور
 الفعل هذا إيقاع عليه يجب ر المكلف الوقت الذي يوقع فيه العبادة قال الرازي:" فقولنااختيا
 هذا إما علينا الواجب إن المخير الواجب في قولنا مجرى يجري ،ذاك في أو ،الوقت هذا في إما
 يجب ولا ،بجميعها الإخلال يجوز لا أنه معنى على بالوجوب نصفها أنا فكما ،ذاك أو

 لا هنا ها فكذا ،المكلف رأي إلى مفوض منها واحد أي اختيار في والأمر ،يعهابجم الإتيان
 يوقعها أن عليه يجب ولا ،الوقت هذا أجزاء من شيء في الصلاة يوقع لا أن للمكلف يجوز
 2المكلف." رأي إلى مفوض الجزء ذلك وتعيين ،هذا الوقت أجزاء كل في

هو في الخلاف بين الجمهور و بعض  ،المسألةفتحرير موضع العمل المتعلق بالمكلف في هذه 
و ما سوى ذلك من المذاهب فلا خلاف  ،القائلين أن الواجب متعلق بآخر الوقت ،الحنفية
 ذلك أن المؤدى واحد و المعبر عليه واحد. ،في المعنى
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 الأعيان؟هل الوجوب على الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على  المسألة الخامسة:

  :مخالفة فرض الكفاية لفرض العين، على قولين:                      اختلف الأصوليون في 
ليس هناك فرق في الحقيقة بين فرض الكفاية وفرض العين، وممن قال بذلك الأول:  القول

 "الآمدي:قال   و نسبه إلى جمهور الأصوليين. ،يالآمدي وصفي الدين الهند و 1ابن برهان
عين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد لا فرق عند أصحابنا بين واجب ال

الواجب لهما خلافا لبعض الناس، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير 
بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط وذلك لا يوجب الاختلاف 

لا فرق عند  "الدين الهندي:وقال الإمام صفي   2 ."في الحقيقة كالاختلاف في طريق الثبوت
الأكثرين بين الواجب على الكفاية وبين واجب العين في حقيقة الوجوب، فعلى هذا إطلاق 

                  :واستدلوا لذلك بما يلي:                 3 ."الواجب عليهما بالاشتراك المعنوي
 قال الصفي الهندي:" :جهة الوجوبقد استويا من  همانفي الفارق بينهما: بأن كلا من ــــــــــ

والحق هو ما اختاره الجمهور، لأن حد الواجب يشملهما على السواء والاختلاف في طريق 
  2ا."الإسقاط اختلاف في العوارض وذلك لا يوجب اختلاف الماهية فيكون اللفظ متواطئ

وإذا كان "الطوفي: قال الإمام فرض الكفاية يخالف بالحقيقة الفرض على العين القول الثاني: 
التعبد والمصلحة موجودين في فرض الكفاية والعين فالفرق بينهما: أن المقصود في فرض 

               .        5ه."في فرض العين تعبد الأعيان بفعل الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها، و

                                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                      ..                                                      1/87 ،الوصول إلى الأصول 1
                                                                                  ..                                                         1/121 الإحكام، 2
                                                                               .                                     .      2/702 ،نهاية الوصول 6
                                                                               ..                                                         2/702 المصدر نفسه، 2
 .277 -2/272 ،مختصر الروضة شرح  7
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فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة بل يباينه بالنوع؛  "وقال الزركشي: 
لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك بدليل 

ل البعض؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفع
و  1ح."حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأص

 ـــــــــــاستدلوا لذلك بما يلي:                                                                    
 2.لف بفعل غيره، وفرض الكفاية يسقط عنه بفعل غيرهأن فرض العين لا يسقط عن المكــــــــ 

                                                 .:                             بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
الخلاف في هذه المسألة بين القائلين أن فرض الكفاية يخالف فرض العين بالحقيقة و القائلين 

الفه خلاف لا تعلق له بفعل المكلف لا من قريب و لا من بعيد و الدليل على أنه لا يخ
 ذلك ما يلي:

ن الخلاف في المسألة خارج عن الماهية، أي: ماهية فرض العين وماهية فرض الكفاية، إ: 1
 وما كان خارجا عن الماهية فهو خارج عن أن يتعلق به عمل.

ف في المسألة لا ينبني عليه عمل الإمام أما من جهة التنصيص فقد صرح بأن الخلا :2
لا فرق الآمدي و هو من القائلين بأن فرض العين لا يخالف بالحقيقة فرض الكفاية فقال:"

من جهة الوجوب لشمول حد  ،عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية
 ،بفعل الغير الواجب لهما خلافا لبعض الناس، مصيرا منه إلى أن واجب العين لا يسقط

وذلك لا يوجب الاختلاف  ،بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط
                                                   .                       3ت."في الحقيقة كالاختلاف في طريق الثبو 

                                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في الوجوب و  مشتركان ،فرض الكفاية وفرض العين متفقة على أن المذاهبذلك لأن  و
أنهما متفقان على سقوط فرض الكفاية بفعل البعض، وإنما اختلفوا في هذا السقوط من 

 جوب؟حيث المسقط، هل هو الغير نيابة عنهم أو هو انتفاء حكمة الو 

سبب سقوطه   و البعض الآخر أن  ،فذهب بعضهم إلى أن المسقط هو فعل الغير نيابة عنهم
عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل، 

 1ه. فانتفى الوجوب لتعذر حكمت

 ماهية الفرضين.فتبين بذلك أن الخلاف في المسألة لا ينهض خلافا في المعنى لخروجه عن 
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 الأداءالفرق بين الوجوب ووجوب المسألة السادسة: 

                 .على قولين:             ،ووجوب الأداء ،اختلف الأصوليون في وجود فرق بين الوجوب
 فرق لا قال الزركشي:" ،الجمهور بأنه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء قولالقول الأول: 

 معناه فإن ، الأداء وجوب بدون للوجوب معنى ولا ، الأداء ووجوب ، الوجوب بين عندنا
فوجوب الصلاة مثلا هو بعينه وجوب  1"والإعادة. والقضاء للأداء المتناول بالفعل الإتيان

إذ لا معنى لوجوب الصلاة إلا وجوب ،لوجوب غير منفك عنه فالأداء لازم ل ،أداء الصلاة
 أدائها و استدل الجمهور لذلك:

و ما قيل من تأثير الأسباب في الإيجاب غير  ،ن الوجوب يثبت بالخطاب لا بالسببإـــــــــــ 
و لم توجب شيئا إلا بجعل الشارع إياها  ،ذلك أن الأسباب قبل الشرع كانت موجودة ،سديد
 2سببا. 

 ،فالوجوب شغل الذمة بالمحتوم ،: أنه يوجد فرق بين الوجوب ووجوب الأداءالقول الثاني
فوجوب الصلاة في حق المكلف ليس هو  6 ،ووجوب الأداء وجوب تفريغ الذمة بما شغلت به

             .واستدل الحنفية لذلك:                  ،2و هذا مذهب الحنفية ،وجوب أدائها
 ووجوب ،الوجوب نفس بين الفرق يدركون لا العلماء بعض أن اعلم ثم ويح:"جاء في التل

 ذلك وتحقيق ، حكمته أمتن وما ، نظره أدق وما ، بينهما الفرق أبدع من در ولله ... الأداء
 أن لازما كان شريف وقت حضر لما أنه معناه كان ،الصلاة لوجوب سببا الوقت كان لما أنه

 الهيئة تلك وجود فلزوم ،الصلاة وهي  تعالى الله لعبادة عتوض مخصوصة هيئة فيه يوجد
                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                ,.                                                         1/268البحر المحيط، 1
                                                                        .                                   .    167-129تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص 2
 .                                                                                              1/721،الفقه قواعدمحمد البركتي،  6
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   لزوم هو الأداء فوجوب ،الهيئة تلك إيقاع هو الأداء ثم ، نفس الوجوب هو السبب عقيب
لمناسبة       الهيئة تلك أوجب وجود السبب لأن ؛ الأول على مبني وذلك ، الهيئة تلك إيقاع
 الهيئة تلك إيقاع يجب الوجوب هذا بواسطة ثم ، الداعي بالسبب المراد فإن ،  بينهما

 بذاته السبب كان لو حتى بأدائها والثاني ، الهيئة وهي ، بالصلاة يتعلق الأول فالوجوب
                                                 .                           1بالإيقاع." الحاصلة الهيئة إلى لا الإيقاع، نفس إلى داعيا

فهو إعلام بالوجوب فدلوك و لذلك فإن السبب مؤثر في الوجوب لا وجوب الأداء، 
الشمس إعلام بوجوب الصلاة، و وجوب الصلاة إعلام بوجوب أدائها، فالوجوب في الذمة 

 ثابت بالسبب لا بالخطاب.

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

 اختلف الأصوليون في نوع الخلاف الناشئ من هذه المسألة على قولين:

 ف قد أثر في جملة من الأحكام الفقهية و من ذلك:ن الخلاإ القول الأول:
 في واحتجوا : وجوب الصلاة على النائم، مع أن الخطاب مرفوع عنه لنومه قال الزنجاني:"1

 2عنه."  موضوع الخطاب إن مع الصلاة وقت في النائم على الصلاة بوجوب ذلك
 إذ الجنون، أيام من مضى ما قضاء يلزمه لا الشهر، أثناء في أفاق إذا المجنون أن : منها2

 6وجد. وقد بالسبب الوجوب لأن يلزمه خطاب. و عندهم ولا بالخطاب الوجوب
 يتلقى الوجوب لأن عندنا والحائض والمسافر المريض على واجب غير الصوم أن و منها :6
 2وجد. وقد السبب من يتلقى خطاب وعندهم ولا الخطاب من
 

                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                         .                      697 -1/696شرح التلويح على التوضيح،  1
.                                                                               120تخريج الفروع على الأصول، ص 2
                       .                                                                    167، صالمصدر نفسه 6
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ن الخلاف مع الحنفية في التفرقة بين الوجوب ووجوب الأداء تفرقة لا طائل إالقول الثاني: 
علماء منهم الزنجاني فقال بعد ذكر المسائل السابقة:" من ورائها، و ذهب لهذا الكثير من ال

 ذمم في الأفعال هذه استحقاق بالوجوب يعنون فإنهم اللفظ، خلاف الحقيقة على وهذا
 عندنا مسلم وهو التكليف، من المانع العذر زوال عند القضاء وجوب بمعنى شرعا، المذكورين

 1عندهم." مسلم و هو العذر. قيام لحا الفعل تكليف انتفاء الوجوب بانتفاء نعني ونحن
ومن الفوائد التي ذكرها ابن السمعاني، أن وجوب القضاء في حق النائم،  و الحائض،  و 

 عليه والمغمى النائم في هذا على ونقول المسافر ثبت بأمر جديد،  لا بالأمر السابق فقال:"
 لأن وهذا .الحيض من هروالط والإفاقة اليقظة بعد يجب كما عليهم يجب إنما ، و الحائض
 بعد العبادات هذه هؤلاء على يجب أن فاستقام ، السابق بالأمر لا جديد بأمر يجب القضاء
 ثبت الوجوب أن على يدل لا القضاء باسم ووجوبه ، الخطاب في المانعة الأسباب زوال
  2الأول" ربالأم لا جديد بأمر وجب أنه بينا لما، الحيض وحال والإغماء النوم حال في عليهم

 وعليه فإن كونها مما لا ينبني عليها عمل أقرب و أيضا:
 ، يقول به الجمهور كذلك ، و استطاعة ، ن ما قيل في شرائط وجوب الأداء من أهليةإ: 1

فلا خلاف إذن في شرائط الوجوب بين الحنفية و  ، فلا تتأدى العبادة إلا بتوافر شرطها
 .الجمهور

و  ، فلا معنى للوجوب إلا وجوب الأداء ، اء لفظان متلازمانن الوجوب و وجوب الأدإ: 2
و هو معنى الوجوب و الحنفية لا يقولون بوجوب شيئين  ، لا يتحقق الأداء إلا بالخطاب

 وهو الذي تبرأ به الذمة و يسقط المطالبة بالإعادة. ، بل الواجب عليه واحد ، على المكلف
فيجوز تأخير الفعل لمنتهى  ، قارنة الفعل للخطابن قول الحنفية مبني على جواز عدم مإ: 6

 و الجمهور لا يخالفون في ذلك كما هو الحال في الواجب الموسع. ، الغاية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .161 ص، المصدر نفسه 1
 .                                                                      2/606الأصول، في الأدلة قواطع 2
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 ومن منهم أنفسهم قال السرخسي:" ،ن الذي ذهب إليه الحنفية غير سالم من المعارضةإ: 2
 ق: الوجوبالمطل الأمر حكم لأن حكمه عن الأمر صيغة أخلى فقد ، موجبا السبب جعل
 ، حكم للأمر يبق لم ، حقه في الخطاب ثبوت قبل بالسبب ثابتا الوجوب كان وإذا ، واللزوم
 ، هذا من أقبح قول وأي ، ونواهيه تعالى الله أوامر في فائدة لا بأنه القول إلى هذا فيؤدي
 اعتدال بعد إلا يكون لا وذلك ، الأداء وجوب سوى شيء الوجوب من يفهم لا ولأنه
 بمنزلة الأسباب فكانت كذلك الوجوب أن فعرفنا ، بالاتفاق الأمر حكم وهو ، الالح

 مضــــاف غير الحكم أن بينا وقد بحكم الأمر الوجوب بظهورها لنعرف ، حقنا في العلامات
                                                                                     1."ولا وجودا وجوبا العـــلامة إلى

فالســـــرخسي يرى أن الـــــوجوب ثـــــابت بالخـــــطاب لا بالسبب، و إلا فلا معنى للخطاب. و 
مؤدى هذا القول أنه لا فائدة من أوامر الله، و هذا قول لا يصح في أوامر الله، ثم بين أنه لا 

ق بين متلازمين و هو لا يفهم من الوجوب إلا وجوب الأداء، فتفريق الحنفية بينهما تفري
 يصح عقلا، و إلا فلا معنى للتلازم.

فبهذا يتبين أن ما صار إليه الكثير من الحنفية في التفرقة لا يستقيم، و على فرض استقامته  
 لا يتعلق به عمل، يصح من المكلف اعتقاده و لا امتثاله و الله أعلم.
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 بعض الواجبات أوجب من بعضالمسألة السابعة: 

، أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض. 6، وابن الباقلاني من الحنابلة2-1جوز الحلواني
 ابن و حكى لمسألة مبنية على الفرق بين الفرض و الواجب، فقال:"وجعل ابن اللحام ا

 يجوز الثاني و على .بالسنة كان ما والواجب بالقرآن لزم ما الفرض أن رواية أحمد عن عقيل
 2بعض." من أوجب الواجبات بعض يقال أن

 "يجوز: يو ذكر المسألة الزركشي ، و نقل فيها خلافا عن المعتزلة  ثم نقضه بقول ابن القشير 
  7الوضوء." من أوجب بالله فالإيمان أوجب كان أكثر تركه على اللوم كان فما عندنا ذلك

                                                    .                            :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
لجزاء على أحدهما أعظم من الجزاء على :أن ا نص ابن اللحام، و الزركشي ، أن فائدة المسألة

أو أن الفائدة أن أحد الواجبين  ،و هذه فائدة أخروية لا تعلق لها بفعل المكلف ،الآخر
 بأحد الثواب من المستحق أن: بذلك نريد قال أبو يعلى:" وإنما ،طريقه القطع دون الآخر

 3الظن." غلبة والآخر طعالق طريقه الواجبين أحد أن أو بغيره، يستحق مما أعظم الفعلين
 .          فتبين بهذا أن لا علاقة للمسألة بالمكلف من حيث التكليف و الله أعلم

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                       ..                                                                     78المسودة، ص 1
هـ، وتفقه على أبيه وأبي  297محمد بن علي بن محمد الحلواني، ابن أبي الفتح، ولد سنة هو عبد الرحمن بن  2

، "الهداية في أصول الفقه"، "التبصرة في الفقه"الخطاب، وبرع في الفقه والأصول، وناظر وصنف، توفي سنة من مؤلفاته: 
                                                          .                                        ".                         تفسير القرآن"في مسائل الخلاف،  "تعليقة"

                                    ..                                         3/260 ،شذرات الذهب؛ 69/ 2، ذيل طبقات الحنابلة
                                                                                           .                                                    .           1/222البحر المحيط،  6
                                                                              ..                                                        92القواعد و الفوائد الأصولية، ص 2
                                                                                           ..                                                                      1/222، صدر السابقالم 7
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 الجازم؟ الطلب الوجوب ماهية تصور في يكفي المسألة الثامنة: هل

و مقصود الأصوليين من هذه المسألة: أنه هل يشترط لتحقق الوجوب أن يترتب على تركه 
عقاب؟ أو أن الوجوب يتحقق بالإيجاب بدون العقاب و التوعد؟ و قد اختلف الأصوليون 

 في المسألة على قولين:

أنه يكفي في تحقق الوجوب مجرد الطلب الجازم، دون الحاجة إلى تحقق العقاب ول الأول: الق
، و هو مذهب 2، و القاضي أبو بكر الباقلاني1على الترك، و إلى هذا ذهب الرازي

 ، و استدلوا لذلك:6الحنابلة

 ،ب على التركن الواجب يتحقق بمجرد الصيغة الدالة على الوجوب، دون التعرض للعقاإـــــــــــ 
   2و إلا فلا فائدة للصيغة. فالوجوب مستفاد من صيغته لا من العقاب على تركه.

: أنه يشترط تحقق العقاب على الترك لتحقق الوجوب، وهو قول كثير من القول الثاني
الأصوليين، ممن عرفوا الواجب بأنه:"ما يثاب فاعله و يعاقب تاركه." وهذا ما يفهم من كلام 

              .،و استدلوا لذلك:                                                       7الزركشي

 إلا يحصل لا والترجيح ،الترك على الفعل بترجيح إلا تتحقق لا الوجوب ن ماهيةإـــــــــــ 
، فإن لم يكن ثمة عقاب، فلا فرق حينها بين الواجب و المباح ،لاستواء الفعل و بالعقاب

 ك في حق المكلف.التر 

                                         :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                  2/272المحصول،  1
                                 .                                                             1/227البحر المحيط،  2
.                                                                                                       8المسودة، ص 6
   .                                              1/207حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع،  2
 .                                                                                            1/227البحر المحيط،  7
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                                      إن الخلاف في اشتراط تحقق العقاب لتحقق الوجوب، خلاف لا ينبني عليه عمل و الدليل                                                
                                                                                .على ذلك:                                                                     

لقاضي ، قوله أن لا تنافي بين قول ا1: من جهة التنصيص فقد نقل الزركشي عن العبدري1
 المؤمنين من المقربين الصديقين مقام هو حقق إذا القاضي إليه ذهب الذي إن و غيره فقال:"

فكان قول القاضي أرفع من  2"القولين. بين تنافي فلا الصالحين مقام غيره إليه ذهب والذي ،
و قول غيره، من جهة الالتزام بالطلب دون اشتراط العقاب، فتسليم القاضي لأمر الله أيسر 

 أسهل وأخضع من تسليم من اشترط العقاب.

ن الأصوليين من غير الرازي، و القاضي، لا ينفون أن الوجوب يستفاد من الصيغة ،و إ: 2
هذا الذي يدل عليه كلامهم في الصيغ التي يستفاد منها الأمر، كصيغة افعل و غيرها من 

 الصيغ.       

نما اشترطه لبيان ماهية الواجب ،و ن من اشترط تحقق العقاب في حد الواجب ،إإ: 6 
لفصله عما يشتبه به من أحكام آخرى كالندب مثلا ، و أما جواز العفو فمسألة لا تعلق لها 
بحقيقة الواجب من حيث الماهية، برهان ذلك أنه ليس من حقيقة الواجب جواز العفو عن 

 طه ،و الله أعلم.المخل به، فتبين بهذا أن كلام من اشترطه لا يناقض كلام من لم يشتر 

 

 

 

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الناقد الرحال أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود هو العلا مة الأديب المحدث المسند  1

.                                                                     العبدري الحيحي المعروف فيها )حاحة( بأبي البركات
                                       .             0/237؛ الأعلام، 2/879عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، 

 .1/227البحر المحيط،  2
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 اشتراط البدل في جواز ترك الواجب الموسع في أول الوقتالمسألة التاسعة: 

الجمهور على إثبات الواجب الموسع، و أن للمكلف إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء 
آخره، يجب عليه أن يعزم على فعله الوقت، فهل إذا أخر المكلف الفعل إلى وسط الوقت أو 

 بحيث إذا لم يعزم يعتبر تاركا للواجب؟ على قولين:

لا بد من وجود العزم عند تأخير العبادة إلى بقية أجزاء الوقت، وهذا قول القول الأول: 
 ،و استدل الجمهور بما يلي:1الجمهور من مثبتي الواجب الموسع

 فيكون به، إلا الواجب يتم لا هاهنا والعزم واجب، فهو به إلا الواجب يتم لا ما نإـــــــــ 
 .واجبا

 العزم ترك حرم الطاعة، ترك على العزم حرم لما أنه وهو ــــــــ القياس و بيانه كما قال الطوفي:"
 الآن يترك أن عليه يحرم وقتها، دخول عند الصلاة ترك على يعزم أن عليه يحرم فكما عليها،
 وإلى بالأفعال، الأبدان إلى متوجه الشرعي التكليف لأن وقتها، خلد إذا فعلها على العزم

  2والعزائم." بالنيات القلوب

لا يشترط العـــزم عند تأخير العــبادة إلى بقية أجزاء الوقــت، وهو اختيار كثير من القول الثاني:
 3، وشي  الإســلام7،و أبو الحسين البصــري2، و الـــــرازي 6الأصوليين على رأسهم إمام الحرمين

                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رح ــــش؛  29، صالمسودة؛ 1/62، ك جمع الجوامعــــظومة في سلـــل الجامع لإيضاح الدرر المنــــالأص، حسن الســـيناوني 1

                                                                                               .179/ 1، المنير الكوكب
                                                                                      .1/613، شرح مختصر الروضة 2
                                                                                                      .1/00، البرهان 6
                                                                                                   .2/107، المحصول 2
.                                                                                                   1/162، المعتمد 7
 .28المسودة، ص 3
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 علي أبو قال و به عندي أصح و هو العزم يجب لا فقال:" 1و نسبه لأبي علي و أبي هاشم
 أنه وذكر الرازي، واختاره شديدا إنكارا وأنكره و الجويني الخطاب، أبو واختاره هاشم، وأبو
 و استدلوا لذلك: 2"المتقدمين. أكثر قول الأول وأن البصري الحسين أبي قول

 لأنه لم ،فإذا تبين أنه لا يتأدى به لم يكن بدلا، به الواجب لتأدى بدلا صح لو العزم بأن ـــــــــــ
 يقم مقام المبدل منه.

 والمبدل البدل لتعدد الثاني الجزء في العزم وجب لو ـــــــــــ استدل البيضاوي للمسألة بقوله:"
فإن قيل بوجوب العزم عند تأخير العبادة لجزء آخر من الوقت ثم لم يوقع المكلف  6"واحد.

ر مع أن المبدل واحد و هو العبادة فيعزم ثانيا على إيقاعها في جزء آخر و هكذا فالعزم تكر 
 صلاة الظهر مثلا فدل هذا على عدم اشتراطه.

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟ 

إن الخلاف في اشتراط العزم من عدمه، اختلف في كونه مثمرا لعمل يتعلق بالمكلف على 
 قولين:

ستند هذا القول أن العزم غير ن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل، و مإلقول الأول: ا
واجب أصلا، و إذا ارتفع الوجوب ارتفع التكليف به، بل قرر إمام الحرمين أنه لو وجب 

وهي أنه  ،الموقع عظيمة أخرى خصلة إليه صار وفيما البدل لامتنع التكليف بالعبادة فقال:"
 مذهبه من إنف ،واجبا كونه عن الفعل أخرج فقد، العزم أو الفعل وقت كل في وجب إذا

    كـــــل في ردد فإذا بعينه،  لا واحد اليمين  كفارات خصال من الواجب  أن محقق كل وأصل

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                . .                1/177الإحكام،  ينظر:نص الآمدي على أنهما يشترطان العزم خلاف ما ذكره شي  الإسلام ، 1
                                                                                       .                                 .                                      28المسودة، ص:2
 .1/96الإبهاج،:6
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 وبين بينه الوجوب وردد جزما واجبا كونه عن الفعل أخرج فقد والعزم، الفعل بين وقت تخييره
  1"غيره.

 المسألة ينبني عليه عمل، و هو قول من قال باشتراط العزم ن الخلاف فيإالقول الثاني: 
 في الامتثال على العزم هو البدل أن زعم ،ونقل إمام الحرمين عن القاضي قوله:" ثم

والعصيان ناتج  2" تعالى. ربه عصى ،العزم بباله مخطر غير الامتثال أخر من وقال ،الاستقبال
عاصيا.  وهذا قول أكثر الأصوليين ممن أثبت  عن عدم امتثال العزم الواجب ،فصار بذلك

 الواجب الموسع.    

ــــــ و عليه فإن كون المسألة مما ينبني عليها عمل أقرب لما تقدم و أيضا: لا يصح في بداهة 
العقول أن يقال أن الفرع الذي تفرع عن المسألة ليس بفرع، فإن من التزم بالمسألة من حيث 

يث التفريع ،و هو مذهب الجمهور ثم إن الدليل الدال على إثبات التأصيل ،التزم بها من ح
الواجب الموسع، قد دل على أنه لا يمكن إثباته إلا إذا أثبتنا له بدلا، فإن البدل من أعمال 
القلوب و لا محيص عنه ،وأود الإشارة إلى أن الدكتور النملة قال :"إن الخلاف بين أصحاب 

ب الثاني ،هو خلاف لفظي لأن الفريقين متفقان في النهاية المذهب الأول، و أصحاب المذه
على أن المكلف لا يترك الفعل في أول الوقت، إلا إذا كان عازما على الفعل في آخر الوقت 

فجعل المسألة لفظية مع ما تقدم في الخلاف فيها بين نفي و إثبات و هما متضادان من   6"
على العزم وقد تقدم من مذهب الجويني، و كل وجه ،ثم دلل على قوله بأنهما متفقان 

الرازي، و البيضاوي ،و شي  الإسلام ،و أبي الحسين و غيرهم ،على عدم اشتراطه فجعل 
                                                   .المسألة متفقا عليها ،و هو قد نقل الخلاف فيها بين أصحاب المذهبين، و الله أعلم.

                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                          .1/00البرهان،:1
                                                                                                              .المصدر نفسه.                                                                          :2
 .1/127لخلاف اللفظي عند الأصوليين،ا 6
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 متعلق فرض الكفايةالمسألة العاشرة: 

 اختلف الأصوليون في متعلق فرض الكفاية على ثلاثة مذاهب :

 المكلفين جميع إلى موجه الفعل، بهذا المتعلق ،أن الخطاب 1مذهب الجمهورالمذهب الأول: 
قال البزدوي:"فإن فرض  2ميع."قال الإمام الزركشي : "و الجمهور على أنه يجب على الج

الكفاية مثل الجهاد، و صلاة الجنازة يجب على الكل بطريق البدل، حتى إذا قام به البعض 
 .استدلوا لذلك بما يلي:                                                6سقط عن الباقين."

ڇ  ڇ  ڍ   ڇ    ڇ     چچ قوله  ، و2 چٱ  ٻ  ٻ  چ  :قوله تعالىـــــــ 

إلى  ه ـــه الله تعالى الأمر فيـــ، ومع ذلك فقد وجالكفــايةال من فروض ـــالقت و 7 چڍڌ
 . بقوله: "قاتلوا" في الثانية الأمة، حيث خاطبهم الله بقوله: "عليكم" في الآية الأولى و كل

 عامتهم يسع لا ودفنه ،عليه والصلاة ،الميت غسل الناس على حق :"قال الإمام الشافعي و
 حق عليهم كالجهاد وهو تعالى، الله شاء إن أجزأ له كفاية فيه من منهم بذلك قام وإذا ،تركه
  3عنهم." أجزأ الجهاد بها يكون التي الناحية يكفى من منهم ابتدر وإذا يدعوه، لا أن
  ذاـــإلى ه بـــــوممن ذهلا الجمـــيع. م، ـــالمبهمتعلق فرض الكفــاية هو البعض المذهب الثاني:  

 ،ونسبــــه 8ة وغيرهما وهو منسوب إلى المعتزل، 7الببيضاوي و بكيالقول من الأصوليين ابن الس
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              .2/803 ،التحبير شرح التحرير ؛1/782،روضة الناظر وجنة المناظر 1
                                                                                             .1/622،البحر المحيط 2
                                                                                           .2/129،كشف الأسرار 6
                                                                                                    .213 ، الآيةسورة البقرة 2
                                                                                                     .29، الآية سورة التوبة 7
                                                                                                      .1/612 ،الأم 3
                                                                                             . 1/227شية العطار،حا 0
                                                                                                      .272ص  ،القواعد والفوائد الأصولية ؛07ص   ، في تخريج الفروع على الأصولالتمهيد الأسنوي،  8
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قال الزركشي:"و كلام الإمام في المحصول مضطرب في  2للرازي في المحصول 1ابن السبكي
                                                             .واستدلوا لذلك بما يلي:                              6المسألة."

أمر الى ـــالله تعف2 چئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     چ  ـ قوله تعـــالى:ـــــــــ
ولا" في ـــل منهما فرض على الكفاية، وكلمة "لـــك روج للتفقه أو الجهاد، وــــم بالخـــالمبه البعض
ذه ـــوجيه أن هــــالتذا ــــاد هـــلى ترك واجب، فأفــــلوم ، وذلك لا يكون إلا عــــلى الــــدل عـــالآية ت
ا ـــهـــوجــــالكفاية م طاب فرضخـــنئذ يكون ـــــوحي ،طـبا عليها متعلقا بها فقـــائفة تركت واجــــــالط

 7 .إلى بعض غير معين
. قال ن الواجب الكفائي يتعلق بواحد مبهم عندنا معين عند الله تعالىإ :المذهب الثالث 

لم يصدر ممن يعتد به و بطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون الأنصاري في فواتح الرحموت:"ف
 3و لا يصح من أحد نية أداء الواجب."المكلف عالما بما كلف به 

 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟

 اختلف الأصوليون في نوع الخلاف في هذه المسألة على قولين:

ذلك أن المذاهب متفقة   تنتج عنه فروع فقهية،ن الخلاف في هذه المسألة لاإالقول الأول: 
، متعلق بالبعض المبهممن قال: أن الواجب فعلى أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض، 

 الجمهور فرض الكفاية يسقط بفعل أي بعض كان من المكلفين، ولا شك أنرأى أن 
                                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               .    .                                                            1/268حاشية العطار،  1
أما إذا  )لا يوجد في المحصول ما يدل على هذا بل الموجود عكسه و هو ما يوافق مذهب الجمهور قال الرازي : 2

                                                     . .                                            2/187، المحصول( ينظر: تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات
                                                                                         .                                                                .1/627، البحر المحيط 6
                                                                                       ..                                                              122التوبة، الآية  سورة:2
                                                                                                                .                                 المصدر السابق.                                             7
 . 1/93فواتح الرحموت،  3
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 ومن قال: بالوجوب على الجميع، نظر ،في ذلك ون بالوجوب على الجميع لا يخالف ينالقائل

 يأثم إثم تارك الفرض إذا تركوه جميعا من فرض الكفاية، ولا ،كل واحد من المكلفين نإلى أ
  1الخلاف لفظي شك أن القائل بالوجوب على البعض المبهم لا يخالفه في هذا، فظهر أن

   2"الخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه." :ونقل الزركشي عن السمعاني قوله

 و فائدة وهذا ما قرره الزركشي ورتب عليه فائدتين: ن الخلاف له ثمرةإالقول الثاني:  

؟ فمن قال:يجب على الجميع أوجبه بالشروع  بِالشُّر وعِ  يَـلْزَم   هَلْ  الفائدة الأولى: فرض الْكِفَايةَِ 
 6لمشابهته فرض العين.

فتخريج هذه المسألة على هذا  ،وهذا الذي ذكره رحمه الله ليس أصله متعلق فرض الكفاية
                                           .و بيانها في هاتين النقطتين:                                     ،يه نوع شبهةالأصل ف

 ،لم يقل إنه واجب على الجميع ،ن من قال متعلق فرض الكفاية الجميعإالنقطة الأولى: 
ط المطالبة بفرض الكفاية بدليل أن الجمهور قالوا بسقو  ،فالتعلق شيء و الوجوب شيء آخر

فمقصود الجمهور إذن: أن الخطاب بفرض الكفاية متوجه للجميع ومتعلق بهم  ،بفعل البعض
و ما بناه الإمام الزركشي  ،ثم إذا فعل البعض من المكلفين هذا الفرض سقطت المطالبة به،

 ،ميع  كذلكفكما أنه متعلق بالجميع فهو واجب على الج ،اعتقد فيه أن التعلق هو الوجوب
فرض  ذلك أن ،ولو كان الأمر كما قال لما كان هناك فرق بين فرض الكفاية و فرض العين

و فرض الكفاية متعلق بالجميع وواجب على  ،العين متعلق بالجميع وواجب على الجميع
نه جعـــل فرض فجعل فـــرض الكــفاية متعــــلقا بالجميع وواجبــــا عـــلى الجميـــع، هـــو بعي ،البعــــض

                                                              .                     .                                    الكفاية فرض العين

                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                       ..                                                                                      1/193سلم الوصول ،  1
                                      ..                                                                                    1/627البحر المحيط،   2
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 بِالشُّر وعِ  أوَْجَبَه   ميعيجب على الج:  فمن قال : قال الزركشي رحمه الله :"النقطة الثانية
و  ،فالإمام الزركشي نسب للجمهور أن فرض الكفاية يجب بالشروع 1"لمشابهته فرض العين.
لا يليق  فهذا القفال الشاشي يقول كما نقل عنه ذلك الزركشي نفسه:" ،هذا غير مسلم به

ومذهب  2ه."يبأصل الشافعي تعين الحكم بالشروع، فإن الشروع لا يغير حقيقة المشروع ف
الغزالي أيضا أنه لا يلزم بالشروع، مع أنه قائل بأن تعلق فرض الكفاية الجميع لا البعض، 
وهذا أيضا نقله الزركشي عنه. فدل هذا على أنه لو لزم من تعلقه بالجميع أنه يلزم بالشروع، 

الاحتمال و لكان القائلون بتعلقه بالجميع ،أول القائلين بأنه يلزم بالشروع ، ثم إن وقوع 
الاختلاف في لزوم الإتمام عند الشروع، لَدليلٌ على أن هذه المسألة ليس أصلها متعلق فرض 

 الكفاية و الله أعلم بالصواب.

فتبين بذلك أن قول من ذهب أن الخلاف في المسألة لا تنبني عليه فروع عملية، أرجح و 
ة إن فعله البعض سقط عن أليق بالمسألة، من حيث اتفاق الجميع على أن واجب الكفاي

 الكل، و إلا لألحق بفروض الأعيان.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                      المصدر السابق 1
 1/661 ،حكاه عنه الزركشي في البحر المحيط 2
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 والجن سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكةالمسألة الحادية عشر:

وتعرض  ،اتفق الأصوليون أن فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط التكليف عن الكل
ولم يتعرض لها غيره فيما بحثت ونص هو  ،الزركشي لمسألة سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة

  تذكرة الخلاف( ) في: 1الشي  أبي إسحاق الشيرازي غَيـْر   على أنه لم يجد من تعرض إليها
  الْج ن بِ." الش هِيدِ  تَـغْسِيلِ  مسألة:" في 

غسل الملائكة لا يسقط ما تعبد به الآدمي في حق الميت، وقياس سائر فروض  فقال:"
ثم فرض المسألة في الجن فقال:"و مثله هل يسقط بفعل الجن؟ لم أر فيه  2".الكفاية كذلك

 6 ا و ينبغي تخريجه على الخلاف في تكليفهم بالفروع و سنذكره."تصريح

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

 والدليل على ذلك ما يلي:

بل لو كان لها وجود أصلا لتعرض لها  ،ن المسألة لو كانت متعلقة بفعل المكلفإ :1
                      .        فحيث لم يوجد فلا فائدة.              ،الأصوليون في مؤلفاتهم

أنه:" متعلق بفعل المكلف" و هذا القيد خرج به  ،نه قد علم من تعريف الحكم الشرعيإ: 2
و غيرهم ،ثم ما وقع في مسألة غسل الشهيد الجنب  ،و الجن ،ما تعلق بفعل غيره  كالملائكة
 قـــال فيه الرســــول  الذي ،حنظلة بن أبي عامر الأنصاري و هو ،في الحديث على فرض صحته

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي. قال النووي: "الإمام المحقق المتقن المدقق، ذو  أباديل الدين الفيروز بن علي بن يوسف، جما إبراهيمهو  1

. أشهر مصنفاته "المهذب" و "التنبيه" في الفقه و  التصانيف النافعة المستجادات" الفنون من العلوم المتكاثرات و
                           ..                    ـه203"النكت" في الخلاف و "اللمع" وشرحه و "التبصرة" في أصول الفقه. توفي سنة 

                            ..                 1/29 ،وفيات الأعيان ؛626/ 7 ،شذرات الذهب ؛217/ 2 الكبرى، طبقات الشافعية
                                                                                             .                       .                                                                  1/667البحر المحيط،  2
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فواقعة عين، و أنى يعلم الناس بعد وفاة  1.(تغسله الملائكة ذلك) ل: صلى الله عليه وسلم 
لملائكة أو لا، و ليس ذلك إلا لصاحب الرسالة، الشهيد الجنب قد غسلته ا نالموحى إليه، أ

 حياته عليه السلام. لحا
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حكم عليه  و  ،2/22 ،وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/119 ،الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة 1

 .بالإرسال والضعف 
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 المبحث الثالث

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحرام

 مسائل: يد وثلاثوفيه تمه

 لتمهيد: فهو في تعريف الحرام.أما ا

 أما المسائل فهي:

 .الحرام خرج بقيد يذم أو بقيد تاركه المسألة الأولى:

 .تحريم واحد لا بعينه المسألة الثانية:

 .بعض المحرمات أحرم من بعض المسألة الثالثة:
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 تمهيد في تعريف الحرام:
 الحرام لغة:

 1"أصل واحد، وهو المنع والتشديد. فالحرام: ضد الحلال. الحاء والراء والميم قال ابن فارس:"

أي: حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن، إذ  2 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ قال الله تعالى: 
 .لم يكن حينئذ 

 

 الحرام اصطلاحا:

 عرف الحرام بتعاريف كثيرة منها: 

 6."ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل عرفه الزركشي بقوله:"

 2."الحرام ما يذم شرعا فاعله و وي بقوله:"عرفه البيضا
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".                                                                                       حرممادة:" 2/27، معجم مقاييس اللغة 1
 .                                                                                          12 ةسورة القصص، الآي 2
.                                                                                              1/663البحر المحيط،  6
 .1/78الإبهاج،  2
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 ؟خرج بقيد يذم أو بقيد تاركه في حد الحكم الشرعي الحرامهل  المسألة الأولى:

ل خرج بقيد "يذم" أو بقيد اختلف الأصوليون في خروج الحرام من تعريف الواجب، ه
 "تاركه" على قولين:                                                                    

ن الحرام خرج بقيد تاركه، و هذه عادة الأصوليين عند تعريفهم الواجب، جاء إ القول الأول:
 من خير ( ذم ما ) فظبل فالتعبير في شرح الكوكب المنير بعد تعريف البيضاوي للواجب:"

 كتاب في ذمه ورد ما أي ( شرعا ) تاركه. وقولنا عن العفو لجواز ( يعاقب ما ) بلفظ التعبير
 لا الذم ولأن ، الأمة إجماع في أو ، وسلم عليه الله صلى رسوله سنة أو وتعالى سبحانه الله

 ذم لا لأنه ، والمباح والمكروه المندوب عن به واحترز ، المعتزلة قالته لما خلافا بالشرع إلا يثبت
 و استدلوا:  1فاعله."  إلا يذم لا الحرام. فإنه عن به احترز ( تاركه ) وقوله . فيها

علته أن الذم لا يصدق على  ، ن خروج المندوب و المكروه و المباح من قيد يذمإـــــــ 
قيد صادق عليه جهة بخلاف الحرام فإنه  و ذلك لأنه يستوي فيها الفعل و الترك، ،حقائقها

           .أن الحرام مذموم فعله.                                               

ن الحرام خرج بقيد "يذم تاركه" لا بقيد "يذم " لوحده وهو اختيار التقي إ القول الثاني:
 خرجأ تاركه يذم والذي . قال التقي السبكي:"7و الآمدي ،  2 -6و الجاربردي، 2السبكي
  ، المندوب يخرج  يذم الذي يقولون الأصوليين و عادة،  والمباح،  والمكروه ، والحرام ، المندوب

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                   .1/623المنير،  الكوكب شرح 1
.                                                                                                     1/72الإبهاج،  2
هـ، من مصنفاته شرح الحاوي 032لإمام العلامة فخر الدين أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردي توفي سنة هو ا 6

                                                الصغير، شرح تصريف ابن الحاجب، وله حواشي على الكشاف. 
                                                                   .8/ 9الكبرى،  طبقات الشافعية

                                                               .1/172الجاربردي، السراج الوهاج،  2
 .1/98الإحكام، 7
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 هذا أختار لا وأنا،  كذلك يشرحه الباجي وكان ، الحرام يخرج و"تاركه" ، والمباح ، و المكروه
 لم يـــــذم الذي الفعل قلت: لو أنك ترى ألا ، فصلا يكون أن صلحي لا وحده يذم الذي لأن
 و الدليل على ذلك ما يلي:              1للمقصود." مفيدا ولا ، للمحدود جنسا يكن
ن الذم أمر خارجي و ليس ذاتي، فالاقتصار عليه لا يفيد معنى معين، ذلك أن قول إـــــــ 

 البتة، لأن الذم لا بد أن يضاف لما هو مذموم كالترك القائل الفعل الذي يذم لا يفيد معنى
 مثلا، فالاقتصار عليه يصيره وصفا ذاتيا و هذا غلط بين. 

                                         .                .       :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

يد يذم تاركه، لا ينبني عليه عمل و الخلاف في خروج الحرام من قيد يذم لوحده أو من ق إن

 الدليل على ذلك ما يلي:

: إن خروج الحرام من القيد الأول أو القيد الثاني أمر اعتباري، لا علاقة له لا بماهية 1
 الواجب، و لا بماهية الحرام، و هذا أمر غير متنازع فيه.

تاركه، بعكس الحرام  ن من أخرج الحرام من قيد "يذم تاركه" نظر إلى أن الواجب يذمإ: 2
فيمدح تاركه، و من أخرجه من قيد "تاركه" نظر إلى أن المندوب، و المكروه، و المباح، 
يستوي فيهم الفعل و الترك فلا يصدق أن يقال فيهم "تاركه" من باب الإخبار، لاستواء 
                    .الإقدام على الفعل أو الإحجام عنه.                                   

ن خروج المندوب و المكروه و المباح من قيد "يذم" دون الحرام، توجيهه أنه لا ذم فيها إ: 6
 لاستواء الفعل و الترك فيها بخلاف الحرام، و هذا مخرج للفصل بين لفظ"يذم" و لفظ "تاركه"

لا من باب و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة من باب المشاحة في الألفاظ ،و متعلقاتها ،
 المشاحة في المعاني، و الله أعلم.                                                      

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/72الإبهاج،  1
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 تحريم واحد لا بعينهالمسألة الثانية: 

 على مذهبين كالآتي: ،اختلف الأصوليون في تحريم واحد لا بعينه

 و إن فالمعتزلة ،1المعتزلة إلى عدم جواز تحريم واحد لا بعينه ذهب عامة المذهب الأول:
  الكل؟ يحرم أو يوجب هل ، معينة أشياء من مبهم بواحد النهي أو لأمرا أن في اختلفوا
 فعله، أو الكل بترك ويعاقب ، محرمات وترك واجبات فعل ثواب تركه، أو الكل بفعل فيثاب
 واحد ترك أو بفعل تركه، أو الواجب الكل فعل ويسقط ، محرمات وفعل واجبات ترك عقاب
و عمدة ما استدل به ، 2بعينه لا واحد تحريم أو إيجاب نفي على اتفقوا أنهم إلا منهما.

              .المعتزلة بما يلي:              

 منهما، فيمتنعــــانل ـــثبت القبح لك بـــعينه،دهما لا ـــ. فإذا نهى عن أحلازم للقبحهي ــــن النإ  ــــــــ

     ثى         ثم       ثج       تي      تى  چ الى:عــــال سبحانه وتا قــــكم  .3التــــخييرو ورد ذلك بصيغة ــــل و جميعا.

 4 چثي

 7أن المعنى طاعتهما معا. ،ــــــــ إجماع أهل اللغة على أن معنى قولهم: لا تطع زيدا أو عمرا
  فتحرم طاعة زيد و عمرو.

 "ل الزركشي:خلافا للمعتزلة قا ،ذهب الجمهور إلى جواز تحريم واحد لا بعينه المذهب الثاني:
  ، أحدهما فعل له ويجوز ، بعينه لا واحد المحرم بل الكل تحريم يقتضي لا أنه فعندنا

                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                               .                                       .1/333شرح الكوكب المنير، ؛ 2/7، الفروق 1
                                                                                                                                                    .      .                                             2/7، الفروق 2
                                                                  .              ـ .                                                        277/ 1، الوصول إلى الأصول 6
                                                                                                ..                                                                            22 الآية ،سورة الإنسان 2
 .1/114؛ الإحكام للآمدي، 1/333شرح الكوكب المنير،  7
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أبو  القاضي قاله كذا ، الإيجاب جانب في كما بينهما الجمع عن النهي يقتضي و إنما
 ابن ونقله ( القواطع ) في السمعاني وابن ، برهان وابن ، إسحاق أبو والشي  ، 1الطيب
 لجمهور لذلك بأدلة منها:واستدل ا 2". والمتكلمين الفقهاء عن برهان

 زيدا تكلم لا: بقوله النهي ورود من مانع لا لأنه " وذلك ــــــــــ استدل الآمدي للمسألة بقوله:
 واحدا ولا الجميع عليك أحرم ولست بعينه، لا أحدهما كلام عليك حرمت و قد.عمرا أو

 مجموع المحرم فليس لككذ كان إذا أنه شك و لا .ممتنع غير معقولا كان الورود فهذا.بعينه
 المحرم يكون أن إلا يبق فلم بنقيضه، لتصريحه التعيين، على أحدهما كلام ولا كلاميهما،
 6".بعينه لا أحدهما

فالنهي عن  فيقال فيها ما قيل في الواجب المخير، ن هذه المسألة كمسألة الواجب المخير،إـــــــ 
مك، أو اللبن، أو البيض، يحرم واحد منها لا مبهم من أشياء معينة نحو: لا تتناول الس واحد
    2بالمعنى السابق من جهة القياس. بعينه

                                    .                         ؟ينبني عليه عملهل بيان نوع الخلاف في المسألة و 
 :اختلف الأصوليون في نوع الخلاف الناشئ من هذه المسألة على قولين

أشار إلى ذلك الزركشي عند نقله لمذهب المعتزلة فقال  ،الخلاف معنوي له ثمرة قول الأول:ال
 يوجبوا لم لكنهم واجب الكل:  الإيجاب جانب في كقولهم ، حرام الكل:  المعتزلة و قال :"

فبين  7"قالوه. ما بخلاف معنويا هنا النزاع فيبقى ، الكل اجتناب أوجبوا وهنا ، هناك الجمع
                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عمر، أبو الطيب الطبري. الشافعي، القاضي كان أصولياً فقيهاً. له مؤلفات  طاهر بن عبد الله بن طاهر  هو 1

                           . .                       هـ(277هـ( ، ومات سنة )628كثيرة، منها:" شرح المزني". ولد بآمل طبرستان سنة )
                                                               .                                  .       7/12 ،طبقات الشافعية للسبكي ؛ 17/291 ،تاري  بغداد

                                                                                             ..                                                      1/679،المحيط البحر 2
                                                                                                   ..                                                                                         1/112، الإحكام 6
                                                 ..                             1/262، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 2
 .1/679، البحر المحيط 7
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لأن المعتزلة لم يوجبـــــــــــوا الجميع  ،الزركشي أن النزاع في الواجب المخير لا ينبني عليه عمل
معنوي بخلاف مسألة الواجب  هنا عبخلاف النهي، فإنهم أوجبوا النهي عن الجميع، فالنزا 

 المخير.

ن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه فرع فقهي، و إلى هذا ذهب الشاطبي إ القول الثاني:
 فيها الخلاف من يحصل لا أنه إلا فقه؛ عليها ينبني الفقه أصول في مسألة وكل حيث قال:"
 عاري ة إبطاله أو بالمذاه بعض صحة على الأدلة فوضع الفقه؛ فروع من فرع في اختلاف
 للأخرى موافقة فرقة كل فإن المخير؛ المخير، والمحرم الواجب في المعتزلة مع كالخلاف أيضا،
 1الكلام." علم في محرر أصل على بناء الاعتقاد في اختلفوا وإنما العمل، نفس في

فقه غير و لكن هذا ال ،فالشاطبي رحمه الله يوافق الزركشي في أن المسألة ينبني عليها فقه
قال  ،فمسألة الحرام المخير مسألة مفروضة لا واقع لها ،محصل و لا واقع في الأحكام الفقهية

لأن مسألة المحرم  ،الدكتور علي الضويحي : "لا يوجد للخلاف في هذه المسألة ثمرة عملية
نص  ولم يرد في الشرع المطهر ،فرضها الأصوليون تخريجا  على مسألة الواجب المخير ،المخير

 2كما ورد ما يدل على التخيير في الأمر."  ،يدل على التخيير في النهي
فالزركشي  أشار للفائدة ،و  ،وعليه فإنه لا خلاف بين القولين فيما يختص بنوع الخلاف

و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه  ،الشاطبي قرر أنها غير موجودة في الفقه
 عمل و الله أعلم. 

 

 

                                                                                  

                                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                     .1/27، الموافقات 1
 .268، صآراء المعتزلة الأصولية 2
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 بعض المحرمات أحرم من بعضالمسألة الثالثة: 

المبــحث في الحــــرام، لما عقده في الواجب في مسألة بعض الواجبات أوجب  عقد الزركشي هذا
 "والحق:فقال لا؟ أم هذا من أحرم هذا يقال هل أنه قوله في 1وذكر عن ابــــن بــزيزةمن بعض، 

 العلماء اتفق وقد. الطلب نفس إلى بالنسبة لا الزواجر كثرة أو الـثواب كثرة باعتبار مقول أنه
 2الزنا في الكنيسة" من آثم المسجد في الزنا وكذلك بالأجنبية، الزنا من أشد بالأم زناال عل أن

                                      .                .                   :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
وقد حرم الله  "بن القيم:إذ أنها مسألة  متفق عليها، وهذا أمر تقرر في الفقه و الأصول قال ا

له في ــــظم المحرمات، بل جعــه من أعــــلم في الفتيا والقضاء، وجعلــــول عليه بغير عــــانه القــــسبح

ژ       ژ    ڈ   ڈ     ڎ      ڎ    ڌ       ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇچ  ليا منها، فقال تعالى:ــــالمرتبة الع

فرتب   6 چڱ     ڱ     ڱ      ڳ     ڳ      ڳ       ڳ      گ          گ       گ      ک  گ        ک      ک      ک       ڑ        ڑ  
و الإثم ـــــه أسهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وـــالمحرمات أربع مراتب، وبدأ ب

ريما ــسبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحم تحريما منهما وهو الشرك به ـــلث بما هو أعظــــوالظلم، ثم ث
ائه ــــــول عليه سبحانه بلا علم في أسمــــول عليه بلا علم، وهذا يعم القــــالق :وهو ،من ذلك كله

ے   ۓ     ے      ھ      ھ   ھچ قال تعالى:  في دينه وشرعه و و ،وصفاته وأفعاله

ۅ    ۉ                    ۅ             ۋ        ۇٴ       ۈ       ۈ         ۆۆ    ۇ      ۇ       ڭ        ڭ           ڭ           ڭ     ۓ 

ا ـــــم لمــــــولهــــق كامه، وــــه في أحـــــليـــلى الكذب عـــد عــــوعيـــانه بالــــــبحــس مــفتقدم إليه....   2 چ
                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بزيزة بنبن إبراهيم التميمي القرشي "ابن بزيز التونسي": أبو فارس، التميمي، القرشي، الشهرة ا العزيزأبو محمد عبد  1
                                                              .ه332، مات سنة 313ولد سنة 

                                                                           ..                                                        1/97،تراجم المؤلفين التونسين محمد محفوظ، 
                                                                                              ز                                                                    .1/632، المحيط البحر 2
                                                                                                                .                                      .                              66الأعراف، الآية  سورة 6
                                                                                                       .  .                                                                                 113النحل، الآية  سورة 2
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 د أنــانه أنه لا يجوز للعبـــذا بيان منه سبحـــذا حلال، وهـــلما لم يحله: ه ه: هذا حرام وــــيحرملم 
 1."نه أحله وحرمهيقول: هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحا

و قد يتصور انبناء العمل في هذه المسألة  مثلا عند التزاحم، أو التعارض ،كالإكراه على 
فعل أحد المحرمات، فيجتنب الأثقل من المحرمات بارتكاب الأخف، و هو مبني على تعارض 

أنا، وإن إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها در  المفاسد يقول العز بن عبد السلام:"
تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد 

 نفما كان من الأشياء أحرم من غيره، كا 2."يتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت
 اجتنابه أولى من غيره، لأن ما عظمت حرمته عظمت مفسدته.

ج عن تقرير أن المحرمات بعضها أحرم من بعض، بنات سو هذا العمل الذي تعلق بالمسألة، لي
 بل هو ناشئ لما تعلقت به المسألة من جهة الترتيب عند التزاحم و التعارض، و الله أعلم.                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                             .1/61، إعلام الموقعين عن رب العالمين 1
 .1/96، في مصالح الأنام محكاالأ بن عبد السلام،االعز  2
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 المبحث الرابع

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمندوب

 مسائل: وفيه تمهيد وثلاث

 أما التمهيد: فهو في تعريف المندوب.

 أما المسائل فهي:

 هل المندوب و المستحب و التطوع و السنة أسماء مترادفة؟ المسألة الأولى:

 ؟ل المندوب مأمور بهه المسألة الثانية:

 ؟هل المندوب من أحكام التكليف المسألة الثالثة:
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 المندوب تعريفتمهيد في 

هو الدعاء إلى أمر ما جاء في الصحاح:"ندبه الأمر فانتدب له، أي: دعا له المندوب لغة:
 1فأجاب."

 
 المندوب اصطلاحا:

 2ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.
 6فعله أجر، وليس في تركه وزر.ما في  و قيل:
 2.الشرع ويكون تركه جائزا فهو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر و قيل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ."ندب" 1/276، الصحاح 1
 .1/136 ،العدة 2
 .المصدر نفسه 6
 .1/172للرازي،  المحصول 2
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 المسألة الأولى:هل المندوب و المستحب و التطوع و السنة أسماء مترادفة؟

 اختلف الأصوليون في ترادف كل من هذه الألفاظ على أقوال منها:

ن، و النفل،  أسماء ن المندوب، و المستحب، و التطوع، و السنة، و الإحساإالقول الأول: 
مترادفة. فهي اسم لمعنى واحد، و هو ما طلب فعله شرعا من غير ذم على تركه ،و هو 

 أسماء والسنة ، والتطوع ، والمستحب ، والندب قال الزركشي:" 1مذهب جمهور الأصوليين 
 سنة  المندوب ويسمى و نقل الإجماع على ذلك ابن النجار فقال:" 2"الجمهور. عند مترادفة

و :  مقنعه في حمدان ابن قال  وإحسانا فيه ومرغبا وقربة ونفلا وطاعة وتطوعا ومستحبا
 6"إجماعا. وقربة ونفلا وطاعة تطوعا الندب يسمى

ن هذه الأسماء غير مترادفة، و هو اختيار بعض الحنابلة ،و بعض المالكية، و إالقول الثاني: 
تلفوا في التفريق بينها على أقوال منها: من الشافعية و اخ 2بعض الحنفية، و القاضي حسين

و ن سنة الهدي مقدمة في الترتيب مثل الأذان، و الإقامة، و صلاة الجماعة، إ القول الأول:
و أما الزوائد فما تعلق  ،النفل هو التطوع نفسه مثل نوافل العبادات كالسنن القبلية و البعدية

 7و يثاب فاعلها لنية الإقتداء. ،و قيامه ،كلباسه  ،بسيرته صلى الله عليه و سلم

 فعـــله ما والمستحب . وسلم عليه الله صـــــلى النبي عليها واظب ما:  ن الســـــنةإ القــول الثاني:
كالـــــــنوافل  ،ابتداء الإنسان يفعله بل نقل بخصوصه فيه يرد لم ما هو و التطوع ، مرتين أو مرة

                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                           .                         .    1/22 ؛ نهاية السول،1/600؛ البحر المحيط،1/276 شرح الكوكب المنير، 1
                           ز.                                                                 1/623 البحر المحيط، 2
                                                                                     .                 .                                             1/276 شرح الكوكب المنير، 6
الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي القاضي، أحد أعلام المذهب الشافعي، كان جبل فقه منيعاً صاعداً، تفقه  هو 2

        هـ.232في المحرم سنة  -رحمه الله تعالى -توفي   حبر الأمة" قال عنه الرافعي: "وكان يقال له على القفال المروزي.
.            162 /2،وفيات الأعيان  ؛237-7/279 ،شذرات الذهب ؛637-2/673 ،طبقات الشافعية للسبكي

 .2/617 كشف الأسرار،  7
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 1، و هو اختيار القاضي حسين فيما نقله الزركشي.المطلقة

ا واضب عليه الرسول صلى الله عليه و سلم، و لم يكن واجبا  ن السنة مإ القول الثالث:
كالكسوف، و العيدين، و أما المستحب و هو الفضيلة، و الرغيبة، فهو ما أمر به عليه 
السلام، و لم يداوم على فعله بل رغب فيه ، و أما النافلة فما لم يرغب فيه الرسول عليه 

عما فيه من الأجر كإطالة القراءة في الصبح، و  الصلاة و السلام، و لم يداوم عليه بل أخبر
                                                           2الظهر.

 أو واجب الفعل هذا:  قولنا بدليل ،بالمندوب العرف في يختص السنة لفظ القول الرابع:
   6ندبيته. أو هوجوب علم ما تتناول بل بالمندوب تختص لا السنة:  قال من ومنهم ، سنة

                            :                                 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل: 
إن الخلاف في ترادف المندوب، و السنة و النفل، و غيرها من الألفاظ من عدمه، اختلاف 

 لا ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك:

الصيغ على اختلافها، يتحقق فيه معنى قول الأصوليين: أنها  ن الكل متفق على أن هذهإ: 1
مطلوبة شرعا من غير ذم على تركها، فالخلاف إذن في جواز تسمية أحدها بالآخر، لا أن 
أحدها مخالف للآخر من جهة الماهية، و هذا هو المستفاد من ذكر هذه التسميات في 

 مبحث المندوب دون غيره من المباحث.

ممن ذكر هذه التسميات، ذكرها على أنها أقسام للمندوب، لا أنها في مقابل ن كثيرا إ :2
 المندوب، فإن اسم المندوب جامع لهذه الاصطلاحات. لأن النوع داخل في ماهية المنوع إلـــــيه 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              .1/608البحر المحيط،  1
                                                                                                       المصدر نفسه.  2
 المصدر نفسه . 6
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 أئمة من، المستنصرية مدرس 1طالب أبو الشي  قالو قد أشار لذلك ابن النجار فقال:" 
 أجره، يعظم ما ا:أحده . أقسام ثلاثة ينقسم المندوب إن:  الكبير في حاويه أصحابنا
 بين الأجر في يتوسط ما:  والثالث نافلة. فيسمى أجره، يقل ما و الثاني: سنة. فيسمى
فقرر أن المندوب ينقسم إلى أقسام، ومن هذه الأقسام  2و رغيبة." فضيلة فيسمى ، هذين

 السنة و النافلة و الرغيبة و الفضيلة، فدل على أنها أنواع للمندوب تنوعت لاعتبارات في
 التقسيم مع أن لفظ المندوب يشملها جميعا.              

ليس فرقا حقيقيا يغير من حقيقة  ،و الرغيبة ،و السنة ،ن ما ذكر في الفرق بين المندوبإ: 6
فإن ما عظم أجره يسمى  ،بل هو فرق نشأ لظروف أثرت كالأجر مثلا ،ترادف هذه الألفاظ

بل هو أمر إضافي تعلق  ،قة المندوب في شيءسنة و ما قل فنافلة، فالأجر ليس من حقي
 بالفعل لتعلق الفعل بشيء أعظمَ أجرَه.                  

 وأما: -أي ابن العربي – قال ن هذه الألفاظ أنكرها بعض الأصوليين قال ابن النجار:"إ :2
 في نعرفها ولا لها أصل لا ألقاب هذه:  فقال ، بالبصرة الجرجاني العباس أبا فسألت أنا

فبعض المحرمات أحرم من بعض كالشرك  ،ويؤيد ذلك أن الحرام مراتب و درجات 6الشرع."
و لا قسموا الحرام إلى أنواع بحسب  ،و مع ذلك فإن الأصوليين لم يجعلوا لهذا النوع اسما ،بالله

 .و بهذا يتبين أن هذا الاختلاف لا ينبني عليه عمل إذ لا يثمر فقها و الله أعلم اعتبارات .

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لبصري، الضرير، نور الدين، نزيل بغداد، سمع من الشي  قاسم، أبو طالب، الفقيه ا أبيبن عمر بن  الرحمنهو عبد  1

مجد الدين بن تيمية، ثم در س بالمستنصرية، وكان بارعاً في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، له تصانيف عديدة، منها 
ي، و "الواضح" و "الحاوي" في الفقه ، و "جامع العلوم، في تفسير كتاب الله الحي القيوم" و "الكافي" في شرح الخرق

           ـ.                                                                       .                                                       ه382"الشافي" في المذهب، توفي سنة 
 .302/ 0 ،شذرات الذهب ؛197 -192/ 2 ،ذيل طبقات الحنابلة

.                                                                                     1/276المنير، شرح الكوكب  2
 .1/272المصدر نفسه،  6
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 ؟هل المندوب مأمور بهالمسألة الثانية: 

 اختلف الأصوليون في كون المندوب مأمورا به على مذهبين:

، ونقله 2الصباغ وابن و القاضي،1الغزاليالمندوب مأمور به حقيقة في قول  المذهب الأول:
 و استدلوا لذلك:،7الجمهور مذهب  هو و2وكثير من الأصحاب ،6عن أبي بكر الدقاق

الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل أو تركه، واقتضاء الفعل هو طلبه والأمر به، ثم الأمر  -
قسم الأمر إلى إيجاب فقد ان إما مع الجزم، وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم، وهو الندب.

  3صادق عليه. سم أقساما، فاسم ذلك الشيءوندب. وكل شيء ق  
وليس ذلك لذات  قفعل المندوب يسمى طاعة بالاتفا"استدل الآمدي للمسألة بقوله : -

ولا لصفة من  ،ورود النهي عنه روخصوص نفسه وإلا كان طاعة بتقدي ،الفعل المندوب إليه
وإلا كان كل حادث طاعة ولا لكونه مرادا لله ، ثغيره من الحوادالتي يشاركه فيها  ،الصفات
ولا لكونه مثابا عليه فإنه لا يخرج عن   ،وإلا كان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك ،تعالى

لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق  ،وإن لم يثب عليه ولا لكونه موعودا بالثواب عليه ،كونه طاعة
 الثواب غير لازم له بالإجماع والأصل عدم ما سوى ذلك و،لاستحالة الخلف في خبر الشارع 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                ..                                                              37المستصفى، ص 1
الصباغ، ولد سنة أربعمائة هـ، وتوفي سنة سبع  هو عبد السيد بن محمد، أبو نصر، البغدادي، الفقيه، المعروف بابن 2

                                   ..             وسبعين وأربعمائة هـ، من آثاره: "الشامل" "الكامل" "تذكرة العالم والطريق السالم"
                 .        .122-7/122؛ طبقات الشافعية الكبرى، 706/ 1العارفين، هدية  ؛232/ 18النبلاء، سير أعلام 

هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر المعروف بالدقاق، ويلقب بـ"خباط" الشافعي المذهب الفقيه  6
                  .            ـ.ه692هـ، وتوفي سنة: 673ولد سنة:  الأصولي. تولى القضاء بكرخ بغداد. وكان عالِمًا فاضلا.

                                                       ..                           130/ 1 لابن شهبة، طبقات الشافعية ؛601 /2بغداد، تاري  
                                                             ..                                                  1/277؛ شرح الكوكب المنير، 1/687، طيالبحر المح 2
                                                                                                               ..                                                                 1/82البرهان،  7
 .  671/ 1،التوضيح على التلويح شرح 3
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 1."لما فيه من امتثال الأمر فإن امتثال الأمر يسمى طاعة ،تعين أن يكون طاعةف

، و اختاره الشي  2الكرخي، و أبو بكر الرازي وإليه ذهب ليس مأمورا به، المذهب الثاني:
،و إلكيا الهراسي،و نقله المازري عن الشي  أبي الحسن 6أبو حامد، و أبو بكر الشاشي

                                                                   ::                                          واستدلوا لذلك 2الأشعري.
             .         7ر.لو كان المندوب مأموراً به لكان تركه معصية، لأن فيه مخالفة الأم -
متي لأمرتهم بالسواك عند كل لولا أن أشق على أ) : -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  -

والسواك عند الوضوء مندوب بالاتفاق، وهو غير مأمور به بنص الحديث، فكان  ،3وضوء.(
                                                   0المندوب غير مأمور به لذلك.

 ؟عليه عمل و هل ينبني الخلاف في المسألة نوعبيان 

 لاف الناشئ من هذه المسألة على قوليناختلف الأصوليون في نوع الخ

ن الخلاف في هذه المسألة لا يخلوا عن ثمرة و فائدة، وهو ما قرره الأبياري، و إالقول الأول: 
ففائدتها في الأصول أنه إذا قال الراوي: " الأبياري: قالالمازري فيما نقله عنهما الزركشي، 

  كان،  ظ الأمر يختص بالوجوب ـــفإن قلنا: لف  اأمرنا، أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذ
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                 ـ1/127الإحكام،  1
المصدر نفسه.                                                                                                         2
وطنًا، الشافعي مذهبًا. فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، ــــــكبير. الشاشي مـــــقفال الــــيل، أبو بكر، الــــد بن إسماعــــهو محم 6

.                         هـ637محدث. له مؤلفات كثيرة، منها: "كتاب في أصول الفقه"، "شرح الرسالة". مات سنة 
                                                  .1/128 بن شهبة،لا ، طبقات الشافعية2/627 ،شذرات الذهب

.                                                                                              1/681البحر المحيط،  2
                                      .                                                   1/127الإحكام للآمدي،  7
.                                6/61كتاب" الصوم " باب" سواك الرطب و اليابس للصائم "   في البخاري أخرجه 3
 .1/127المصدر السابق،  0
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 ونــــــــــــــاللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه، وإن قلنا: إنه يتردد بينهما لزم أن يك
 1."مجملا

إنما النزاع  وغير أن هذه الفائدة لم تسلم من المعارضة، ذلك أن النزاع ليس في صيغة افعل، 
في لفظ أمر هل يطلق على المندوب أنه أمر أو لا؟ و بين المحلي في جمع الجوامع ذلك 

قلنا أنها مجاز  ءبقوله:"أما كونه مأمورا بمعنى أنه متعلق الأمر أي بصيغة افعل فلا نزاع فيه، سوا
و هذا بعينه مل قرره صاحب شرح التلويح فقال:"  2حقيقة فيه كالإيجاب." مفي الندب، أ

 6"الأمر. صيغة في هو إنما الاختلاف هذا أن إلى الشارحين أكثر ذهب فلهذا

فمن قال: بأنه حقيقة حمله  ،ودل دليل على أنه لم يرد به الوجوب ،إذا ورد لفظ الأمر :2
، ولم يحتج في ذلك إلى دليل؛ لأن اللفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق، على الندب

والأخرى بالتقييد، وكما حمل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى، 
 .2ومن قال: إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل؛ لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة

عنه أنه إن صرف اللفظ عن الوجوب حمل على الندب.   في هذه الفائدة، يغنيـــــــــ و ما ذكر 
 ـــــــ و أن الصارف عن الوجوب مرشد لحمله على الندب، و إلا فلا معنى لكونه صارفا.     

 ن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك ما يلي:إالقول الثاني: 
 ــوائد لا تصلــــح فائـــــدة، فلا فـــــائدة إذن. فالمنـــدوب لا يخرج عن كَونه : إذا تقرر أن هذه الفـــ1

 .تفاقالمندوب مطلوب با مندوبا من جهة الحد، و
وهذه المسألة  : من جهة التنصيص فقد نص إمام الحرمين على عدم انبناء العمل بقوله:"2

 سلم وتسميته أمرا يؤخذ من اللسانم الاقتضاءفإن  ،ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنى
                                                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                              1/686البحر المحيط،  1
.                                                                                           1/222حاشية العطار،  2
.                                                                               1/671، التوضيح على التلويح شرح 6
 .1/686البحر المحيط،  2
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 ائل ـــــــيقول الق دذلك، فقل اللغة في ـــــــكن جزم الدعوى على أهــــولا يم ،لا من مسالك العقول
يقول أمرتك استحبابا فالقول في وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد  ،ما أمرتك ندبتك و 

 1"ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ.
                2لا يرى فائدة لهذه المسألة. ابن القشيريعلى أن  كما نص الزركشي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                               
                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                           .                                          1/82البرهان،  1
 .                                                                                     1/682البحر المحيط،  2
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 ؟هل المندوب من أحكام التكليفالمسألة الثالثة: 

                                                 :                      اختلف الأصوليون في المسألة على قولين:      
. 1أن المندوب ليس من أحكام التكليف، وهو مذهب الجمهور من الأصوليين القول الأول:

                                                                             :واستدلوا لذلك:                                                                  
 الثواب من غير حرج ، مع زيادة ،ن المندوب مساو  للمباح في التخيير بين الفعل والترك إ -

 2.على الفعل ، والمباح ليس من أحكام التكليف فالمندوب أولى

اذ أبو إسحاق ن المندوب من أحكام التكليف، و ذهب إلى ذلك الأستإ القول الثاني:
 من هو هل المندوب في أصحابنا اختلف الإسفراييني، فيما نقله عنه الآمدي حيث قال:"

و استدل  6"الحق. وهو الأكثرون، ونفاه إسحاق، أبو الأستاذ فأثبته ؟ التكاليف أحكام
ـ                                                                                  لذلك:     

فهو مشق   ،بالفعل رغبة بالثواب الذي هم مسببه ىلأنه أتو كلفة  ن المندوب فيه مشقة ،إ -
مثل  2،تركه شق عليه ما فاته من الثواب ،بل قد تكون هذه المشقة أكثر من الواجب وإن

 قيام الليل بطوال السور فهو أشق من صلاة الصبح .

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

الخلاف في مسألة المندوب هل هو من أحكام التكليف أو لا، مسألة لا تثمر فقها و لا إن 
تنتج عملا يصح للمكلف التعلق به، و الدليل على ذلك:                                   

ن المندوب مكلف به تعلق بحقيقة من حقائق المندوب، و هي أن المندوب أن من قال إ: 1
                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                  .                             1/121؛  الإحكام للآمدي،1/731رفع الحاجب،  1
.                                                                                                 1/121الإحكام،  2
          المصدر نفسه.                                                                                               6
 .1/277شرح الكوكب المنير،  2
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مطلوب. و كل مطلوب فلا بد و أن يشق على المكلف فعله ،ذلك أن التكليف هو طلب 
ما فيه كلفة أي مشقة ، و من قال من الأصوليين أنه غير مكلف به، و هو قول الجمهور 

لمندوب مساو للمباح في فقد نظروا إلى كل الحقيقة المتعلقة بالمندوب، لا إلى جزء الحقيقة ، فا
 التخيير بين الفعل و الترك  فكان غير مكلف به .

فسر التكليف بما يترجح  ن الخلاف في المسألة آيل إلى اللفظ، فمن قال هو مكلف بهإ :2
جاء في بيان المختصر:"  ،ومن فسر التكليف بالطلب قال المندوب غير مكلف به ،فعله

ما  بالتكليف:فإن أريد  التكليف.بني على تفسير لفظ أي النزاع فيها م ،والمسألة لفظية
فهو  النقيض،وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع  ،ففالمندوب تكلي تركه،يترجح فعله على 

 1".ليس بتكليف

بل  ،الإتيان به لم يقل أن المندوب واجبٌ  ،أن المندوب من أحكام التكليف :ن من قالإ :6
و إذا كان المندوب غير لازم  ،موافقا للجمهور في الجملة فصار ،المندوب عنده على حقيقته 

 من جهة الإتيان فالمسألة لا ينبني عليها عمل، و ليست أصلا لفرع فقهي أو عقدي.

 

 

 

 

 

                                                                                               
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/693بيان المختصر، 1
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 المبحث الخامس

 ليها عمل المتعلقة بالمكروهفي المسائل التي لا ينبني ع

 وفيه تمهيد وثلاث مسائل:

 أما التمهيد: فهو في تعريف المكروه.

 أما المسائل فهي:

 .المكروه ليس بحسن و لا قبيح المسألة الأولى:

 ؟هل المكروه منهي عنه المسألة الثانية:

 ؟هل المكروه من التكليف المسألة الثالثة:
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 تمهيد في تعريف المكروه:

 المكروه لغة: 

 .1مأخوذ من الكريهة و هي: الشدة و الحرب

 

 المكروه اصطلاحا

 عرف المكروه بتعاريف كثيرة منها:

  2"المكروه ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه.عرفه إمام الحرمين بقوله:" 

 6."ما تركه خير من فعله عرفه ابن قدامة:"

 2." ولا يذم فاعلهوالمكروه ما يمدح تاركه  عرفه البيضاوي:"

 

 

 

 

 

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                        .     326المصباح المنير، ص 1
.                                                                                                   1/178البرهان،  2
                                                              .                                1/160روضة الناظر، 6
 .1/79الإبهاج،  2
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 المكروه ليس بحسن و لا قبيح المسألة الأولى:

تواتر النقل عن أئمة الأصول، أن الواجب من الأحكام التكليفية حسن إما لذاته، و هو قول 
ن الحرام قبيح و جرى فيه من المعتزلة أو لفعل المكلف له كما هو مذهب الجمهور، و أ

الخلاف ما جرى في الواجب، غير أن المكروه قد عزف الكثير من أئمة الأصول عن الحديث 
عن مرتبته في الحسن و القبح، لأن فيه نوع شبهة بالحرام و المباح، و الأصوليين أجرو 

 فعله استواء مع شرعا يم دح أن ومحال الخلاف في قبحه دون حسنه قال الشاطبي رحمه الله:"
 1".وتركه

 قبيح هو هل ؟المكروه قبيح هو هل المكروه  مسألة ويرَد على هذا قول الزركشي متسائلا :"
فعبارة الزركشي توهم أن الخلاف في وصف  2والقبح."  الحسن تفسير على يلتفت لا أم

ي فكما يوجد في الحسن و القبح مذهبان فف ،المكروه بالقبح مبني على الحسن و القبح
و عليه يوجد من الأصوليين من قال أن المكروه حسن، و هذا ما  ،المسألة هذه أيضا مذهبان

، لم يذكره أحد من الأصوليين و لا صرح به، و هو خلاف ما دل عليه كلام الشاطبي السابق
 يعتمد أحدا أر ولم و قد دل على ذلك أيضا ما صرح به البيضاوي في المنهاج حيث قال:"

فالبيضاوي  6عنه." منهي لأنه قبيح إنه قالوا أدركناهم ناسا إلا قال، فيما رمينالح إمام خالف
ثم أن من خالف ممن ذكر خالفه ،لم يجد من خالف إمام الحرمين ،رحمه الله على سعة اطلاعه 
فتبين من ذلك أن عبارة الزركشي على إطلاقها فيها نوع إيهام   ،في أنه قبيح لا أنه حسن

ثالثا قال بأن المكروه يوصف بأنه حسن. ولو أن الزركشي رحمه الله قال : بأن هناك مذهبا 
"يلتفت على تفسير القبح" لأعتذر له بعود المتعلق على سؤاله : هل هو قبيح؟ فيـــقال في 

 رض لمسألة الحسن، و لكـــــن لما ــالجواب هو قبيــــــح، أو ليس بقبيــــح، دون التع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/196الموافقات،  1
 .1/690البحر المحيط، 2
 .1/31، الإبهاج 6
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 ذكر الحسن ، وجب حينها ربط الخلاف به أيضا.
كان المذهب الذي نقله البيضاوي عن و بعد هذا التقرير يتضح أن في المسألة مذهبان، إن  

 الناس الذين أدركهم ولم يسمهم ثابتا أولًا؛ و صحيحا ثانيا.ً 
المكروه ليس بحسن و لا قبيح، و تواتر نقل هذا المذهب عن إمام الحرمين المذهب الأول: 
 ذمما ي القبيح فإن قبيح، ولا بحسن ليس إنه الحرمين إمام فقال المكروه وأما قال البيضاوي:"

 1عليه." الثناء يسوغ لا وهذا عليه، الثناء يسوغ ما و الحسن عليه، يذم لا وهو عليه
 وإنما فعله، يرد لم الله أن المكروه معنى وليس و اختار هذا المذهب البيضاوي حيث قال:"

 2قبيحا."  لا و حسنا هو وليس ذكرناه ما معناه
 يكون أن فيجوز التنزيه كراهة كروهالم وأما وهذا أيضا ما اختاره صاحب التلويح فقال:"

 6واسطة."
وقرر صاحب التلويح على أن هذا المذهب هو الذي يتخرج على قواعد المعتزلة، فبعد أن 

 ولا ، تركه على يمدح عندهم المكروه نإ ذكر اصطلاحي المعتزلة في الحسن و القبح قال:"
 أنه جهة من يفترقان وإنما ، المباح بمنزلة واسطة يكون بل القبيح في يدخل فلا فعله، على يذم
 2المباح." بخلاف تاركه يمدح

 على الرابع :قبيح و هذا أيضا الذي ذهب إليه الزركشي فقال عند تقسيمه الأفعال :"
 يذم بما فسرناه وإن ، شرعا عنه نهي بما القبيح فسرنا إن تنزيه كراهة المكروه وهو ، الأصح
 إمام به جزم ما وهو ، فاعله على يثنى لا إذ ، نبالحس يوصف لا وكذا ، به يوصف فلا

 7والقبح." الحسن بين الواسطة به وأثبت الحرمين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/31، صدر السابقالم 1
 .1/79، المصدر نفسه 2
 .1/666التلويح على التوضيح،  6
 المصدر نفسه.  2
 .1/277البحر المحيط، 7
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و الدليل على ما ذهب إليه إمام الحرمين و غيره، أن المكروه لا يوصف بالحسن. لأن الحسن 
ما يسوغ الثناء عليه، و المكروه لا يسوغ الثناء عليه، و هو كذلك ليس بقبيح، لأن القبيح ما 

و المكروه لا ذم عليه فلا بد من إثبات الحكمين له فيقال المكروه ليس بحسن و لا يذم عليه، 
 1قبيح.

 لم يسم منهم وأن المكروه قبيح، و هو ما نــــــقله البيضاوي عمن عاصرهم،  المذهب الثاني:
 قالوا أدركناهم ناسا إلا قال، فيما الحرمين إمام خالف يعتمد أحدا أر و لم أحدا حيث قال:"

 2وتنزيه." تحريم نهي من أعم و النهي عنه، منهي لأنه قبيح نهإ
و استدلوا لذلك بأن المكروه منهي عنه، فهو بذلك يكون قبيحا، و هذا الذي استنتجوه من 
الاستلزام غير صحيح بإطلاق ذلك أن المكروه مذموم، و لكن الذم فيه ليس على إطلاقه 

 6بإطلاق." فيه الذم فليس المكروه؛ قال الشاطبي: "و أما

                                 .                                 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
إن الخلاف في هذه المسألة على فرض ثبوته، خلاف في العوارض لا في الحقائق ،ذلك أن 

وصف موصوف  وصف المكروه بأنه قبيح، أو انه ليس بحسن و لا قبيح، هو اختلاف في
بصفة، و الصفة المختلف فيها لا تغير من حقيقة الموصوف ،و الذي هو المكروه و الذي 
ستبقى حقيقته واحدة لا تغيير و لا تبديل فيها فلا يعاقب فاعله و يثاب مجتنبه ،على معنى 

 أن الله هو الذي جعله هكذا .
بقى المسألة على ما قال ثم إن الصحيح أن لا خلاف لعدم ثبوته، و لا ثبوت قائله، فت

البيضاوي رحمه الله من عدم و جود من يخالف إمام الحرمين في ذلك، و تبقى المسألة عرية 
 عن التحصيل فلا تنهض خلافا في معنى يصح فعلا للمكلف . 

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/690؛ البحر المحيط، 1/79الإبهاج،  1
 .1/31الإبهاج شرح المنهاج،  2
 .6/68الموافقات،  6
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 ؟هل المكروه منهي عنهالمسألة الثانية: 

و  1داخل تحت النهي لأنه شعبة من الحرام ،روه تحريماً لا خلاف بين العلماء في أن المك
تعر ض الأصوليون لهذه المسألة في باب المكروه ، كما تعرضوا و قد   ،اختلفوا في المكروه تنزيها

لنظيرتها في باب المندوب ، فقالوا في المندوب : هل هو مأمور به حقيقة ؟ وقالوا في المكروه : 
تشابه الموضوع في المسألتين أعرض كثير من الأصوليين عن ول هل هو منهي عنه حقيقة ؟

 فالخلاف المكروه، معنى عرف وإذا قال الآمدي:" مر في المندوب اكتفاءً بما ،بحثها في المكروه
 ولا المندوب، في سبق ما نحو فعلى التكاليف، أحكام من كونه وفي عنه، منهيا كونه في

و عليه فالمذاهب في المسألة هي عينها في  2"ختيارا.وا تزييفا الطرفين في الكلام وجه يخفى
 مسألة المندوب :

واستدلوا  .6ذهب إلى هذا كثير من العلماء حقيقة،ن المكروه منهي عنه إ الأول:القول 
 ة: بالأدلة الآتي

 ،يعني على ألسنة الفقهاء ،الشرع شاع في اللغة و دالمكروه، قن استعمال النهي في إ -
  .            ولا يوجد ما يمنع من ذلك الحقيقة،في الاستعمال  للأصوالأصوليين، و ا

والمكروه تنزيها على  حتم،ولكن من غير  الاصطلاحية؛ن المندوب مأمور به في الحقيقة إ -
اء علموعلى ذلك قول جمهور  منع،من غير  الاصطلاحية،منهي عنه في الحقيقة  وزانه:

  .الأصول

            2العلماء.وهو لبعض  عنه،أو غير منهي  مجازاً،منهي عنه  ن المكروهإ القول الثاني:
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                           1/101اتح الرحموت، فو  1
   .                                                                                               1/122الإحكام،  2
.                                                               1/212؛ شرح الكوكب المنير،1/293البحر المحيط ، 6
 .1/293البحر المحيط،  2
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أن  ،أن هذا النص يقتضي الدلالة:جه و و  1چ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ  تعالى:وا بقوله ــاستدل و
  .فكان المكروه غير منهي   عنه لازم،وه غير وترك المكر  عنه،الانتهاء لازم عن المنهي 

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

إذا كان القول في هذه المسألة من جهة المذاهب، و الأقوال، هو عين القول في مسألة 
 إمام الحرمينالمندوب هل هو مأمور به ،فالقول كذلك في عدم انبناء العمل. و هو ما قرره 

مسلم  الاقتضاءفإن  ،لمسألة ليس فيها فائدة وجدوى من طريق المعنىهذه ا وحيث قال:"
ولا يمكن جزم الدعوى على أهل  ،وتسميته أمرا يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول

وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد  ،فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك ،اللغة في ذلك
                         2                  2" ومنتهاه آيل إلى اللفظ.يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب 

فتسمية المكروه نهيا يؤخذ من اللسان، و هذا ما أشار إليه في التقرير و التحبير حيث قال: 
)  عنه(  منهي)  تنزيها فالمكروه تكليفا وكونه، عنه منهيا تنزيها المكروه كون في الخلاف أي"
 تفعل لا على يقال الاصطلاح في النهي لأن ؛(  لغة مجازا حقيقة)  ويانح(  اصطلاحا أي

 إلا كذا عن نهي حقيقة يقال أن فيمتنع اللغة في أما ،لا أو الحتم للمنع كان سواء استعلاء
 6"اللغة. يريد"  مجاز"  والقائل الاصطلاح يريد"  حقيقة"  فالقائل منه منع إذا

فلا يعاقب من تلبس به و يثاب من   ،حقيقة المكروه شيئافالخلاف في المسألة لا يغير من 
 فاتضح أن القول في المسألة لا ينبني عليه عمل. ،كان له مجتنبا

 

                                                                                          
                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   .                                                                                 0سورة الحشر، الآية  1
.                                                                                                     1/82البرهان،  2
 .2/126و التحبير،  رابن الهمام، التقري 6
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 ؟هل المكروه من التكليفالمسألة الثالثة: 

ولذلك في كثير في  ،يسير على وزان المكروه تقرر سابقا أن الأصوليين قرروا أن المندوب
المسائل التي يذكرونها في المندوب لا ت عاد في المكروه ، ولذلك لا يبحثون هل المكروه حكم 

لأنهم بحثوا مسألة  ،كما لم يبحثوا مسألة هل المكروه منهي عنه حقيقة    ،تكليفي أم لا
في المسألة كالخلاف في مسألة و عليه فإن الخلاف  ،المندوب هل هو مأمور به حقيقة

 من كونه وفي عنه، منهيا كونه في فالخلاف المكروه، معنى عرف وإذا المندوب قال الآمدي:"
 تزييفا الطرفين في الكلام وجه يخفى ولا المندوب، في سبق ما نحو فعلى التكاليف، أحكام
 على قولين:و الخلاف في المسألة 1".واختيارا

و 2و هو مذهب الجمهور من الأصوليين. ،وه ليس من التكليفن المكر إ: القول الأول
 استدلوا بأن المكروه لا كلفة فيه فأن من تلبس به لا يأثم و من اجتنبه استحق الثواب.

كما هو   ،وهو مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ،ن المكروه من التكليفإ القول الثاني:
 ن المكروه فيه من الكلفة ما يجعله مكلفا به.. و استدلوا بأ6مذهبه في التكليف بالمندوب

                                                   .                         :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

فإن  ،يقال كذلك في هذه المسألة ،ما قيل في مسألة المندوب هل هو من أحكام التكليف
و إذا كان هذا المقصود فلم يبقى للخلاف معنى  ،يعن أنه مثل الحراملم ،من قال بأنه تكليف 

 و حقيقة المكروه متفق عليها. ،فالموافقة بين الجمهور و الأستاذ أبي إسحاق حاصلة ،معتبر
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 المبحث السادس

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالمباح

 وفيه تمهيد وخمس مسائل:

 أما التمهيد: فهو في تعريف المباح.

 أما المسائل فهي:

 ؟نه حسنأهل يطلق على المباح  ألة الأولى:المس

 ؟                               هل الإباحة حكم شرعي المسألة الثانية:

 .الإباحة ليست بتكليف المسألة الثالثة:

 ؟المباح هل هو جنس للواجب المسألة الرابعة:

 ؟هل المباح مأمور به المسألة الخامسة:
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 تمهيد في تعريف المباح
 
 

المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق  المباح لغة:
  1.الطرفين

 
المباح فهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك  عرفه إمام الحرمين بقوله:":المباح اصطلاحا

 2" من غير اقتضاء ولا زجر.
فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وتركه ولا  أما المباح فهو الذي أعلم و و الرازي بقوله:"
 6." نفع في الآخرة

وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما  و الزركشي بقوله:"
 2." باقتضاء مدح أو ذم
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 المباح أنه حسن؟هل يطلق على  المسألة الأولى:

لا بد و  لا، أم حسنا يسمى هل واختلفوا ، قبيحا يسمى لا المباح أن على أجمع الأصوليون
            :والاصطلاحات فيه ثلاثةثم تنزيلها على المباح ،من معرفة الاصطلاحات في الحسن و القبح 

وإلى ،يوافق غرض الفاعل تنقسم إلى ما  الأفعالالاصطلاح المشهور العامي، وهو أن  :الأول
وإلى ما لا يوافق ولا يخالف، فالموافق يسمى حسنا، والمخالف يسمى قبيحا، ،ما يخالفه 

هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو  وعلى،عبثا والثالث يسمى 
 فيجوز أن ،وعلى هذا فلا حكم للمباح 1حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه

 فهو حسن عند من يراه موافقا قبيح عند من يراه منفرا.،يكون حسنا قبيحا 

التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، فيكون فعل الله تعالى حسنا في   الثاني:
كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا، والمباح 

بخلاف الواجب  ،باح لم يثن الشرع على فاعله حتى يوصف بأنه حسنفالم 2،لا يكون حسنا
 و المندوب.

التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا مع المأمورات، وفعل  الثالث:
 الحسن كان إن ؟ قلنا حسن المباح فهل قيل فإن قال الغزالي:" الله يكون حسنا بكل حال

 عليه والثناء ،فاعله بتعظيم أمر عما عبارة كان و إن حسن. فهو ،يفعله أن لفاعله عما عبارة
 العقاب أو للذم صاحبه استحقاق اعتقاد يجب ما والقبيح للثناء استحقاقه اعتقاد وجب أو

                     .                                                     6بحسن." فليس المباح
                                :عتزلة فلهم في تفسير الحسن و القبح طريقتان:                 و أما مذهب الم

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        ..                                                       21الضروري في أصول الفقه، ص 1
                                                                                               .      .                                         37المستصفى، ص 2
                                                                                          ..المصدر نفسه.                                                                                              6
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حمد عليه شرعا أو عقلا، و على هذا  ءن الحسن ما يحمد على فعله، سواإلطريقة الأولى: ا
لا يحمد فاعله وهذا هو  هالتفسير فالحسن مختص بالواجب، و المندوب فقط دون المباح، لأن

 الاصطلاح الثاني عند الجمهور.

ن الحسن ما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله، فالحسن بالتفسير الثاني  إالطريقة الثانية:  
وهذا هو الاصطلاح الثالث عند  ،1يتناول المباح أيضا  وكما يتناول الواجب و المندوب، فه

 الجمهور.

  :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

خلاف لا ينبني عليه  ،إن الخلاف بين الأصوليين في جواز إطلاق لفظ الحسن على المباح
              :عمل و الدليل على ذلك ما يلي:                                             

: إن المسلك الذي سلكه الجمهور، في الحكم على المباح بالحسن مسلك حسن، غير أنه 1
قيقة الحسن لا بد من مراعاة أمر آخر، وهو حقيقة المباح من حيث التعريف، فكما ينظر لح

لا بد من النظر لحقيقة المباح، فهو و إن اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه إلا أن 
التعريف الأشهر هو ما ذكره البيضاوي حيث قال : "المباح ما لا يتعلق بفعله و بتركه مدح و 

أي لا يتعلق بفعله و بتركه حسن و لا قبح، فلا يوصف بأنه حسن حال فعله، و  2لا ذم."
 بأنه قبيح عند عدم التلبس به، فحقيقة الجواب عن السؤال أن المباح ليس بحسن باعتبار لا

عدم المدح، و المجاز في الجواب أن المباح حسن على اعتبار أن للفاعل أن يفعله، و هذا ما 
عرف به المباح بأنه :"ما علم فاعله أن لا حرج في فعله و لا في تركه و لا نفع في الآخرة." 

سألة لفظية مردها إلى جواز الإطلاق فمن أطلق تعلق بشيء من حقيقة المباح و هي: فالم
 "."للمكلف أن يفعله" و من لم يطلق تعلق بـــــــــ: " ما  لا يتعلق بفعله و بتركه مدح  و لا ذم

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                              ..                                                                          1/666، شرح التلويح على التوضيح 1
 .1/37، الإبهاج 2
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فالنظر و التعلق بجزء دون غيره، أوقع في الخلاف و هذا هو الذي رجحه الآمدي حيث 
 أن باعتبار حسن إنه يقال أن الواجب بل مطلقا، ذلك في والإثبات النفي امتناع قال:" الحق

 بالثناء مأمور أنه باعتبار حسنا و ليس .للغرض موافقته باعتبار أو شرعا، لهيفع أن لفاعله
 1والتقبيح." التحسين مسألة في تقرر ما على فاعله، على
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                                     ؟                         هل الإباحة حكم شرعيالمسألة الثانية: 
 اختلف الأصوليون في المسألة على مذهبين:

قال الغزالي:"  ،1و إلى هذا ذهب جمهور الأصوليين ،أن المباح حكم شرعي المذهب الأول:
 واستدل الجمهور: 2" الشرع. من ليس أنه إلى المعتزلة بعض ذهب وقد الشرع من احالمب

 من عليه مدلولا إلا فعل يبقى فلا ـــــــــ قال الغزالي بعد أن بين أنواع الأفعال من جهة الإذن :"
  تغيير، لا تقرير الشرع جهة من الإباحة أن عورض وإلا الشرع من إباحته ،فتكون الشرع جهة
  6"له. التعرض عن كف بل أمرا فيه يجدد لم أنه بيان بل أمر، تجديد التقرير مع سولي

و استدلوا لذلك: ،2ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإباحة ليست بحكم شرعي المذهب الثاني:
 الشرع إباحة فمعنى ، السمع قبل ثابت وذلك والترك، الفعل عن الحرج رفع المباح معنى إذ -

 ولا تحريمه يثبت لم ما وكل حكمه يغير ولم السمع، ورود قبل عليه كان ما على تركه أنه شيئا
فحكم المباح ثابت قبل الشرع و هو  7بالمباح عنه فعبر الأصلي، النفي على بقي وجوبه

 مستمر بعده.

                               .                                  :بيان أن المسألة لا ينبني عليه عمل
 ، المعتزلة لبعض خلافا شرعي حكم قال الزركشي:"مسألة الإباحة حكم شرعي: الإباحة

 الأقدمين، اصطلاح وهو ، الحرج بنفي عرفه إن ، المباح تفسير إلى يلتفت لفظي والخلاف
الحرج           بنفي بالإعلام فسره ومن ، الشرع من يكون فلا ، الشرع قبل ثابت الحرج فنفي
                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                           ..                                                        122/ 1؛ الإحكام للآمدي، 1/638البحر المحيط،  1
                                                                                          . .                                                                               37المستصفى، ص  2
                                                                                            1المصدر نفسه.                                                                  6
                                                                          ..                                                          37ى،ص ؛ المستصف1/638البحر المحيط، 2
 .1/228شرح الكوكب المنير، 7
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 1"شرعيا. فيكون الشرع من يعلم إنما به فالإعلام

:  الفعل عن الحرج عدم بالإباحة أريد فإن . لفظي فيه النزاع أن و الحق :"2قال الأصفهاني
 الوارد الخطاب :بها أريد وإن ، قبله حكم ولا متحقق الشرع قبل لأنه ، شرعيا حكما فليس
 6". الشرعية الأحكام من فهي ، الطرفين من الحرج بانتفاء الشرع من

ت لفظية فإنها و الخطاب في كلام الأصفهاني، هو الإعلام عند الزركشي ،و المسألة و إن كان
لا ينبني عليها عمل، ذلك أن كون المباح ثابت بالشرع أو ثابت بالعقل، أمر لا ينبني عليه 
شيء فالمباح ما للمكلف أن يفعله أو يتركه، و القول بأن هذا الفعل أو الترك ثابت بالشرع 

ختلاف أو بالعقل لا يغير من حقيقة الفعل و الترك شيئا فالاختلاف على فرض الاختلاف ا
في العوارض لا في الحقائق، ثم إن في إثباته بالعقل قبل ورود السمع، مع ورود ما يدل عليه 
من جهة السمع بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيه ترك للإثبات بالشرع و إلتفات إلى 

 العقل و فيه ما فيه.
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، ولد بأصفهان ثم اني، أبو عبد اللهفههو محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي، الملقب بشمس الدين الأص 2

رحل إلى بغداد فتعلم فيها، ودرس بمصر، وتولى القضاء فيها، وكان إماماً متكلماً فقيهاً أصولياً أدبياً شاعراً، شرح 
                 . .          هـ بالقاهرة388"المحصول" للإمام الرازي وله "غاية المطلب" في المنطق، وكتاب "القواعد" ، توفي سنة 

                          .                    . 97/ 2 ،الفتح المبين ؛017/ 0 ،شذرات الذهب ؛177/ 8،قات الشافعية الكبرى طب
 .1/228شرح الكوكب المنير، 6
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 .الإباحة ليست بتكليفالمسألة الثالثة: 

 اختلف الأصوليون في المسألة على مذهبين :

 واتفاق الإباحة ليست بتكليف قال الآمدي:" إلى أن 1ذهب الجمهور المذهب الأول:
استدل الجمهور:  2الإسفراييني."  إسحاق أبي للأستاذ خلافا النفي على العلماء من جمهور
ن التكليف إلزام ما فيه كلفة ،و الكلفة هي المشقة ، و لا كلفة في المباح و إنما المشقة في إـــــــــــ 

فإن قيل فهل الإباحة تكليف قلنا من قال التكليف الواجب و المندوب قال ابن قدامة:" 
 6الأمر و النهي فليست الإباحة كذلك." 

ومعنى التكليف في  2إلى أن المباح مكلف به،ذهب أبو إسحاق الإسفراييني  المذهب الثاني:
هو تكليف اعتقاد الإباحة أي :أن المكلف لا بد عليه أن يعتقد أن المباح  ،قول الأستاذ

 مباح.

 :أن المسألة لا ينبني عليها عمل بيان

إن الخلاف في كون الإباحة من التكليف خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل على ذلك ما 
 يلي:

 النافي فإن.لفظي المسألة هذه في الخلاف أن : من جهة التنصيص فقد قال الآمدي:"والحق1
 أي عظيما، كلفتك: قولـــهم و منه .ومشقه كلفة فيه ما بطــلب يكون إنما التكليف إن يقول
. الفعــــل و الــــترك بين مخيرا لكونه كلفة، ولا المباح في طلب و لا .كلفة ومشقة فيه ما حملتك

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                              1/638البحر المحيط ، 1
                                                           .                                       1/123الإحكام،  2
.                                                                                                    1/160الروضة ، 6
                         .                                                          1/123، صدر السابقالم 2
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 كونه اعتقاد وجوب إلى بالنسبة بل الفعل، أصل إلى بالنسبة لم يثبته ذلك و من أثبت
      7                     1واحد." محز على التقيا فما التكليف، من خطاب والوجوب.مباحا

باح فقط. بمختص بالم سالذي ذكر عن الأستاذ أبي إسحاق من اعتقاد الإباحة، لي نإ: 2
فلا بد على المكلف أن يعتقد وجوب الواجب، و حرمة المحرم، و كراهية المكروه، و ندبة 

المندوب، فتخصيص الأستاذ المباح بتكليف اعتقاد الإباحة تخصيص غير سليم               
 على الإجماع لقيام ، حكمه بمعرفة تكليف هو:  يقال أن إلا لفظي قال الزركشي:"و النزاع

 بأن هذا عن ينفصل وقد ، فيه الله حكم يعلم حتى فعل على الإقدام له يحل لا المكلف أن
 2المباح." نفس عن خارج المباح بحكم العلم

ومقصود الزركشي بقوله أن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح، هو رد على من قال أن 
باحة خارج عن ماهية المباح إي عن فائدة المسألة اعتقاد الإباحة. فرد الزركشي بأن اعتقاد الإ

حقيقة المباح فالخلاف ليس في المباح ذاته،  بل هو خارج عن المباح و ما كان خارجا عن 
 الماهية فلا يوجب اختلافا يتعلق به عمل المكلف، من حيث الإقدام أو الإحجام.
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 .     1/123الإحكام،  1
 .1/638البحر المحيط، 2
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 ؟المباح هل هو جنس للواجبالمسألة الرابعة: 

 جنسا للواجب على قولين:اختلف الأصوليون في كون المباح 

بل هما نوعان لجنس. و هو فعل المكلف الذي  ،ن المباح ليس جنسا للواجبإ القول الأول:
المباح و  و هو أي ، جاء في الكوكب المنير:"1وهو قول الجمهور تعلق به حكم الشرع

 المعبر الشرعي الحكم به تعلق الذي المكلف فعل وهو جنس، تحت نوعان مندرجان الواجب
 و استدل الجمهور لذلك بما يلي : 2"  بقوله للحكم مجازا. عنه

لكان الواجب مخيرا بين فعله و تركه و هذا فاسد فالأول  للْوَاجِب؛ جِنْسا الْم بَاح كَانَ  لَو ــــــــــ
 مستلزما الجنس كان وإذا للتخيير، مستلزم المباح أن: الملازمة مثله في الفساد، و بيان

                         6.للتخيير مستلزما - نوعه وهو - الواجب فيكون للتخيير،
 و استدلوا:2و إليه ذهب طائفة من الأصوليين. ،ن المباح جنس للواجبإ القول الثاني:

 الشامل والمكروه فيه والمخير والمندوب الواجب أنواع وتحته فعله، في مأذون بأن المباحـــــــــ 
 7.الترك من المنع بفصل اجبالو  واختص الأولى، لخلاف

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

 ، و الدليل ما يلي: خلاف لا ينبني عليه عمل ،إن الخلاف في كون المباح جنسا للواجب

اح ــــه إن أريد بالمبــــذلك لأن و،والحق أن النزاع لفظي، قال الأصفهاني:":من جهة التنصيص1
                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                         .1/127الإحكام للآمدي،  1
                                                                                       .1/226، شرح الكوكب المنير 2
                                                                                    .6/1727، التحبير شرح التحرير 6
                                                                                             .1/276بيان المختصر،  2
 1/27، غاية الوصول في شرح لب الأصولزكريا الأنصاري،  7
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المأذون  وإن أريد به جنسا.فيكون  وغيره،فلا شك أنه مشترك بين الواجب  فقط،: المأذون 
 1."عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب ، فلم يكن جنسا له مع

و المندوب فإذا قيد لفظ المأذون  ،و الواجب،ذلك أن لفظ المأذون لفظ مشترك يشمل المباح 
لأن الواجب ليس من حقيقته  ،فلا يكون حينها المباح جنسا للواجب ،بعدم المنع من الترك
                                         .كه.                                  عدم المنع من تر 

فبان بهذا أن المسألة تتعلق بجواز  ،ن المباح لم تتغير حقيقته في شيء و لا الواجبإ: 2
و أن لا علاقة لها بفعل المكلف في شيء، وهذا معنى متفق عليه بين  ،الإطلاق من عدمه
قال المحلي في شرحه على ال بأن المباح جنس و من قال أنه ليس بجنس، الأصوليين، ممن ق

جمع الجوامع:" فلا خلاف في المعنى إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب 
 2له اتفاقا."غَيـْر  جِنْس   اتفاقا و بالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور 
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 ؟هل المباح مأمور بهالخامسة:  المسألة

 لا على قولين: ،اختلف الأصوليون في تكييف المباح هل هو مأمور به أو

اتفق الفقهاء  ن المباح مأمور به و هو المنسوب إلى الكعبي  قال الآمدي :"إالقول الأول: 
 1".ةالمعتزل منوالأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به، خلافا للكعبي  وأتباعه 

و نقل اتفاق  2"للكعبي. خلافا به بمأمور ليس المباحو نص في فصول البدائع على أن "
 أفعال أحكام انقسام على العلماء اتفق الأصوليين على ذلك ابن العربي في المحصول فقال:"

 الشريعة في مباح لا فقال الكعبي جاء حتى المباح منها التي ،الخمسة الأقسام إلى المكلفين
و عليه فإن الكعبي من المعتزلة شذ في هذه المسألة، عن عامة أهل  6"فروض. كلها هي وإنما

       العلم من الأصوليين و غيرهم، و الدليل على ما ذهب إليه الكعبي ما يلي:                      

للتقابل بين  ،إنما هو انصراف وترك لحرام، وكل ترك لحرام يعد واجبا ،ـــــــ بأن الاشتغال بالمباح
وغير ذلك من  ،والزنا ،الواجب والمحرم، والاشتغال بالطعام مثلا إنما هو انصراف عن السرقة

يعتبر طريقا لترك السرقة،    ،أنواع المحرمات الأخرى، بل إن الامتناع عن الحركة نفسه
صبح واجبا، والامتناع مباح في أصله، ولكنه لما صار طريقا لترك المحرم المأمور به من الشارع أ

وكذلك أنواع المباحات الأخرى، فإنها  لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.
طريق للوصول إلى الواجبات، فكانت واجبات لذلك، ولا يمنع أن تكون واجبات على 
التخير، فإن الأكل كما يكون طريقا للامتناع عن السرقة يكون طريقا للامتناع عن الزنا 

                                                                             2وغيرها.
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                                                                                      ..                                                                                37المحصول لابن العربي، ص 6
 المصدر نفسه                                                                                           2
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ير ، قال البزدوي:"المباح غ 1ن المباح غير مأمور به و هو مذهب الجمهورإ القول الثاني:
مأمور به عند جمهور الأمة سوى طائفة من المعتزلة البغدادية و هذا قول شاذ خارج عن 

لأنه لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب، و لا مدح و لا ذم، و ناقش الجمهور  2الإجماع."
 دليل الكعبي بما يلي:

 الشريعة، في مباح لا أنه زعم الكعبي فإن قال شي  الإسلام في درء تعارض العقل و النقل:"
 أمر المحرم عن والنهي محرم، عن به مشتغل وهو المباحات إلا من العبد يفعله فعل من ما لأنه
 .بها المأمور المحرم أضداد من هو الباحات من فعله من فيكون أضداده، بأحد
 اللزوم، بطريق ولا القصد بطريق لا معين، بضد أمراً  ليس الفعل عن النهي: يقال أن وجوابه
 بين المشترك بالقدر الأمر يستلزم وذلك القصد، بطريق تركه المقصود الفعل عن نهي هو بل

 بخصوصه، بمعين أمراً  ليس الكلي المطلق بالمعني والأمر كلي، مطلق بمعني أمر فهو الأضداد،
 بين المشترك بالقدر أمر فهو كان، معين أي بمعين، إلا المطلق فعل يمكن لا بل عنه، نهياً  ولا

 وما عنه، ينه ولم به يؤمر لم المأمور، إلي فيه فالخيرة معين عن معين به امتاز فما ت،المعينا
 6 الآمر." به أمر الذي فهو المشترك القدر وهو المعنيات فيه اشتركت

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

عمل و  إن الخلاف بين الجمهور و الكعبي في كون المباح مأمورا به، خلاف لا ينبني عليه
 الدليل على ذلك ما يلي:  

 :من المعــــلوم في مباحــــث أصول الفقه، أن القول يوصــــف بالشذوذ إذا كان مخالفا للإجمــاع، 1

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                        1/122؛ الإحكام للآمدي، 1/222شرح الكوكب المنير،  1
                                                      .                                     1/119كشف الأسرار،   2
 .1/216ابن تيمية، درء تعارض العقل و النقل،  6
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أو مخالفا لما عليه جمهور الأصـوليين،  و هو القول غير المستــــند إلى دليل صـــــحيح. و لا شك 
ول الشاذ لا يعتد به أن ما ذهب إليه الكعبي قول لا قائل به،  فهو مسبوق بالإجماع، و الق

في الخلاف،  و إذا كان قول الكعبي في هذه المسألة لا يعتد به فإنه لا خلاف في كون  
المباح غير مأمور به ،  و إذا حصل الوفاق لم يكن هناك أثر فقهي للمسألة لأنه لا خلاف 

 فيها بعد عدم الاعتداد بقول الكعبي.

ى أصول الفقه،  لأن لها جذورا كلامية مرتبطة ن هذه المسألة من المسائل الدخيلة علإ: 2
"  بالتحسين و التقبيح،  و حكم الأشياء قبل ورود الشرع،  و نص على ذلك الغزالي بقوله:

المباح من الشرع وقد ذهب بعض المعتزلة إلى أنه ليس من الشرع ،إذ معنى المباح رفع الحرج 
نى إباحة الشيء تركه على ما كان عن الفعل و الترك و ذلك ثابت قبل ورود السمع ،فمع

ووافقه الآمدي بقوله: "اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية، 1 قبل السمع."
خلافا لبعض المعتزلة، مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله و 

 2ون حكما شرعيا."تركه، و ذلك ثابت قبل ورود الشرع ، وهو مستمر بعده، فلا يك

ن بعض الأصوليين ذكر أن مقصود الكعبي من إيجابه المباح،  ليس لذاته بل باعتبار ما إ: 6
 يعرض له،  قال العطار في الحاشية عند شرحه لقول المصنف :)و الخلف لفظي( ما نصه:"

 مأمور غير أنه من دليله من يؤخذ بما صرح قد الكعبي فإن ، المعنى دون اللفظ إلى راجع أي
 تحقق من،  له عرض ما حيث من به مأمور أنه ومن غيره يخالف فلم،  ذاته حيث من،  به
و  6"هو. حيث من بقوله المصنف إليه أشار كما ذلك في يخالفه لا وغيره ، به الحرام ترك

                       مأمور غير بأنه قائل الكعبي فإن لفظي، و الخلفهذا أيضا ما ذكره زكرياء الأنصاري فقال:" 

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يخالفه  لا وغيره ، به الحرام ترك تحقق من له عرض ما حيث من به أموروم ذاته حيث به من
فجعل الكعبي مقصوده من الإيجاب أنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به،  غير أن  1"فيهما.

هذا الذي فسر به قول الكعبي ، لم يرتضه المحققون من الأصوليين،  فإن قاعدة ما لا يتم 
 2متفق عليها. الواجب إلا به قاعدة معلومة

ومن اللوازم الفاسدة لهذا القول إنكار المندوب،  و جعل الحرام واجبا،  إذا كان ذريعة 
للتخلص من حرام أشد منه ، حتى يكون الزنا واجبا إذا كان ذريعة لمنع القتل،  و لولا أن 

اع و الله لازم القول ليس بقول لألزم الكعبي و من تبعه بهذه اللوازم الباطلة الخارقة للإجم
 أعلم.
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 المبحث السابع

 عمل المتعلقة بالحكم الوضعيالمسائل التي لا ينبني عليها 

 وفيه تمهيد وتسع مسائل:

 أما التمهيد: فهو في تعريف الحكم الوضعي

 أما المسائل فهي:

 ؟هل يسمى السبب حكما المسألة الأولى:

 ؟هل الحكم بالصحة و البطلان أمر عقلي المسألة الثانية:

 .الفرق بين الصحة و الإجزاء المسألة الثالثة:

 هل الإعادة ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر أو لخلل؟ المسألة الرابعة:

 ؟الرخصة من أقسام الحكم أو من أقسام متعلقاته المسألة الخامسة:

 ؟متعلقاته أقسامالعزيمة من أقسام الحكم أو من  المسألة السادسة:

 .الرخص لا تخصص عمومات العزائم حقيقة المسألة السابعة:

 .ار لا تخصص عمومات العزائمسائر الأعذ المسألة الثامنة:

 هل الرخصة و العزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضع؟ المسألة التاسعة:
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 تمهيد في تعريف الحكم الوضعي

 : الحكم الوضعي في الاصطلاح

 1."ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل حال"
  

الثاني: خطاب الوضع: الذي أخبرنا أن الله وضعه، ويسمى خطاب :"و عرفه الزركشي بقوله
الإخبار، وهو خمسة أيضا؛ لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي ربط به 

إن نافاه فالمانع، وتاليه الشرط، ثم  الحكم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي. و
 2"الصحة، ثم العزيمة، وتقابلها الرخصة.
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 ؟هل يسمى السبب حكماالمسألة الأولى: 

 :1اتفق الأشاعرة على أن كل حكم عرفت علته فلله فيه حكمان

 .أحدهما: الحكم بالسببية،  فالزنا سبب لإيجاب الحد و هذا من أحكام الشرع

 و الثاني: الحكم بالمسبب،  و هو إيجاب الحد عليه. 

و اتفق الأشاعرة ، على أن المراد بالسببية إما المعرف بالحكم،  و هو اختيار جمهور الأشاعرة 
و إما الموجب لا بذاته،  و لا لصفة ذاتية فيه و لكن بجعل الشارع إياه موجبا و هو المختار 

 2عند الغزالي.

 القائلون بأن السبب معناه المعرف في جواز تسميته حكما على قولين:و اختلف الأشاعرة 

 واستدلوا لذلك : 6مذهب جماهير الأشاعرة أن السبب لا يسمى حكما. القول الأول:

ن السببية معناها أنها المعرف بالحكم،  لا أنها هي الحكم فتسمية السبب حكما،  لا إــــــ 
عرفة بالحكم،  فجعل الزنا في ما تقدم من المثال حكما ينبغي لأنها ليست حكما ، بل هي الم

 لا يصح فإن الزنا معرف و دال على الحكم حال تحققه.

ن السبب يسمى حكما،  و هو اختيار البيضاوي من الأشاعرة، حيث قال إ القول الثاني:
 2" لفظي. بحث حكما وتسميتها فحق الإعلام بالسببية أريد فإن في المنهاج:"
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 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

إن الخلاف بين الأشاعرة ، و البيضاوي في تسمية السبب حكما ، خلاف لا ينبني عليه فقه 
 و الدليل على ذلك ما يلي:

الاصطلاح،  فتعلق  ن البيضاوي رحمه الله نص على أن الخلاف في المسألة خلاف فيإ: 1
 سببا الزنا كجعل ، مسبب أو سبب إما الحكم قبل الثالثباللفظ دون المعنى فقال:" 

 1"لفظي.  بحث حكما وتسميتها فحق الإعلام بالسببية أريد فإن ، الزاني على الجلد لإيجاب

 تسمية لكن وقرر ذلك الأسنوي في شرحه على المنهاج مع بيان سبب الخلاف فقال:" 
 زاد فمن الحكم، تفسير على مبني لأنه لفظي؛ بحث وهو الاصطلاح باب من بالحكم يةالسبب
 فليس حذفه ومن شرعيا، حكما جعله فقد الوضع أو التخيير أو بالاقتضاء فقال الوضع فيه

  2"عنده. شرعيا حكما

ن البيضاوي رحمه الله ، يوافق جمهور الأشاعرة في أن المقصود بالسبب أنه معرف إ: 2
كم،  مخالفا في ذلك المعتزلة القائلين بالتأثير و الغزالي،  و هذا هو المفهوم من قوله بالح

السابق إن أريد بالسببية الإعلام،   و إذا علمت الموافقة لم يكن ثمة خلاف فضلا أن يكون 
 هناك ثمرة للخلاف .
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 ؟أمر عقلي فسادهل الحكم بالصحة و الالمسألة الثانية: 

 تعريف الصحة لغة و اصطلاحا

، قال الفيومي:" وهي في البدن حالة طبيعية «السقم»في اللغة: ضد  «الصحة» الصحة لغة:
للمعاني فقيل: صحت  «الصحة»يرت تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي، وقد استع

الصلاة إذا أسقطت القضاء، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع، 
كريم، »مثل:  «صحاح»وصح الشيء يصح من باب ضرب، فهو: صحيح، والجمع: 

الحق، وهو خلاف  «:الصحيح»، و«في الصحيح»بالفتح لغة  «الصحاح»، و«وكرام
 1ححته بالتثقيل فصح."، وص«الباطل»

 العبادات على الصحة تطلق فقد الشرع في وأما عرفها الآمدي بقوله:" الصحة اصطلاحا:
 موافقة عن عبارة الصحة المتكلم، فعند العبادات، في أما .تارة المعاملات عقود و على تارة،
 العقد ةصح فمعنى المعاملات، عقود في و أما .... يجب لم أو القضاء وجب الشارع، أمر
 2".حرج فلا التفسير بهذا صحيحة للعبادة قيل و لو .عليه منه المطلوبة ثمرته ترتب

 تعريف الفساد لغة و اصطلاحا

، «الصلاح»خروج الشيء عن الاعتدال كان الخروج عنه أو كثيراً، و يضاده:  الفساد لغة:
، «دىفس»ن و الجمع: «فاسد»، فهو «قعد»من باب  «:فسد الشيء فسودًا»يقال: 

يقال:  «المفاسد»، والجمع: «المصلحة»خلاف  «المفسدة»ويتعدى بالهمزة والتضعيف، و
                                                                                                                                            3: بطل.«فسد العقل»: اضطربت، و«فسدت الأمور»: أنتن، و«فسد اللحم»

                                                                                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الاعتبارات من اعتبار بكل الصحة نقيض و هو عرفه الآمدي بقوله:" الفساد اصطلاحا:
 مغاير ثالث قسم حنيفة أبي عند وهو دنا،عن للباطل فمرادف الفاسد، وأما .السابقة
 بجنسه الربا مال كبيع بوصفه، ممنوعا بأصله، مشروعا كان ما وهو والباطل، للصحيح
 1ونحوه." متفاضلا

فإن الأصوليين  من جهة اللغة و الاصطلاح، و بعد تعريف كل من الصحة و البطلان،
 ي أو عقلي على أقوال:اختلفوا في الحكم بالصحة و البطلان هل الحكم بهما شرع

و  ، سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات ،ن الحكم بهما شرعي مطلقاإ:  القول الأول
الوضع  خطاب أنواع من:  والفساد قال الزركشي:" الصحة، 2هو مذهب جمهور الأصوليين

 بعض و نازع. شرعية أحكام عليها ويبنى ، والعقود العبادات على الشارع من حكم لأنهما
 واستدلوا لذلك بما يلي:  6شرعيا."  حكما ذلك كون في المتأخرين

من أن الحكم بها في العبادات عقلي ،وهو  ما نسبه الزركشي لبعض المتأخرين القول الثاني: 
ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيا ،  "قال الزركشي: .و في المعاملات شرعي

طابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر ، فالمطابقة والموافقة وقال : إذا كانت الصحة هي الم
أمر عقلي اعتباري ليس من الأحكام الشرعية في شيء ، بل نوع نسب وإضافة إلى موافقة 

به جزم ابن الحاجب في مختصره  وحينئذ فلم ينفرد به إذن كما زعم  . قلت : و...الأمر 
تعليقه على المنتخب  فقال : موافقة الشريعة ليس بعضهم ، وأشار إليه ابن التلمساني في 

حكما شرعيا حقيقيا ، فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمر مثلا ، فهي تستلزم الحكم الشرعي 
 واستدلوا بما يلي: 2مجاز."  لا أنها نفس الحكم الشرعي ، فتسمية الموافقة والمخالفة حكما

                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من انتفائه  ولشروط، ن الصحة هي كون الفعل مسقطا للمطالبة بإعادته، لاستيفائه اإــــــــــ 
 و كــــــلا الأمـــــــرين  ،بإيقاع الفعـــــل على وفـــــق مــــا أمر بــــه ،أنهــــا موافقـــة أمر الشــــارع والمـــــوانع، أ

يستقل العقل بمعرفته قال ابن الحاجب: " أما الصحة و البطلان أو الحكم بهما، فأمر عقلي 
 1طا للقضاء و إما موافقة أمر الشارع."لأنها إما كون الفعل مسق

ثمرته  ترتب العقد صحة فمعنىو أما المعاملات فإن الصحة في المعاملات كما قال الآمدي:" 
و هذا الترتب متوقف على الشرع، لا مدخل للعقل فيه بحال فكانت  2" عليه. منه المطلوبة

 بذلك صحة المعاملات شرعية .

 :ها عملبيان أن المسألة لا ينبني علي

لإخراج المسائل المتفق عليها و تمييزها  ،من تحرير محل النزاع ،لا بد قبل التعرض لنوع الخلاف
 عن غيرها. 

                                                              تحرير محل النزاع في المسألة:

أن الفريق الأول من ذلك  ،اتفق الأصوليون على أن الحكم بالصحة في العبادات شرعي 
و أما الفريق  ،قال بشرعية الحكم بالصحة و البطلان في العبادات و المعاملات ،الأصوليين

و اختلفوا في العبادات. ،الثاني فقالوا بشرعية الحكم بالصحة و البطلان في المعاملات 
 ،قلية الحكمو ابن الحاجب و جد ابن دقيق العيد قالوا بع ،فالجمهور قال بشرعية الحكم فيها

 فحاصل الخلاف في المسألة هل الحكم بالصحة و البطلان في العبادات شرعي أو عقلي؟  

     ـــــــ إن الخلاف في الحكـم على المعاملات بالصـــحة و البـــطلان من جهة العـــقل أو الشـــرع، لا                             
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                                                                               .             .                                                2/229مختصر المنتهى،  حابن الحاجب، شر  1
 .1/161الإحكام،  2
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                                            :ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك ما يلي:                             
وقع في تناقض بين، ذلك أنه قرر قبل  أن خطاب ن ابن الحاجب على جلالة قدره إ: 1

الوضع شرعي، و جعل الصحة من أقسام خطاب الوضع ، فكيف يقال بعد ذلك أن الحكم  
بالصحة عقلية، و هي من أقسام خطاب الوضع ،و هذا الذي فهمه ابن السبكي فقال:"و 

كما العجب كل العجب ممن يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي، ثم لا يرى الصحة ح
فقوله:"   1شرعيا، و لو قال هذه المقالة من لا يرى ذلك لرددنا عليه فما ظنك بمن يراه."

هذه المقالة" إشارة لقول ابن الحاجب بعقلية الحكم بالصحة و البطلان، وقوله من لا يرى 
ذلك أي لا يرى أن خطاب الوضع حكم شرعي، لرددنا عليه فكيف بمن يراه و يذهب هذا 

ل سبب حصول التناقض أن ابن الحاجب قد يرى التفرق بين الصحة و معرفة المذهب، و لع
الصحة كابن الهمام، فإن معرفة الصحة أمر عقلي، ذلك أن العقل يحكم في من لم يتطهر 
لصلاته ببطلانها، بخلاف من استوفى الشرائط فالعقل يحكم بالصحة، و أما جماهير 

 معرفتهما ،فعليه فلا خلاف إذن في الحقيقة  الأصوليين فيعنون عين الصحة و البطلان  لا
 فضلا عن أن تكون هناك ثمرة للخلاف لحصول الوفاق و الله أعلم.

: لو سلم أن الحكم بها عقلي، فإن المقصود بذلك المعرفة لا عين الصحة و البطلان ،ذلك 2
العقل، و إلا أن الموافقة و المخالفة لا تكون إلا بحسب قانون الشرع ،لا بحسب ما يحكم به 

فكيف يدرك العقل ذلك و ليس هو من وضع شرائط العبادات ولا بين نوا قضها، فإنه لا 
 يدرك الصحة من البطلان، إلا من وضع قانون الصحة و البطلان و ليس ذلك إلا للشرع.

ن القول بأن الحكم بالصحة و البطلان في العبادات عقلي، ليس بمعروف عند من تقدم إ: 6
علم من الأصوليين، فإن التفرقة في الحكم بين العبادات و المعاملات، حدث في من أهل ال

                    .العصور المتأخرة حين تلبس علم الأصول بما لم يتلبس به من قبل.                     
                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2/18رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  1
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 الفرق بين الصحة و الإجزاءالمسألة الثالثة: 

 تعريف الإجزاء لغة و اصطلاحا

ديث الحوالكفاية، يقال: الصلاة أجزأته، أي: كفته، وفي  -بالمد  -هو: الغناء  الإجزاء لغة:
أي:   2في الأضحية بالعناق: أفتجزئ عني؟ قال:) نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.(1 أبي بردة

بمعنى: قضى، وعلى  «أجزى»: بعض الفقهاء يقول:  3ينوب عنك، ويكفيك وعن الأزهري
أي: الدلك والحك، وتقديره: أجزأ الفرك عن  «,أجزى فيه الفرك»فقهاء: ذلك قول بعض ال

             .الغسل أي ناب و أغنى.                                                 
معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحة والبطلان  قال الأسنوي :" الإجزاء اصطلاحا:

وما ذكره الأسنوي  2" .غنى المصنف عن إفرادهما بتقسيمكما قال في المحصول؛ فلذلك است
يوحي بوثيق الصلة و شدة الالتباس بين الاصطلاحين و عرف الزركشي الإجزاء 

غير أن هذا التعريف ليس موضع  7بقوله:"إسقاط القضاء و هو مذهب الفقهاء في الصحة."
 الأداء الــــكافي لسقوط التعبد بـــــه  "اتفاق بين الأصوليين فقد عرف البيضـــاوي الصـــحة بقـــوله:

                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهد العقبة, وبدراً, وسائر  ،هو الصحابي هانئ بن نيار بن عمرو البلوي أبو بردة بن نيار، غلبت عليه كنيته 1

يقال: إنه مات سنة خمس وأربعين, وقيل: بل مات سنة إحدى أو اثنتين وأربعين  ،المشاهد, وهو خال البراء بن عازب
وقيل: مالك والأول أشهر.  ،قال ابن حجر: وقيل: اسمه الحارث ،وجماعة من التابعين ،عازب له. روى عنه البراء بن

                           . (.       2307ترجمة) 2/1767، ب؛ ابن عبد البر، الاستيعا(8928ترجمة ) 3/217، الإصابةابن حجر،  ينظر
وفي  ،977 /رقم2/10"الأكل يوم النحر" باب " لجمعةا تاب"أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة منها ك 2
                                                                                                    .                                                       .937/ رقم2/19" الخطبة بعد العيدب "با
سنة اثنتين وثمانين ومائتين, وكان فقيهًا « بهراة»الأزهر أبو منصور الزهري الإمام في اللغة, ولد  محمد بن أحمد بن 6

« بهراة»، توفي «التقريب»، وصنف في التفسير كتابًا سماه «كتاب التهذيب»صالحاً غلب عليه علم اللغة, وصنف فيه 
                           ..                         1/122 ،شهبة وقيل: سنة إحدى وسبعين. طبقات ابن قاضي ،سنة سبعين وثلاثمائة

                                                                                           ..                                                                 .29ص ، نهاية السول 2
 .2/26، يطالبحر المح 7
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مراد به هنا:  «الأداء»للقضاء، بل المراد ما هو أعم منهما، فـ وليس المراد هنا بالأداء المقابل
الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وسواء كان الواقع في الوقت مسبوقاً بخلل 

لا منهما أو غير مسبوق به، فهو شامل للأداء المصطلح عليه والقضاء والإعادة، فإن ك
ومن معاني الإجزاء أيضا ما ذكره 1: طلب الفعل."«التعبد»يوصف بالإجزاء.  والمراد من 

 2الغزالي بقوله:" لا معنى للإجزاء إلا موافقة الأمر و الامتثال قد حصل فأجزأ. " 

إذا تبين معنى الإجزاء فما هي علاقته بالصحة من حيث تداخل المصطلحين أو تباينهما 
 في ذلك آراء منها:وللأصوليين 

، فإنه يوصف بها العبادات والمعاملات، ويختص «الإجزاء»أعم من  «الصحة»ن إ :1
 بالعبادات، فلا معنى له في المعاملات.  «الإجزاء»

الإجزاء يختص بالعبادة التي يترتب عليه أثرها، أو لا يترتب مثل: الصلاة و الصيام،    :2
، ويختص «رد الوديعة»، و«معرفة الله»ف به، مثلفأما ما يقع على وجه واحد، فلا يوص

وما ذكره القرافي 3أيضًا بالمطلوب أعم من الواجب، والمندوب، وهو المرجح عند ابن السبكي
 عن الخروج في الكافي و قولنا من تعريف للإجزاء هو بعينه تعريف للصحة فلذلك قال :"

 مذهب هو القضاء أسقط هنا ما لناوقو  الأمر، موافقة هي الصحة في قولنا معنى هو العهدة
ثم أجاب عن  2عملوهما مسألتين؟"  فلم واحدة، مسألة يكونا أن فيلزم الصحة، في الفقهاء

 من النوافل وكذلك بالإجزاء، توصف ولا بالصحة توصف العقود أن: والجواب ذلك بقوله:"
  استدل فلذلك واجب، هو ما بالإجزاء يوصف وإنما الإجزاء، دون بالصحة توصف العبادات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .                                                                                                 1/01الإبهاج،  1
.                                                                                                  187المنخول، ص 2
                                .                                                              1/01، صدر السابقالم 6
 .00شرح تنقيح الفصول، ص 2
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نيار:)  بردة بن لأبي الصلاة والسلام عليه بقوله الأضحية وجوب على العلماء من جماعة
ــم الصحة فحينئــــذ بعــــدك.( أحداً  تجــــزي و لا تجزيك  حقيقتـــان فهــــما بكثير، الإجـــزاء من أعــ

   1".مسألتين جعلهما متباينتان فأمكن

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

إن الخلاف بين الأصوليين في الفرق بين الصحة و الإجزاء، خلاف لغوي لا ينبني عليه عمل 
 و الدليل على ذلك ما يلي:

ن كثيرا من الأصوليين جعلوا الصحة و الإجزاء بمعنى واحد، من ذلك ما ذكره الأسنوي إ :1
المحصول؛ فلذلك  معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحة والبطلان كما قال في :" فقال

 2." همااستغنى المصنف عن إفرادهما بتقسيم

نص القرافي على أن معنى الإجزاء قريب من معنى الصحة و لا يكاد يدرك الفرق بينهما   :2
 3الإجزاء شديد الالتباس بـ الصحة، فإن الصلاة الصحيحة مجزئة." فقال:"

 

فرق غير مسلم به لأن في قوله صلى  و الإجزاءن ما ذكره القرافي من الفرق بين الصحة إ :6
أرأيت  لو  ) الله عليه وسلم للخثعمية ما ينقض ذلك بيانه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها:

فاستفيد من الحديث أن قضاء  2( .قالت نعم ؟كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه
يوصف  ،لصحةوهو من المعاملات فدل ذلك على أن الإجزاء كا ،الدين يوصف بالإجزاء
 فتبين بذلك أن الاختلاف إنما هو في العبارة، و أنهم متفقون على  ،5بهما ماله وجهان مطلقا

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                       ,.                                                                       08ص شرح تنقيح الفصول، 1
                                                                                               .                                                                 .       29صنهاية السول،  2
                                                                                         ز.                                                       00ص ،المصدر السابق 6
                  ..               8362/رقم2/769البيهقي، السنن الكبرى، كتاب" الحج " باب " المضنو في بدنه ..."  أخرجه 2
 .00، صشرح تنقيح الفصول 7
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اء هو الإتيان بالفعل في وقته أو خارج وقته، فالإجز  ،معنى الإجزاء و هو بعينه معنى الصحة
 و ذلك بإستفاء شروط الفعل و انتفاء الموانع.      ،إتيانا يسقط به المطالبة بالفعل مرة آخرى
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 المسألة الرابعة: هل الإعادة ما وقع ثانيا في وقته المعين، لعذر أو لخلل؟

 ءً على اختلافهم في الموجب لها على قولين:اختلف الأصوليون في تعريف:"الإعادة" بنا

قال ن الإعادة ما و قع ثانيا في وقته المعين لخلل، و هو قول أكثر الجمهور إالقول الأول: 
و الخلل كفقد ركن  2"الأكثر. وعليه الأو ل في بخلل مختصة الإعادة : "وقيل1زكرياء الأنصاري

 6أو شرط ، فالمختل من العبادات هو الفاسد. 

ن الإعادة ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر، و العذر أعم من الخلل كتحصيل إ قول الثاني:ال
ثواب الجماعة، قال الأصفهاني:"وقد تطلق الإعادة على ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر و 
هو أعم من الخلل فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة إعادة على الثاني 

 2." لا الأول

                                       .                                   :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
لابد من تحرير محل النزاع، لبيان المتفق عليه من المختلف فيه فيقال: أن الأصوليين اتفقوا على 

 بــــدون أو ،طهارة بدون كالصلاة ـــنركـ أو، شرط فوات من أن إعادة العبادة في الوقت، لخلل
يسمى إعادة، و اختلفوا فيما فوق الخلل، و هو العذر كمن صلى منفردا صـــلاة  سهوا الفاتحة

صحيحة، ثم صلى مع الإمام لتحصيل ثواب الجـــماعة ،فهل تسمى صـــــلاته مع الإمام إعــــادة 
                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فسر المحدث، هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري، الشافعي، أبو يحيى شي  الإسلام، القاضي الم 1
هـ، وتعلم بالقاهرة حتى ظهر فضله، تولى القضاء والتدريس والتأليف له مؤلفات  826ولد في سنبكة شرقي مصر سنة 

كثيرة في فنون متعددة، منها في التفسير فتح الرحمن ، وتحفة الباري على صحيح البخاري، ولب الأصول وشرحه غاية 
                                       ..                                   هـ923ة الوصول في أصول الفقه، وغيرها، توفي سن

                                                                                    ..                                         20-6/23، الأعلام
                                                                    ..                                                                    18ص ،الأصول لب شرح في الوصول غاية 2
                                                                                        ..                                                                                  1/03الإبهاج،  6
                                                                ..                                                              1/08 عبد الرحمان الأصفهاني، شرح المنهاج، 2
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من قال: لخلل لم  وال أن الإعادة: ما فعل ثانيا في الوقت لعذر سماها إعادة، أو لا؟ فمن ق
عليه  يسمها إعادة، لأنه لا خلل في الأولى ثم إن الخلاف في محل النزاع هذا خلاف لا ينبني

 فقه، و الدليل على ذلك:

رة ن أصحاب القولين، قد اتفقوا على أن للمكلف إعادة الصلاة مع الإمام في الصو إ: 1
السابقة، لتحصيل ثواب الجماعة فأثبتوا الإعادة مع عدم الخلل، فلم يبق لخلافهم السابق مع 

 وفاقهم هذا معنى.

ن أصحاب القول الأول اختلفوا في المراد من الخلل، هل هو الخلل في الإجزاء، أو في إ :2
 بدون صلى نكم الإجزاء في بالخلل المراد هل الكمال، و قد نقل الخلاف الزركشي فقال:"

 1خلاف." الوقت؟ في جماعة في أعادها ثم منفردا صلى كمن الكمال في أو ركن، أو شرط
فخلافهم في مفهوم الخلل إضعاف منهم لتقييدهم تعريف الإعادة بالخلل، فوافق بعض من 
قيد بالخلل تعريف من قيد بالعذر في المعنى، و إن خالفه باللفظ و ذلك لأن مفهوم العذر 

 هوم الخلل فالتعبير به أولى.شامل لمف

ن التقييد بالخلل كعدم التقييد أصلا، و  ذلك أن الخلل شامل لكل ما تعاد العبادة إ: 6
لأجله، سواء كان مفسدا للعبادة أو منقصا لكمالها، و هذا ما عرف به الحنابلة الإعادة جاء 

 والمذهب، للغة فقأو  وهذا: قلت .أخرى مرة الشيء فعل الإعادةفي شرح مختصر الروضة:" 
 أخرى، بعد مرة كر إذا الكرة أعدت: يقولون الإعادة، تطلق ذلك على العرب فإن: اللغة أما

 الله وإعادة. ذهب كما راجعا عاد: أي بدئه، على عوده ورجع خدعة، الحرب وأعدنا
 في الخلل لوقوع تعرض كله ذلك في ثانية.... و ليس مرة إنشاؤه هو للعالم وتعالى سبحانه
                             2"الأول. الفعل

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                              ..                                                                                          2/21البحر المحيط، 1
 .1/228شرح مختصر الروضة، 2
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 ؟الرخصة من أقسام الحكم أو من أقسام متعلقاتهسة: المسألة الخام

اختلف الأصوليون في كون الرخصة قسما من أقسام الحكم الشرعي، أو قسما من أقسام 
 متعلقات الحكم الشرعي، و هو فعل المكلف على قولين:

ن الرخصة قسم من أقسام الحكم، و إلى هذا ذهب البيضاوي و ابن السبكي إ القول الأول:
لبيضاوي:" الحكم إن يثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة ،كحل الميتة للمضطر، و قال ا

فقوله الحكم فيه تقرير أن ما سيذكره  1القصر و الفطر للمسافر، واجبا و مندوبا و مباحا."
من الأقسام من قبيل الحكم، فالعزيمة و الرخصة وصفان للحكم لا للفعل الذي هو متعلق 

 :الحكم و استدلوا لذلك

ن تقسيم الحكم إلى العزيمة و الرخصة، أقرب من تقسيم الفعل إلى العزيمة و الرخصة، قال إـــــــــ 
 الله فرخصة ،التسهيل الراء: ضم مع وضمها الخاء بإسكان الرخصة تقي الدين السبكي:"

 الحكم أقسام من الرخصة أن يقتضي وهو ،اللغة أهل كلام يقتضيه هكذا عباده على تسهيله
 قال المحلى :" 2"غيره. قول اقتضاه كما متعلقاته أقسام من لا ،المصنف كلام اقتضاه كما

 تقسيم من اللغة إلى أقرب والعزيمة الرخصة إلى الحكم ،وغيره كالبيضاوي المصنف وتقسيم
 6" .إليهما الحكم متعلق هو الذي الفعلَ  الرازي الإمام

و ،فيوصف بها الفعل دون الحكم  ،كلفن الرخصة قسم من أقسام فعل المإالقول الثاني: 
 2و إما رخصة و هو قول الرازي  ،الفعل هو متعلق الحكم فيقال: فعل المكلف إما عزيمة

   وذلك رخصة، أو عزيمة أن يكون إما به الإتيان للمكلف يجوز الذي الفعل قال :"حيث 
                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    .                                                                         1/81الإبهاج،:1
                                                                                                         .المصدر نفسه.                                                                        :2
                                                                              .                                   .                  130-1/133حاشية العطار، :6
                                                                   . .                                                         1/133حاشية العطار، ؛ 1/127المحصول، :2
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 الرخصة فالأول كذلك، يكون لا أو للمنع المقتضى قيام مع يجوز أن إما فعله، جاز ما لأن
فالأقسام التي ذكرها الرازي متعلقة بقوله:" الفعل الذي يجوز للمكلف  1"العزيمة. والثاني

 :الإتيان به" فدل على أن الأقسام عنده أقسام للفعل لا للحكم واستدل لذلك

أنه  ومن حيث أن المكلف مأمور بهما،  ،ن العزيمة و الرخصة يوصف بهما فعل المكلفإـــــــ 
 امتثل الأول ففِعله عزيمة و إن كان الثاني فر خصة. نلا محيص من امتثال أحدهما، فإ

                                .                                      :بيان أن المسألة لا ينبني عليه عمل
خلاف لا ينبني  ،إن الخلاف في كون الرخصة قسما من أقسام الحكم أو من أقسام الفعل

 عليه عمل و الدليل على ذلك:

 يتوسع ولذلك فإن الفعل لازم للحكم  ، للآخر لازم منهما كل والحكم الحكم متعلق نإ :1
 مدلول هو بما الإيجاب ي ـعَرِ ف بعضهم ، والإيجاب الوجوب متعلق ذكر في الأصوليون
خر الآ على منهما كل ي طلق قد أنه على بناءً  ، الإيجاب مدلول هو بما والوجوب ، الوجوب

 فمن قال أن الرخصة قسم للفعل بناه على أن الفعل لازم للحكم.  

و أنها شرعت لقيام المانع تخفيفا من  ،متفقون على معنى الرخصة ،ن الرازي و الجمهورإ: 2
 محل من الذكر في انبناء العمل و الله أعلم. ،يبق لخلافهم السابق مع وفاقهم هذافلم  ،الله

 

 

                                                                                              

 

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .127/ 1المحصول،  1
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 ؟متعلقاته أقسامالعزيمة من أقسام الحكم أو من المسألة السادسة: هل 

 ،سنوي في كون الرخصة قسما من أقسام الحكمكما اختلف الرازي مع البيضاوي و الأ
كالمندوب و المكروه ،لأنهما بابان متقابلان من أبواب أصول الفقه  ،اختلفوا في العزيمة كذلك

 على قولين:

و إلى هذا ذهب البيضاوي و ابن السبكي  ،ن العزيمة قسم من أقسام الحكمإ القول الأول :
الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر  الحكم إن يثبت على خلاف قال البيضاوي:"

و دليله في المسألة عين دليله في  1".والقصر والفطر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة
 مسألة الرخصة المتقدم ذكرها

فيقال  ،فيوصف بها الفعل دون الحكم ،ن العزيمة قسم من أقسام فعل المكلفإ القول الثاني:
قال  ،6 -2و هو قول الرازي و تبعه سراج الدين الأرموي ،ة و إما رخصةفعل المكلف إما عزيم

 ما لأن وذلك رخصة، أو عزيمة يكون أن إما به الإتيان للمكلف يجوز الذي الفعل الرازي:"
 والثاني الرخصة فالأول كذلك، يكون لا أو للمنع المقتضى قيام مع يجوز أن إما فعله، جاز

 ألة عين دليله في كون الرخصة قسما من أقسام الفعل.و دليله في المس 2"العزيمة.

                         .                                 :بيان أن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل
 و الدليل على ذلك: ،إن الخلاف في عد العزيمة قسما من أقسام الحكم لا ينبني عليه عمل

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                       .                                                               1/81الإبهاج،  1
هـ، 382هو العلامة أبو الثناء سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، المتكلم الأصولي النظار، توفي سنة  2

                                                 من مصنفاته مختصر الأربعين في أصول الدين، المطالع في المنطق. 
                                          .2/272؛ طبقات الشافعية لابن شهبة، 601/ 8 الكبرى، طبقات الشافعية

                                                        1/108ينظر: سراج الدين الأرموي، التحصيل من المحصول،  6
                                        .1/127المحصول،  2
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 لذلك و  ،للآخر، فإن الفـــــــعل لازم للحكم لازم منهما كل كمـــالح و كمـــالح متعلق نإ :1

 مدلول هو بما الإيجاب يعرف بعضهم ، والإيجاب الوجوب متعلق ذكر في الأصوليون يتوسع
 ،خرالآ لىع منهما كل ي طلق قد أنه على بناءً  الإيجاب، مدلول هو بما والوجوب الوجوب،

 فمن قال أن العزيمة قسم للفعل بناه على أن الفعل لازم للحكم. 

و هو يقع بكثرة في الأبواب  ،ن الأصوليين ذكروا هذه المسألة من باب التخريج الأصوليإ: 2
 و الندب و الكراهة .،كباب الوجوب و الحرمة ،المتقابلة 

فلم  ،أنها: ما شرع من الأحكام ابتداءً  و ،ن الرازي و الجمهور متفقون على معنى العزيمةإ: 6
 يبق لخلافهم السابق مع وفاقهم هذا محل من الذكر في انبناء العمل و الله أعلم.
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 الرخص لا تخصص عمومات العزائم حقيقةالمسألة السابعة: 

و المقصود منها أن الرخص التي رخص فيها  ،وهذه مسألة انفرد بذكرها الشاطبي رحمه الله
ليست  ،و إباحة الفطر له في رمضان ،كقصر الرباعية للمسافر  ،الشارع الحكيم لعباده

و إن أطلق ،للدليل الدال على وجوب الإتمام ووجوب الصوم  ،بمخصصة على جهة الحقيقة
 وإن العزائم عمومات على الرخص أنها خصصتها فعلى جهة المجاز لا الحقيقة قال الشاطبي:"

 باقية العزائم بل الحقيقة، في لها بمخصصة فليست تخصصها؛ لرخصا أن الرأي ببادئ ظهر
و  1"حقيقي. لا مجازي فإطلاق خصصتها؛ الرخص أن عليها أطلق وإن عمومها، على

 الدليل على ذلك ما يلي:

فليست برخصة في الحقيقة بل صارت هي  ،ن وقعت بالنسبة لما لا يطاقإن الرخص إــــــ 
وعليه فإن العزيمة  ،لأن الشارع لا يخاطب بالعزيمة من لا يطيقها ،العزيمة في حق من لم يطق
حتى صار الجلوس هو  ،كالجلوس لمن تعذر عليه القيام في المكتوبة،تنتقل إلى هيئة آخرى 
و القيام لم يجب  ،فكيف يقال أن الجلوس خصص وجوب القيام ،العزيمة في حقه لا القيام

و  ،بالنسبة لما يطاق فإن هذا انتقال للأخفعليه أصلا للعذر، و إن وقعت الرخصة 
فإن قيل أن العزيمة مع الرخصة كخصال الكفارة في  ،الانتقال إليه لا يعني سقوط فرض القيام

و يتحقق معنى تخصيص الرخصة للعزيمة  ،فأي الخصلتين فعل فقد أدى الواجب ،التخيير
بل  ،دليل على حقيقة التخيير كالإتمام و الصوم فالجواب أنه لم يقم  ،حال تأديته الكمال

لا أن المكلف مخير بين العزيمة و  ،الوارد في الشرع أن من فعل الرخصة فلا جناح عليه
 الرخصة.

 

                                                                                              
                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/77الموافقات،  1
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                                  :                    بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

و هي أن سائر  ،قرر الشاطبي أن هذه المسألة تتبعها مسألة آخرى شاملة لها و لغيرها
 المسألة هذه يعم آخر معنى ينبني هذا وعلى الأعذار لا تخصص عمومات العزائم فقال:"

 من لعذر هافي المخالف عن الإثم رفع إذا عزائم هي التي العمومات أن و هو وغيرها،
 أن عليها أطلق وإن تخصيص؛ غير من عمومها على متوجهة العزائم تلك فأحكام الأعذار،
ذلك أن هذه المسألة من قبيل التي  1"الحقيقة. على لا المجاز فعلى خصصتها؛ الأعذار
و قد قال الشاطبي في المسألة التي بعدها أعني كون  ،و القول فيها كالقول فيما بعدها ،بعدها
 ترك الأولى لكان عرضت؛ مسألة أنها ولولا ئر الأعذار لا تخصص عمومات العزائم:"سا

لأن  ،فيقال في هذه المسألة أيضا كذلك 2معتبر."  فقه عليها ينبني تكاد لا لأنها فيها الكلام
لا ينبني  ،و على القول بأن الرخص تخصص عمومات العزائم أيضا ،العذر سبب الترخيص
 ،ثم رخص له في الفطر حال السفر ،جب على المكلف العبادة كالصومعمل فإن الشارع أو 

لا يغير من حقيقة  ،فالقول بعد ذلك بأن هذه الرخصة مخصصة على جهة الحقيقة أو المجاز
 ،و لا يغير من وجوب الصوم عليه حال عدم سفره في شيء  ،إباحة الفطر له في شيء

 فالعزيمة على حالها و الرخصة كذلك.
 

 

 

                                                                                                    

                                                                                               
                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                            .                                                                       2/72، صدر السابقالم 1
 .2/73المصدر نفسه،  2
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 سائر الأعذار لا تخصص عمومات العزائمالمسألة الثامنة: 

و المقصود من الأعذار في هذه المسألة  ،و هذه المسألة أيضا انفرد بذكرها الشاطبي رحمه الله
و  ،ج كواطئ الأجنبيةو رفع عنه فيها الحر  ،هي الأشياء المحرمة التي عذر فيها الشارع المكلف

بل إنه سبحانه  ،فإنه لا يقال في هذه الأشياء أن الله أذن فيها ،هو يحسب أنها امرأته أو أمته
و شرع لذلك أحكاما لتزول المفسدة كإيجاب  ،قد عذر فيها المكلف فرفع عنه التأثيم فيها

الأعذار مخصصة  فمثل هذه المسائل لا يقال فيها أن هذه ،و إلحاق الولد بالواطئ ،المهر
 فيها المخالف عن الإثم رفع إذا عزائم هي التي العموماتقال الشاطبي:"  ،لعمومات العزائم

 أطلق وإن تخصيص؛ غير من عمومها على متوجهة العزائم تلك فأحكام الأعذار، من لعذر
 و دليل هذه المسألة هو دليل1"الحقيقة. على لا المجاز فعلى خصصتها؛ الأعذار أن عليها

 2" تقدم. ما صحتها على و الأدلة قال الشاطبي:" ،سابقتها

                          .                            :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
 و لولا أنها و ردت عرضا ما ذكرها:" ،قال الشاطبي مبينا أن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل

 فقه عليها ينبني تكاد لا لأنها فيها الكلام ترك الأولى كانل عرضت؛ مسألة أنها ولولا
فإن ذلك لا يغير من عذر  ،و على القول كذلك بأنها خصصتها على جهة الحقيقة 6"معتبر.

لا يرتفع الحرج عمن تلبس بما يعاقب  االشارع و رفعه الحرج على من تلبس بما يعذر به، كم
 عليه الشارع و هو عالم به.

 

                                                                                                      
                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .                                                                                         2/72، صدر السابقالم 1
                                .                                                               2/76المصدر نفسه،  2
 .2/73المصدر نفسه،  6
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 المسألة التاسعة: هل الرخصة و العزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي؟

اتفق الأصوليون على أن الرخصة والعزيمة من الأحكام الشرعية، لكنهم اختلفوا في كونهما من 
 على قولين : ،الأحكام التكليفية أو الوضعية

والبيضاوي وابن ، 1وهو مذهب ابن الحاجب أنهما من أقسام الحكم التكليفى،ل الأول: القو 
 واستدلوا لذلك : وغيرهم 3و الزركشي، 2السبكي

ـــــــــ ذلك لأن العزيمة أسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم غير مبني على أعذار 
ا كان كل منهما أو غير جازم، جازم ،العباد، ويدخل في هذا طلب الفعل وطلب الترك

والحق أنها من خطاب الاقتضاء ؛ولهذا  :"قال الزركشي فشملت بذلك أقسام الحكم التكليفي
  4."قسموها إلى واجبة ومندوبة ومباحة

إن الرخصة عبارة عن الانتقال من حرمة إلى إباحة،ومن وجوب إلى جواز،وكل من الحرمة ــــــــــ 
هو انتقال من حكم تكليفي إلى آخر ،فالخطاب  حة والجواز تخيير،ووالإبا والوجوب اقتضاء،

يأتي باقتضاء الفعل والترك،فإذا طرأت للمكلف حالة غير عادية لا يمكن له معها أن يقوم 
 .بفعل الواجب أو ترك الحرام، فإن الشارع رخص له في ذلك؛ بناء على العارض غير المعتاد

 و .6ديــــــــــو الآم ،5ب الغزاليــــــو مذهــــــوه ســــام الحكم الوضـــعي،أنهمـــــــا من أقلقول الثاني: ا
               و استدلوا لذلك:                                                    . وغيرهم 7الشاطبي

                                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                       .1/212، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 1
                                                                            .1/132،على شرح الجلال المحلي حاشية العطار 2
                                                                                               .2/66البحر المحيط ، 6
صدر نفسه.                                                                                                        الم 2
                                                                                                     .08، صالمستصفى 7
                                                                                                 .1/100الإحكام،  3
 فما بعدها. 1/230، الموافقات 0
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ن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين، سببا لبقاء الأحكام إـــــــــ 
ارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية، الأصلية واستمرارها ، وأن الرخصة ترجع إلى جعل الش

 سببا في العدول عن الحكم الأصلي إلى الحكم الطارئ ،والسبب من أقسام الحكم الوضعي
كون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع  و"قال في فواتح الرحموت: 

ففيه أن مصداق ،وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة ،فكيف يكون الوضع فيها؟ 
لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة، ولا شك أنه ،الرخصة وإن كان حكما تكليفيا 

 1."ليس إلا الوضع

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

خلاف في  ،إن الخلاف في كون العزيمة و الرخصة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي 
 فهي بذلك مسألة اعتبارية و الدليل على ذلك: ،ةمتعلق من متعلقات الرخصة و العزيم

 ةـــفقد نظر إلى مفهوم الرخصة والعزيم ،أن الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي ن من رأىإ :1
و فقد نظر إلى ما يصدق عليه حقيقة كل من الرخصة  ،ومن جعلهما من الحكم التكليفي

ضعي، ومن نظر إلى المسبب ، فمن نظر إلى السبب جعلهما قسمين للحكم الو العزيمة
 و لا مانع من جعل الرخصة و العزيمة من أقسام الحكم جعلهما قسمين للحكم التكليفي،

مع صدق كلمة الحكم عليهما   ،و من أقسام الحكم الوضعي باعتبار آخر ،التكليفي باعتبار
  ارع فيــــــــيل للشوق فقــــال: " 2و هذا ما قرره ابن أمير الحاج ،كما اتفق الأصوليون علــى ذلك

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 .           1/108 ،فواتح الرحموت 1
بابن الموقت،  هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان الحلبي الحنفي، يعرف بابن أمير الحاج، و 2

 لتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام، من تصانيفه: االإفتاء ولازم ابن الهمام في الفقه والأصلين تصد ى للإقراء 
                            هـ.  809ت  بغية المهتدي في شرح منية المصلي، ذخيرة القصر في تفسير سورة العصر.

  .297/  9 ،شذرات الذهب ؛217/  9 ،الضوء اللامع
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والتخيير، و كونها ء من أحكام الاقتضا وإباحة، وهكونها وجوبا أو ندبا أو   حكمان:الرخص 
 مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف يناسب تخفيف الحكم عليه ،مع قيام الدليل على

في  لا بدع في جواز اجتماعهما  و خلافه، وهو من أحكام الوضع؛ ؛لأنه حكم بالمسببية.
 ظاهر وهو وجه، من الاقتضاء أحكام من للزاني الجلد إيجاب فإن شيء واحد من جهتين،

و هذا ما أشار إليه الزركشي حيث  1الزنا." عن مسببا كونه حيث من الوضع كامأح ومن
 ، الاقتضاء خطاب من أنها:  والحق الوضع خطاب من أنواع فجعلها الآمدي فأما قال:"
 ، الحكم أقسام من أنها الجمهور كلام وظاهر ، ومباحة ومندوبة واجبة إلى قسموها ولهذا
  2اللغوي."  المدلول عن خارجين غير والقولان ، المكلف فعل نفس أنها الرازي كلام وظاهر

فالزركشي رحمه الله نقل الخلاف على ما سبق، ثم قرر أن الخلاف بين الجمهور و الرازي 
راجع إلى اللفظ، صارفا النظر عن الخلاف الأول، في أنهما من أقسام الحكم التكليفي أو 

رازي هو القول الثاني، فدل بذلك على أن الوضعي، حيث جعلهما قولا واحدا. و قول ال
 .         الخلاف في المسألة لا ينهض خلافا في معنى، بل غايته أنه آيل إلى اللفظ و الله أعلم

 

 

 

 

                                                                                

                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                          .6/672، التقرير و التحبير 1
 .2/66، البحر المحيط 2
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 الفصل الرابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها.

 و فيه أربعة مباحث:

 

المبحث الأول: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الكتاب.   
تعلقة بدليل السنة النبوية.                                                                         المبحث الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل الم

المبحث الثالث: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الإجماع.               
 .المبحث الرابع: في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل القياس
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 المبحث الأول

 المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الكتاب

 مسائل: خمسوفيه تمهيد و 

 أما التمهيد: فهو في تعريف الكتاب.

 أما المسائل فهي:

 هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير عربية؟ المسألة الأولى:

 صلى الله عليه و سلم؟ هل في القرآن مجمل بعد وفات النبي المسألة الثانية:

 هل يجوز أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه؟ المسألة الثالثة:

 القرآن الكريم. درك علم المتشابه في المسألة الرابعة:

 تعريف المتشابه. المسألة الخامسة: الخلاف في
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 تمهيد في تعريف الكتاب

 القرآن لغة

يل العزيز، قرأه يقرؤه ويقرؤه، ، قرءا وقراءة وقرآنا، ، فهو مقروء. القرآن: التنز بمعنى القراءة و" 
يسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على نبيه، صلى الله عليه وسلم، كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعنى 

 1" القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور، فيضمها.

 القرآن اصطلاحا

 ا:عرف القرآن بتعاريف كثيرة منه

 2".اللفظ المنزل على مح َم د صَل ى الله  عَلَيْهِ وَسَل مَ للإعجاز بسورة منه، المتعبد بتلاوته" هو: 

 6" فهو الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا."

 

 

 

 

 

 

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                 .1/128لسان العرب،  1

 .                                                                             1/677ط، البحر المحي 2

 .1/87إرشاد الفحول،  6
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 المسألة الأولى: هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير عربية؟ 

 وأن العرب، غير أساليب على مركب كلام الكريم القرآن في ليس أنه الأئمة بين خلاف لا
  1ولوط. ونوح، وعمران، و جبريل، كإسرائيل:العرب لسان غير لسانه لمن ماأعلا أسماء فيه

 فقد اختلفوا فيما عدا أسماء الأعلام على مذهبين: ؛و إذا اتفق العلماء على ما ذ كر

،و 2ن القرآن مشتمل على ألفاظ غير عربية، و إلى هذا ذهب ابن الحاجب إ القول الأول:
واستدلوا على ذلك بما  2الصحابة، و كثير من التابعين ، وهو مذهب ابن عباس من6الآمدي
 يلي:
 وطه بالفارسية، وسجيل وإستبرق هندية، وهي المشكاة: على مشتمل الوقوع : فإن القرآن ــــــــ

  .العرب تعرفها لا كلمة وهي والأب بالرومية، وقسطاس بالنبطية،
، على اختلاف ألسنتهم فلا ينكر أن  كافة  ن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناسإ ـــــــــ

و " يكون كتابه جامعا للغة الكل، ليتحقق بذلك الخطاب و الإعجاز للكل. قال الآمدي:
 جامعا كتابه يكون أن ينكر فلا.كافة... لسان كل أهل إلى مبعوث السلام عليه النبي لأن
 7" وبيانا. إعجازا للكل خطابه ليتحقق ، الكل للغة

ن القرآن الكريم غير مشتمل على ألفاظ غير عربية، و هو مذهب القاضي إ ني:القول الثا
 أمسك لو من تكلم وقد" . قال الشافعي رحمه الله تعالى:3الباقلاني، و عليه جمهور الأصوليين

 منهــــم فقال الله شاء إن له السلامة من وأقرب به أولى الإمساك لكان فيه تكلم ما عن بعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87/ 1 ، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 1
 .1/263بيان المختصر،  2
 .1/69الإحكام،  6
 .1/77المصدر نفسه،  2
 .1/71المصدر نفسه،  7
 .187التبصرة في أصول الفقه، ص الشيرازي، ؛  1/229البحر المحيط، ؛ 1/77المصدر نفسه، 3
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بلسان  إلا شيء الله كتاب في ليس أن على يدل والقرآن وأعجميًّا، عربيًّا القرآن في إن: قائل
 واستدل الجمهور لذلك بما يلي: 1" العرب.

              2چ ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅچ  قوله تعالى: ـــــــ

و وجه الاستدلال من الآية: أنه لو كان في القرآن ألفاظ غير عربية، لقامت حجة الكفار 
بامتناع كون النبي عربي، و القرآن غير عربي، فقطع الله عز وجل عليهم الحجة بذلك بأن 

 نص عليه في غير ما آية. اجعل القرآن عربيا، كم

غير ما آية، و هذا ينافي كونه مشتملا على  ن الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي فيإـــــــ 

 6 چہ  ھ  ھ  ھ   چ  ألفاظ غير عربية، من ذلك قوله تعالى:
                                       .بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:                            

 القرآن الكريم خلاف لا إن الخلاف بين العلماء في وجود ألفاظ غير عربية من عدمها، في
 ينبني عليه عمل، و الدليل على ذلك ما يلي:

نه ليس من لازم قول من قال بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم، أن القرآن غير إ: 1
عربي، بل القائلون بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن، مقرون بأن هذه الألفاظ القليلة لا 

: هذا نصر من وقال" لا في كونه أنزل بلغة العرب، قال ابن قدامه: تقدح في عربية القرآن، و
 هذا إطلاق وعن عربيًّا، كونه عن يخرجه لا أعجمية، ونحوهما كلمتين على القرآن اشتمال
 آحاد فيه كان وإن فارسيًّا، يسمى الفارسي الشعر فإن حجة، للعرب يمهد ولا عليه، الاسم

                                                                                                           2 " .عربية كلمات

 لازم هذا القول نو عليه فإن استدلال الجمهور ببطلان وجود ألفاظ غير عربية في القرآن، لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/62الرسالة،  1
 .22سورة فصلت، الآية  2
                                                                                              .2سورة يوسف، الآية  6
 .1/212روضة الناظر وجنة المناظر، 2
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الأصفهاني في شرحه على  من تلك الاستدلالات ما ذكره شمس الدين و باطل، لا يستقيم.
 القرآن كان لمـــــــــا عــــــربيــــة، الأسمــــاء هذه تــــــــكن لم لو فلأنــــــــه " مختصر ابن الحاجب فقال:

العربي، بأن فاستدل الأصفهاني على عدم وجود غير  1" .فالمقدم مثله باطـــل والتــــالي. عربيــــا
و قد تقدم أن من قال بأعجمية هذه الألفاظ لا يقول ،وجوده يجعل من القرآن غير عربي 

بهذا اللازم فبطل الاستدلال بهذا الوجه، و إذا تقرر أن القرآن عربي بالاتفاق فوجود هذه 
لا القلة من الكلمات لا تقدح في عربيته، لأن العبرة بالغالب و الأحكام تبنى على الغالب 

 على النادر، و إذا كانت هذه الكلمات نادرة فلا حكم يبنى عليها و لا عمل. 

ن الخلاف بين القائلين باشتمال القرآن على غير العربي، و القائلين بالنفي خلاف لم إ: 2
يتوارد على محز واحد، و بيان ذلك: أن أصول هذه الكلمات أعجمية ثم وقعت عند العرب 

ة العرب بلغة غيرهم في هذه الكلمات، فمن قال أنها غير عربية فعربتها، ثم اختلطت لغ
بالنظر إلى أصلها فهو صادق، و من قال بعربيتها بعد تعريب العرب لها و مجيء القرآن 

 تصديق فيه مذهب عندي والصواب": 2سلام بن القاسم بذلك فهو صادق، و في هذا يقول
 وقعت لكنها الفقهاء، قال كما جمية،أع أصولها الأحرف هذه أن وذلك جميعًا، القولين
 وقد القرآن نزل ثم عربية، فصارت العجم، ألفاظ عن وحو لتها بألسنتها، فعر بِت للعرب،
 هذه اختلطت وقد القرآن نزل ثم عربية إنها: قال فمن العرب، بكلام الحروف هذه اختلطت
   6" فصادق ميةأعج قال ومن صادق، فهو عربية إنها: قال فمن العرب، بكلام الحروف

 و قال الشافعي في بيان احتمال أن من قال بوجود غير العربي إنما من جهة اختصاص بعض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1/221جب،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحا 1
 هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي ومحدث وفقيه، ذو دين، وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة و 2

الكسائي والفراء وغيره، تولى قضاء طرسوس، له كتب كثيرة، منها: "الغريب"، و "الأمثال"، و "الأموال"، ولد بهراة سنة 
 على الأرجح. 222ل: بالمدينة المنورة سنة هـ على الأصح، وتوفي بمكة المكرمة، وقي177

 . 1/279، طبقات الحنابلة؛ 6/111، شذرات الذهب؛ 2/7، تذكرة الحفاظ
 .197 -192/ 1 المنير، الكوكب شرح 6
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ولعل من قال: إن في الق رَآن غيَر لسان  " العرب بعلمه دون بعض لا أن أصلها غير عربي:
لسان  و من الق رَآن خاصاً يجهل بعضَه بعض  العرب.العرب، وق بِلَ ذلك منه ذَهَبَ إلى أن 

العرب: أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير  نبي، 
                                 1 " ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه.

، فيما ن قل عنه في الأصل الجامع أن 2تنصيص فقد نص الشي  حلولو: أما من جهة ال6
 عليها ينبني لا لةأالمس أن والظاهر حلولو الشي  قال " هذه المسألة لا يبنى عليها فقه فقال:

و نص على عدم انبناء العمل صاحب   6" لفظي. خلاف هو وإنما فيه بها يستعان ولا فقه
 المراقي فقال في نظمه:

 2ضرع  در رجوع أبى حتى....فرع عليه ي بنى لا و ذاك                    
لا يجوز حمل الألفاظ الواردة في القرآن على غير المعاني المشتهرة عند العرب ،و هذا أمر  :2

متفق عليه، ذلك أن من قال بعدم وجود ألفاظ غير عربية في القرآن، لا إشكال في قوله من 
ل بوجود ألفاظ غير عربية فإنه لا يحمل معانيها على المعاني ناحية التوجيه، و أما من قا

الموجودة عند من كانت تلك الألفاظ من لغته، بل يحملها على المعاني المشتهرة عند العرب 
،و إذا كانت المعاني التي يحمل عليها القرآن متفقا عليها، فلا يوجد حينها معنى جديد و 

 لفظ، لأنه لا معنى جديد يحمل عليه.لازم ذلك أن لا عمل جديد يتعلق بال

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22الرسالة، ص 1
و أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليطني أو اليزليتني القروي، المعروف بحلولو الإمام ه 2

العمدة المحقق الفقيه الأصولي، تولى  قضاء طرابلس، له شرحان على جمع الجوامع شرح صغير وهو الضياء اللامع )طبع 
لباجي، وشرح على تنقيح القرافي )ط( ، واختصر نوازل البرزلي. كان منه جزآن( ، وشرح كبير، له شرح على الإشارات ل

                                                                        .                                              . هـ وعمره قريب من الثمانين 807بالحياة سنة 
 .237/ 2، الضوء اللامع

 .1/89الجوامع،  جمع سلك في المنظومة الدرر لإيضاح امعالج الأصل 6
 .1/130محمد المختار الشنقيطي، نثر الورود على مراقي السعود،  2
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 نه على فرض القــــول بوجود ألفــــاظ غير عربية في القـــرآن الكريم، فإنهــــا مع قلتها واقعة فيإ: 7

ة، و غير ذلك من الألفاظ. و إذا كـــــانت غير آيات الأحكام، كإستبرق، و قسورة، و مشكا
غيـــر واقعة في آيات الأحكام، فإنها لا توجب عملا على فرض حمل معناها على غير 

 المتعاهد عليه من معاني العرب في كلامها. 
 و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل و الله أعلم بالصواب.
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  نية: هل في القرآن مجمل بعد وفات النبي صلى الله عليه و سلم؟المسألة الثا

 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة مذاهب: 1اختلف الأصوليون في بقاء المجمل

أنه لا وجود للفظ المجمل مطلقا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم  المذهب الأول:
قال بجواز التكليف بما لا يطاق، أن هذا القول هو قول من  من نسبة ضد هذا القول إلى من

 و استدلوا لذلك بما يلي: 2منع التكليف بما لا يطاق، و هم الجمهور.

 فدلت الآية بمنطوقهــــا على  6 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ ـــــــــ قوله تعالى
وفاة النبي صلى الله عليه  أن الله عز وجل أتم الدين و أكمله، و في القول ببقاء المجمل بعد

وسلم معارضة ظاهرة، و مخالفة بينة للآية. فدل ذلك على بطلان القول ببقاء المجمل بعد 
 وفاة النبي صلى الله عليه و سلم.

نه لو ساغ اشتمال القرآن على مجملات بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم، لتطرق إلى إـــــــــ 
طاعن، إذ فيه فتح لباب الطعن للطاعنين على كثرتهم، قال إمام القرآن الكريم وجوه من الم

 2" المطاعن. من وجوه القرآن إلى لتطرق مجملات على القرآن اشتمال سوغ لو " الحرمين:
الجواز مطلقا، و هو قول من قال بجواز التكليف بما لا يطاق، قال إمام  المذهب الثاني:

 7 " الله. إلا معناها يعلم لا مجملات على القرآن الاشتم يمتنع لا: قائلون وقال " الحرمين:
يجوز بقاء المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم، فيما لا يكلف به،  المذهب الثالث:

 و أما ما يكلف به من الأحكام فلا يجوز أن يكون هناك مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رددته إذا: الحساب أجملت وقد: الجوهري قال .بعض عن آحادها بعض ينفرد لا واحدة، جملة جعل ما المجمل لغة: 1
 على دلالة ماله هو و أما اصطلاحا: المجمل 281/ 1اللغة،  مقاييس معجم ؛"جمل" مادة الصحاح: ينظر .الجملة إلى
 .6/9إليه. ينظر الإحكام،  بالنسبة الآخر على لأحدهما لا مزية أمرين أحد
 .2/217؛ الإبهاج، 2/276البحر المحيط،  2
 .6المائدة، الآية  سورة 6
 .1/177البرهان،  2
 .1/173المصدر نفسه،  7
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 أن عندنـــا والمـــــختار "قال إمام الحرمين:   1شيريو سلم، و هو اختيار إمام الحرمين و ابن الق
 تكـــــليف إلى يجر ذلك فإن فيه الإجمال استمرار يستـــحيل به العمل في التكليف يثبت ما كل

 تعالى الله واستئثار فيه، الإجمال استمرار يبعد فلا التكليف بأحكام يتعلق المحال، و ما لا
  2"  يناقضه. بما الشرع يرد ولم ذلك، ليحي ما العقل في وليس فيه بسر

 و استدلوا على ذلك بما يلي:
و  " ن في بقاء المجمل من غير بيان تكليفا بما لا يطاق و هو غير جائز قال الزركشي:إـــــــــــ 
 خوفا تكليف فيه فيما ومنعاه ، فيه يكلف لا فيما فجوزاه القشيري وابن الحرمين إمام فصل
 6" طاق.ي لا ما تكليف من

 :لة لا ينبني عليها عملأبيان أن المس

لا ينبني عليه  فإن الخلاف في جواز بقاء المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلا
 عمل و الدليل على ذلك ما يلي:

ن المذهب الراجح في المسألة هو ما ارتضاه إمام الحرمين و ابن القشيري، لأن فيه جمعا إ: 1
في القول بمنع وجود ما تعلق بالتكليف تعرض لقول من قال بالمنع مطلقا، و بين الأقوال، ف

في القول بالجواز فيما لا يتعلق به تكليف تعرض لقول من أجاز مطلقا، و قد اختار قول 
 بعد الإجمال إبقاء جواز في اختلفوا " إمام الحرمين جماعة من الأصوليين قال ابن السبكي:

 ما كل أن بحثه أثناء في البرهان في الحرمين إمام و اختار وسلم، عليه الله صلى الله رسول وفاة
 لا يستحيل تكليف به يتعلق لا وما الإجمال، استمرار فيستحيل به العلم في التكليف يثبت
                                              .                                            2" يبعد. ولا فيه ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/276البحر المحيط،  1
 .1/173البرهان،  2
                                 .                                                            2/276، صدر السابقالم 6
 .                                                                                                   2/217الإبهاج،  2
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على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، و في القول بجواز بقاء  اتفقوان العلماء إ :2
 "  صلى الله عليه وسلم، تأخير للبيان عن وقت الحاجة.  قال الآمدي:المجمل بعد وفاة النبي

 امتناعه على الكل اتفق فقد الحاجة، وقت عن أما: البيان تأخير جواز في الرابعة المسألة
 1"  يطاق. لا بما التكليف بجواز القائلين سوى
عليه وسلم، لم يذكر  ن من قال بجواز ورود المجمل في القرآن بعد وفاة النبي صلى اللهإ: 6

مثالا على ما بقي مجملا بعد وفاته عليه السلام، فغاية ما في الأمر أنهم قالوا بالجواز لأنه لا 
يترتب على فرض وجوده محال، و لكنهم لم يقولوا بالوقوع، بل عجزوا عن الإتيان بمجمل في 

الأصل عدم التعرض لها  القرآن و عليه فإن المسألة لا تعدوا كونها فرضا لا واقع لها ،و أن
البتة ،و لكن لما وجد من يقول بجواز ورود المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أوهم 
ذلك الوقوع فتناول الأصوليون المسألة لبيان خطأ من قال بذلك القول، مع بيان الراجح في 

 المسألة. 

الكريم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعليه  يستفاد مما سبق أن القول ببقاء المجمل في القران 
وسلم قول مرجوح لا يعضده دليل، و مخالف لما عليه جماهير الأصوليين ،و إذا تعين أن لا 
إجمال حاصل في القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عمل يتعلق بالمسألة لارتفاع 

 عناء التأويل و الله أعلم .
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                             .                                                     6/62الإحكام،  1
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 المسألة الثالثة: هل يجوز أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه؟

 اختلف الأصوليون في جواز اشتمال كلام الله ،أي القرآن على ما لا يفهم معناه على قولين:
و  1هو منسوب للحشويةيشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه، و  يجوز أنالقول الأول: 

 استدلوا على ذلك بما يلي:
ن كلام الله تعالى مشتمل على حروف المعجم في أوائل السور و لا معنى لها لأنها غير إ ــــــــ

 2 .موضوعة في اللغة لمعنى
بح  بخ  بم   بى  بي  چ : تعالى شتمل على كلمات زائدة لا فائدة فيها كقولهمن القرآن إ ــــــــــ

 .لمعنى مفيد }كاملة{ غير:وقوله 6چ  تختم  تى  تي  ثجتج   تح    
: لا يجوز أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه و هو مذهب جماهير القول الثاني
 واستدلوا لذلك بما يلي: 2الأصوليين

" ن وجود ما لا يفيد شيئا في القرآن هذيان و الله عز وجل منزه عن ذلك قال الرازي: إ ـــــــ
 7"  محال. تعالى الله على والنقص نقص وهو هذيان شيئا يفيد لا بما التكلم أن أحدهما

 أنه لا يسلم فلا معان فلها للسور أسماء أنها العلماء أكثر عند المعجم، فالمختار حروف أما ـــــــ
للتأكيد،و ثبوت كونها مؤكدة يرفع احتمال التوهم و  فهي المذكورة الزيادات لها. وأما معنى
 . ن أو احتمال المجازالنسيا

                                            .                              :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
 إن الخلاف في اشتمال القرآن على ما لا يفهم معنـــــــاه، خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1/687نسبه الرازي كما في المحصول،  1
 .1/637الإبهاج،  2
 .193سورة البقرة، الآية  6
 .1/637؛  الإبهاج، 1/683؛ المحصول للرازي، 1/130للآمدي،  الإحكام 2
 .1/683المحصول،  7
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 على ذلك ما يلي:
 :إن الحــــــكم بأن اللفظ لا يفهـــــم معناه، ممــــا يختلف باختلاف الأشخاص لاختلاف مدارك1

الفهم، فرب أمر بين لفلان يكون غير بين عند غيره، و عليه فإن الحكم بأن اللفظ لا يفهم 
ه ليحصل له الفهم، و معناه أمر نسبي، فعلى من لم يفهم معنًى من المعاني أن يسأل غيره عن

 لأنا ، يفهمونه لا بما الخلق مخاطبة في فائدته إن:  يقال ولا"هذا الذي قرره الغزالي فقال: 
 ، فهموه وقد العلم في والراسخون الأنبياء وهم ، له أهل هو من تفهيم به المقصود:  نقول
 إلى بالإضافة لعواموا الصبيان يفهم بما يخاطبهم أن بكلام العقلاء يخاطب من شرط من وليس

ڀ  ڀ   چ:  تعالى قال كما الفهم أهلية له من يسأل أن يفهم لم من على بل العارفين

 وعليــــه فـــإن الأمة قــــــاطعة بــــأنه صلـــى الله عليه و ســـلم، 2" 1چڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
دليل على أنه لا فهم القرآن كله، و فهمه صلى الله عليه وسلم رافع لأصل المسألة، لأنه 

يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه ،و عليه فإن خلاف من خالف في المسألة لا يعتد به كما 
 معنى لا ما على اشتماله يتصور لا " نص على ذلك غير واحد من الأصوليين قال الآمدي :

 6" قوله. في له يؤبه لا لمن خلافا عنه، الرب كلام يتعالى ونقصا هذيانا لكونه نفسه، في له
و إذا لم نعتد بخلاف من خالف في المسألة، فلا خلاف في المسألة فهي على أصلها في أن  
كلام الله كله لا يشتمل على ما لا يفهم معناه، و لا عمل يتعلق بها لأنه لا إجمال في اللفظ 

 حينها حتى تتعدد المعاني لتثمر العمل.
قرآن الكريم، فإن محله غير آيات الأحكام، و أنه على فرض ورود ما لا يفهم معناه في الإ: 2

لا الآيات المتعلقة بأسماء الله و صفاته، فإن الصلاة معلومة ،و الحج معلوم ،و الزكاة معلومة 
 و السميع معلوم ،و البصير معلوم، و أمــــا الكيف فإنــــه لم يتعرض لـــه سبحانه البتة حتى يقال 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           .                                                                    .26سورة النحل، الآية  1
 .192ــــــــ  2/191البحر المحيط،  2
 .                                                                                                 1/130الإحكام،  6
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أن  بد فلا بالتكليف يتعلق ما إنه لا يفهم معناه، قال ابن  برهان  فيما  نقله عنه الزركشي:"
  يشمــــل أن يجوز هل به يتعلق لا مــــا وبين ، المحال تكـليف إلى لأدى وإلا عندنا معلوما يكون
  1" معناه؟ يفهم لا كان و إن عليه الكتاب

و نص الشاطبي رحمه الله، أنه لا يصح أن يكلف الله عز وجل عباده بما لا يفهم معناه، لأنــــه 
 ـــةالشـــريعـ في وجــــد تكليف بالمحال، و أنه لا عمل يتــــعلق بالمتشابه إلا الإيمـــان به فقال:" فــــإن

 بالمحـــال، تكــــليف لأنه بمقــــتضاه يكلف أن يصح فلا لا يفهم؛ مــــا أو المعنى، مبــــهم أو مجمل،

ڻ   چ  :فـــتيه تعــــالى الله قال الذي المتشـــــابه في الإجمال هـــــذا يظهر وإنما ينــــال، لا ما وطلب

 إلا تكليف فيه ليس أنه أيضًــــا بين متشابهاً؛ رآنالقــــ في أن تعـــالى الله بين و لمـــــا چ ڻ

ۀ  چ  تعالى: الله قال فقد منه، المكـــــــلف يفهم ما عــلى لا منه، الــــــمراد المعنى على به الإيمــــان

  6". 2چ ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ  :قوله إلى چھ  ھ  ھ   ھ         ہ     ہ  ہ  ہ

من قال يجوز اشتمال كلام الله على ما لا يفهم معناه، و نه لا خلاف في الحقيقة بين إ: 6
بين من منع ذلك، لأن مقصود من قال بالاشتمال: أي لا ي وقف المكلفون على معناه، فهو 
بمعنى المتشابه ،و إذا كان من قبيل المتشابه فإن من منع اشتمال كلامه سبحانه على ما لا 

ا كان المقصود هذا المعنى فإنه لا خلاف حينها، معنى له لا يخالف في وجود المتشابه، و إذ

 ما على يشتمل بقولهم الحشوية أي مرادهم( وقيل) " وهذا الذي نص عليه ابن الهمام فقال:

 البصري، الحسين ،وأبي الجبار عبد صنيع ظاهر هو كما معناه( على يوقف )لا له معنى لا
 )فكقول معناه المكلفون يفهم لا ما على اشتماله يجوز القرآن أن في المسألة وضعا حيث
  خلاف( ) فلا هو هو بل المتشـــــابه( )في المعنى إدراك عـــــدم نافي كقول حينئذ فهو أي النافي(

                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            ..                                                             2/277البحر المحيط،  1
 .0آل عمران، الآية سورة  2
 .168 -2/160الموافقات،  6



~ 268 ~ 
 

 في المتشابه معنى درك بعدم القائلين من طائفة هم بل هذا، على وبينهم الجمهور بين
 1الدنيا."

 فتبين مما سبق أنه لا خلاف في المسألة و على فرض الخلاف فلا يتعلق بها عمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/210التقرير و التحبير،  1
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 المتشابه في القرآن الكريم درك علم المسألة الرابعة:

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  چ:عالىتقال الله 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   

   1چۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

و هو الأصل في الكتاب و مشتمل كذلك  ،اتفق العلماء على أن القرآن مشتمل على المحكم
 اختلفوا في درك معنى المتشابه في القرآن الكريم على قولين:لما ورد في الآية و  ،تشابهعلى الم

وقال ابن عباس الراسخين في العلم يعلمون المتشابه،وهذا القول مروي عن ن إ القول الأول :

  عليه و،3وأبو الحسن الأشعري و المعتزلة ابن الحاجب  ، واختاره و 2به كثير من التابعين

 و الدليل على ذلك ما يلي:، 3أهل الكلامأكثر 
" عاطفة و على هذا يكون الوقف في الآية على  ن الواو في قوله تعالى:"و الراسخونإــــــــــ 

قوله:}و ما يعلم تأويله إلا الله و الراسخون في العلم{ إذ لو كان الراسخون في العلم لا 
لأن كلا من الراسخين في  ،ن عامة الناسلما كان لهم فضيلة على غيرهم م ،يعلمون المتشابه

 العلم و العوام يقولون آمنا به. 
ابن فالمتشابه لا يعلمه إلا الله، وبهذا قال  العلماء لا يدركون معنى المتشابه القول الثاني:

 و الزركشي مالك و الإمام مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير واختاره
  قبله،و أن عما مقطوع أنه الأكثر عليه فالذيقال الشوكاني:"  2ماءر العلالشوكاني وعليه أكث

و  الزبير، بن وعروة وعائشة، عباس، وابن عمر، ابن قول هذا الله إلا: قوله عند تم الكلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0سورة آل عمران، الآية  1
 .1/632، ؛ الشوكاني، فتح القدير1/276،  ابن عطية، المحرر الوجيز 2
.                                                                                      2/176، شرح الكوكب المنير 6
 .              1/632، ؛ فتح القدير 2/13، ؛ تفسير القرطبي 2/191، البحر المحيط ؛ 1/277، التقرير و التحبير 2
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و الدليـــــل على ذلك مـــــــا  1كـــــعب." بن وأبي ابـــــن مسعود، عن الخطابي ... و حكــــاه غيرهم
 يلي:

فظ الراسخون للابتداء  و الاستئناف ، فيكون ل چۆ چن الواو في قوله تعالى:إــــــــــــ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چمبتدأ؛ و عبارة يقولون خبر، و عليه فالوقف يكون على قوله تعالى:

لأنه لو كان الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله لقال سبحانه:"و يقولون آمنا به" ثم إن چۇۆ

دليل على أنهم فوضوا علم المتشابه إلى الله، و أنهم  چۋۋ چقول الراسخين في العلم :
 ن بأنه مما استأثر الله بعلمه.مقرو 

 العرب لان ويستبعدونه، ينكرونه اللغة أهل فإن عامةو أما ما ذكره أصحاب القول الأول:"
 فلا فعل يظهر لم فإذا الفعل، ظهور مع إلا حالا تذكر ولا معا، والمفعول الفعل تضمر لا

 وإنما راكبا، الله عبد أقبل بمعنى راكبا، الله عبد: يقال لجاز أن ذلك جاز ولو حال، يكون
 2"له. حالا فكان يصلح الناس، بين يصلح يتكلم الله عبد: كقوله الفعل ذكر مع ذلك يجوز

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

إن الخلاف بين الأصوليين في درك علم المتشابه من القرآن الكريم، خلاف لا ينبني عليه عمل 
 و الدليل على ذلك ما يلي:

المتشابه لا محل له في آيات الأحكام من حلال و حرام، و لا تعلق له أيضا بما يجب ن إ: 1
على المؤمن اعتقاده مما تعلق بالله عز وجل، و هذا الأمر متفق عليه عند العلماء من ذلك ما 

 ، فيما نقله بإسناده إلى ابن عباس على أن المحكم متعلق بالحلال و الحرام، 6نص عليه الطبري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  1/632، فتح القدير 1
  .2/13، تفسير القرطبي 2
هـ( ، ومات 222نة )ولد س -أحد الأعلام-هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبربي، المفسر، الفقيه، المؤرخ  6

 هـ( . له كتاب "التفسير" وكتاب "تاري  الرسل والملوك".617سنة )
 .1/29، شذرات الذهب؛ 2/271، تذكرة الحفاظ؛ 2/728، تاري  بغداد
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 صـــــــالح  أبو حدثنا: قال المثنى حدثنيو أن المتشابه ما نؤمن به و لا عمل يتعلق به،  فقال: )

ڳ   ڳ ڳچقوله عباس ابن عن طلــــحة، أبي بن على عن ،صالح بن معاوية حدثنا قال،

 وحراَمه، وحلال ه، ناسخه،: المحكمات ،   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 منسوخه،: والمتشابهات ،چڻڻچ:قال  به ويعمل به يؤمن وما وفرائض ه، وحدوده
م في الأحكام و نص ابن حز  1به.( ي عمل ولا به يؤمن وما وأقسامه، وأمثاله ومؤخره، ومقد مه

 عند حــــديثه عمــــا يجب على المرء طلبــــــــه و ما لا يجـــــب، علـــى أن آيـــات الأحكام كلها يجب 

تدبرناه كما أمرنا  فنظرنا في القرآن و طلبها لأنها من قبيل المحكم ،لا من قبيل المتشابه فقال:"
 ،فكان ذلك مما أمرنا باعتقاده والفكرة فيه ،فوجدناه جاء بأشياء منها التوحيد وإلزامه ،تعالى

، ومنها صحة النبوة وإلزامنا الإيمان بها  ،فعلمنا أنه ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه
ومنها الشرائع المفترضة والمحرمة  ،فعلمنا أن ذلك ليس من المتشابه الذي نهينا عن تتبعه

 2 ".والمندوب إليها والمكروهة والمباحة
فإن تعلق آيات الأحكام بما لا يتعلق به عمل المكلف امتثالا أو اعتقادا، يجعل من  و عليه

 الخلاف في العلم بها غير ذي فائدة، لأن ما يعلم منها لو علم لن يتعلق به عمل.
ن المتشابه لا يتعلق به عمل البتة، فالعلم به و عدم العلم به سواء، ذلك أن الواجب إ: 2

شابه هو اعتقاد أحقيته فقط، و أنه من عند الله و في ذلك يقول على المؤمن تجاه المت
 يكلف أن يصح فلا يفهم؛ لا ما أو المعنى، مبهم أو مجمل، الشريعة في وجد الشاطبي:" فإن

 الذي المتشابه في الإجمال هذا يظهر وإنما ينال، لا ما وطلب بالمحال، تكليف لأنه بمقتضاه

 أنه أيضًا بين متشابهاً؛ القرآن في أن تعالى الله بين و لما چڻڻچ:فيه تعالى الله قال
  قال فقــــد منه، المكلف يفهم ما عــلى لا منه، المراد المعنى على به الإيمان إلا تكليف فيه ليــس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/107تفسير الطبري،  1
 .2/126، الإحكام 2
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 1" چۅ       ۅ  ۉ  ۉې   چ :قوله إلى   چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ چ:تعالى الله 

 منه المراد معرفة رجاء انقطع لما اسم فهو المتشابه أما وقال السرخسي في بيان حكم المتشابه:"
 بالوقوف والاشتغال الطلب، بترك و التسليم الحقية اعتقاد فيه والحكم عليه، فيه اشتبه لمن
لو كان في المتشابه فائدة من حيث الأحكام لما كان حكمه اعتقاد  و 2منه."  المراد على

 الأحقية و التسليم بترك الطلب.
نه لا خلاف في الحقيقة بين من قال أن المتشابه لا يعلمه إلا الله و من قال أن إ: 6

 في العلم يعلمون معنى المتشابه وتقرير ذلك بهذين المسلكين: الراسخين
المسلك الأول: أن مقصود من قال لا يعلمه إلا الله، أراد بذلك حقيقته لا ظاهره ،و من قال 
أن الراسخين يعلمون المتشابه أراد الظاهر لا الحقيقة ،فلم يقع كلام الفريقين على محل واحد، 

 إن قال: من فإن . لفظي ذلك في الخلاف:  فقال:" وقيلو قد نص على ذلك المرداوي 
 لا به أراد يعلم: لا قال: ومن حقيقته، لا ظاهره يعلم أنه به أراد تأويله، يعلم العلم في الراس 
 6تعالى."  الله إلى ذلك وإنما حقيقته، يعلم

 معرفة هو لآيةا في المذكور ن مقصود العلماء من التأويل يختلف،  فالتأويلإالمسلك الثاني: 
 التأويل أن ورأي البعض الآخر بعلمها،عند طائفة من العلماء الله استأثر التي الغيبية الأمور
 المذكور؛ بالوقف على لفظ الجلالة القول واشترك القولان في والعاقبة، المآل بمعنى فيها الوارد
 التفصيل سبيل على أمره وعواقب القرآن أخبار مآل يعلمون لا العلم في الراسخين لأن

 بمعنى السلف عند مستعمل التأويل أن ثالث فريق رأى بينما  والحقيقة، والكنه والتحديد

 مصيب الفريقين فكلا چ ۆۈۈچعلى   بالوقف هؤلاء فقال والبيان؛ التفسير
  عــلم في الله يشــــارك يستبعــــدون من  الجلالة لفظ على بالوقف مـــن قال لأن إليه؛ ذهب فيما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/160الموافقات،  1
 .1/139، أصول السرخسي 2
 .6/1211الفقه، أصول في التحرير شرح التحبير 6
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لا يخالفونهم في ذلك و   چ ۆۈۈچ:عــــــلى بالوقف القـــــول و أصـــــحاب الغـــــيب،

 القرآن تفسير يكون أن يستبعدون چ ۆۈۈچ: على بالوقف القول أصحاب
الله، و أصحاب القول بالوقف على لفظ الجلالة لا يخالفونهم في  إلا يعلمه لا معناه وبيان
       ذلك. 

قول من الأقوال، يوهم  و عليه فإن نقل الخلاف بين المذاهب مع عدم التحقق من مأخذ كل
الاختلاف فيما حقيقته الاتفاق، و إذا حصل الوفاق ارتفع الشقاق، و ارتفع معه العمل لأن 

 المتشابه لا تكليف به على فرض التكليف به لأنه تكليف بالمحال.
نه لا أدل على أن العلم بالمتشابه لا ينبني عليه عمل، من اختلاف الأصوليين في إ: 2

اختلفوا في ماهيته على أكثر من خمسة عشر قولا، و ما اختلافهم في ذلك إلا تصويره، فقد 
دليل على أنه من المغيبات التي استأثر بها رب الأرض و السموات ،إذ لو كان من الحقائق لما 
اختلف فيه هذا الاختلاف، مع ما تقرر في الشريعة من أن ما نصب عليه الشارع أمارة، 

 ات ،وما لم ينصب فيه أمارة  فالخوض فيه غير مستحسن ،إذ لــــــــوفالبحث فيه من المستحسن
تعلق به عمل، أو اعتقاد ، لنصب عليه سبحانه أمارة، لأنه لم يخلق الخلق عبثا، و لم يتركهم 

 هملا. 
 و بهذا يتبين أن العلم بالمتشابه لا ينبني عليه عمل و الله أعلم.
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 عريف المتشابهالمسألة الخامسة: الخلاف في ت

 اختلف الأصوليون في تحديد معنى المتشابه،  على كثير من الأقوال و منها:
 1القول الأول: المتشابه هو المجمل و اختاره إمام الحرمين. 

 الله رضي عباس ابن ميل واليه الاستواء ةظاهره، كآي على إجراؤه عسر القول الثاني: ما
 2عنهما. 

 6عليه.  فيه اشتبه لمن منه المراد معرفة رجاء انقطع لما القول الثالث: المتشابه اسم
 2.القرآن أحكام من فيه اختلف ما هو المتشابه القول الرابع: 

 من أحدا عليه يطلع لم وما بعلمه، سبحانه و تعالى الله استأثر القول الخامس: المتشابه ما
 3،و ذكر ابن السمعاني أنه أحسن الأقاويل.7خلقه

 0.الأدلة فيه تقابلت ما هو المتشابه القول السادس:
  .8(المر) أو( المص) السور أوائل في المجموعة القول السابع: المتشابه عبارة عن الحروف

 9النس . عليه ورد القول الثامن: المتشابه هو ما
 17محكم. والباقي القيامة، آيات القول التاسع: المتشابه
 11كثيرة في التأويل، وهو قول كثير من الأصوليين.أوجها   احتمل ما القول العاشر: المتشابه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/277والتحبير،  ؛ التقرير1/177البرهان،  1
 .2/197؛ البحر المحيط، 229المنخول، ص 2
 139/.1أصول السرخسي،  6
 .2/122نقله ابن حزم في الأحكام عمن لم يسمه، الإحكام،  2
 .2/191؛  البحر المحيط، 72اللمع، ص 7
 .2/191البحر المحيط،  3
 .2/122الإحكام،  0
 . 87؛ المستصفى، ص72اللمع، ص 8
 .2/189؛ البحر المحيط، 229المنخول، ص 9
 . 2/189حر المحيط، نسبه الزركشي للزجاج كما في الب 17
 .2/191، المصدر نفسه 11
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 1حكما. يفيد لا ما الأولين فالمتشابه وسير القول الحادي عشر: القصص
 التي كالآيات والمحققين، العلماء غير على علمه يغمض الذي هو القول الثاني عشر: المتشابه

ى  چ: ىأخر  آية في تعالى و قال. 2 چں ں ڻ ڻچ: تعالى كقوله التعارض، ظاهرها

 2ذلك. و نحو. 6  چ ى  ئا  ئا  ئە  ئە
 ويحرم به، الإيمان يجب مما -سبحانه- الله صفات في ورد ما: القول الثالث عشر: المتشابه

 في ورد ما: المتشابه أن: لتأويله وهو اختيار ابن قدامه في الروضة قال:" والصحيح التعرض

ژ   ڈچ: تعالى كقوله لتأويله، التعرض ويحرم به، الإيمان يجب سبحانه مما الله صفات

 چئو  ئۇ  ئۇ چ ،7چژ  ڑ
 ونحوه فهذا    ... 0چ ۉ  ۉ  ېچ ،3

 سبحانه الله فإن .تأويله وترك وجهه على وإمراره به، الإقرار على -الله رحمهم- السلف اتفق
         8زيغ." أهل وسماهم الفتنة، يبتغون بالذين -الذم في- وقرنهم لتأويله، المبتغين ذم

 :أن المسألة لا ينبني عليها عمل بيان

إن خلاف الأصوليين في تعريف المتشابه خلاف لا يؤول إلى ثمرة فقهية، و الدليل على ذلك 
 ما يلي:

 ن هذه الأقوال و إن تعددت فليس ظاهرها التعارض و ذلك لهذين المسلكين :إ: 1
 نب المتشابه، فأمـــــــان كل تعريف من هذه التعريفات نظر إلى جانب من جواإالمسلك الأول: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  191/.2حكاه إمام الحرمين في التلخيص قال و اللغة لا تشهد بذلك. ينظر البحر المحيط،  1
 .67ية سورة المرسلات، الآ 2
 .72سورة يس، الآية  6
 .1/212روضة الناظر و جنة المناظر،  2
 .7الآية  طه، سورة 7
 .32 الآية المائدة، سورة 3
 .07 الآية ص، سورة 0
 .217/.1روضة الناظر و جنة المناظر،  8
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التعريف الذي ارتضاه إمام الحرمين، من أن المتشابه في معنى المجمل، فهذا لا يخالف فيه 
ذلك أن إمام الحرمين أراد بتعريفه بيان حكم المتشابه، فقرر أنه مثيل المجمل في الحكم ، أحد، 

ذلك أن المجمل هو اللفظ الذي خفي المراد منه، و لا سبيل إلى معرفة معناه إلا ببيان من 
 المجمل، و اللفظ المتشابه من هذا القبيل، فإن الألفاظ المتشابهة لا سبيل إلى معرفة معناها إلا
ببيان من الله عز وجل، و هذا في زمن الوحي فإذا انقطع الوحي بقي المتشابه على حاله، و 
لذلك قرر علماء الأصول أن المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيل المتشابه، 
 لأن إمكانية بيانه انقطعت، بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم، فصار المجمل و المتشابه بذلك

 مشتركان في الحكم، و إن اختلفا في الماهية.
و أما ما ارتضاه ابن عباس من عسر الإجراء على الظاهر، فلا يخالف فيه أيضا أحد، ذلك 

 أن المتشابه لو أريد به ظاهره لكان من قبيل النص لا من قبيل المتشابه.
أحد، لان هذا التعريف و أما تعريف من عرفه بانقطاع رجاء معرفة المراد منه، فلا يخالف فيه 

فيه نوع تعلق بالمكلف من جهة البحث عن المراد، و لا شك أن المتشابه انقطع رجاء الناس 
في زمن النبوة عن درك معناه، فضلا عن رجاء درك معناه بعد وفاة النبي صلى الله عليه و 

 يرتضه سلم، و أما تعريف من قال بأنه ما اختلف فيه من أحكام القرآن، فإنه تعريف لم
 خطأ وهذا: محمد أبو جماعة من الأصوليين، من ذلك ما نص عليه ابن حزم فقال:" قال

 اختلف ما فإن وأيضا صحته، على برهان لا قائله من ورأي دعوى القول هذا لان فاحش،
: تعالى قوله ذلك برهان طلبه لمن واضح موجود فيه قيل ما بعض في الحق أن من بد فلا فيه،

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ : تعالى وقوله   1چڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڇ    ڇ    چ 

 فإن وأيضا تعالى، الله وفقه صحيحا طلبا طلبه فمن موجود، مضمون فالبيان 2چڤ
  والعناية فيها الحق حكمها وطلب تأويلها، وابتغاء تتبعها، علينا فرض فيها المختلف الأحكام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                           ..                                                                   82سورة النساء، الآية  1
 . 22سورة النحل، الآية  2
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 يكون أن بذلك فبطل معناه، وطلب تتبعه بالنص علينا فحرام المتشابه وأما بها، والعمل بها
و معول ابن حزم فيما اعترض به غايةٌ في الصحة إذ لو كان كل  1متشابها." فيه المختلف

أحكام الشريعة متشابهة، و قد نص  مختلف فيه من قبيل المتشابه، لكانت جملة وافرة من
 تعالى على أن الأصل في الأحكام أنها من قبيل المحكم.

و لعله يمكن حمل هذا التعريف على محمل حسن، مع تعسف في الحمل، فيقال أن من حد 
المتشابه بهذا الحد أراد بيان أنه لا يمكن الجزم بصحة معناه لخفائه، كما لا نجزم بصحة قولنا 

ل التي اختلف فيها و كان الخلاف فيها متقاربا من جهة دليل كل مستدل ،  في المسائ
 كالخلاف في تفسير القرء، فإن الأقوال متكافئة من جهة الدليل و الله أعلم.

و أما تعريف من عرفه بما استأثر الله بعلمه، فلا خلاف فيه البتة ذلك أن الكل متفق على 
 أنه لا يعلم حقيقته إلا الله.

تعريف من عرفه بأنه ما تقابلت فيه الأدلة، فهو بعينه تعريف من عرفه بأنه ما اختلف و أما 
فيه من أحكام الشرائع، ذلك أن خلافهم في أحكام الشرائع نتج عن تقابل الأدلة، و 

 تعارضها في نظر المستدل بها و عليه فالقول فيه ما قيل في مثيله.
ة، فإنه أراد التمثيل لا الحصر في الحروف المتقطعة و أما تعريف من عرفه بأنه الحروف المتقطع

 الواقعة في أوائل السور.
و أما من عرفه بأنه ما ورد عليه النس ، فإنه أراد بذلك أن المتشابه لا ي عمل به كما لا يعمل 

 المثنى بالمنسوخ، و هذا معنى صحيح لما نقله الطبري بإسناده إلى ابن عباس فقال:) حدثني
 عباس ابن عن طلحة، أبي بن على عن صالح، بن معاوية حدثنا قال، صالح أبو حدثنا: قال

 ناسخه،: المحكمات ،   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڳ ڳچ :قـــــــوله

 و چڻ      ڻ    چ:قــــال  به ويعمــــل به يؤمن ومــــا وفـــــرائض ه، وحدوده وحراَمه، وحلال ه،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/122الإحكام،  1
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 1(.وما يؤمن به ولا ي عمل به وأقسامه، وأمثاله ومؤخره، ومقد مه منسوخه،: المتشابهات

لى الله و انقطع الرجاء بعلم ذلك و أما من حده بأنه آيات القيامة، فإن العلم بالساعة مرده إ
 و هذا في معنى المتشابه.

و أما من عرفه باحتماله غير وجه من التأويل فيمكن حمله على أن المتشابه لما لم تكن 
حقيقته ظاهرة اختلف الناس في تأويله على غير ما ضابط فتعددت تأويلاتهم لأنه لا يضبطها 

 بأنه في معنى المشترك فإنــه نظر إلى مــــــعنى ضابط و لا ترجع إلى أصل و أما من عرفه 
المحكم  فجعل المتشابه في مقابله ذلك، أن المحكم من الألفاظ هو ما اتضح معناه و لم يشترك 

 بغيره من المعاني.
و أما من عرفه بأنه سير و قصص الأنبياء و الأولين، فقد تعلق بجانب من جوانب المتشابه، 

 كما نقل ذلك عن ابن عباس و غيره.  و هو عدم انبناء العمل
و أما تعريف من عرفه بأنه يؤمن به و لا يعمل به، فهذا معنى متفق عليه ذلك أن العلم 

 بالمتشابه لا ينبني عليه عمل كما تقرر سابقا.
و أما من قال بأنه يغمض علمه على غير العلماء، فقد أراد بقوله الإشارة إلى المتشابه الوارد 

الله عليه و سلم:)الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها   في قوله صلى
فالمتشابه الوارد في الحديث من قبيل المتشابه النسبي، الذي يعلمه العلماء  2كثير من الناس.(

دون عامة الناس،  و لذلك خص النبي صلى الله عليه و سلم بعض الناس بعلمه، دون 
 عنى المراد فلا إشكال في الاصطلاح، لأنه من قبيل المشترك اللفظي.الكثير و إذا اتضح الم

و أما تعريف ابن قدامه فإنه نظر إلى ما حصل عن إتباع المتشابه من زيغ ،مع ما في المحكم 
                         من سعة، فأراد أن يعالج هذه الناحية بما يتوافق مع الأدلة القاطعة الدالة على ضده.                             

 و قد نص الشاطبي رحمه الله، على أن بعضا من المعاني السالفة الذكر داخلة في معنى المتشابه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                            3/107تفسير الطبري،  1
               .                                                                                      72/ رقم 1/27صحيح البخاري، كتاب " الإيمان" باب " فضل من استبرأ لدينه"  2
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  معرفة قبل والمطلق والعام، ،والظاهر، ،والمجمل المنسوخ وجــــــد الإطلاق هذا تؤمل فقال:"و إذا
والمؤول و  والمبين حكمه ثبت وما الناس  أن كما المتشابه، معنى تحت داخلة مبيناتها

 1".المحكم معنى تحت داخلة والمقيد المخصص
عريف المتشابه ليس اختلافا منهم في ماهية المتشابه لأنه في و بهذا يتبين أن اختلافهم في ت

مقابل المحكم و المقابل لا بد أن يكون واحدا و إذا كان المعنى متفق عليه فلا معنى للخلاف 
 في المسألة.

ن كثيرا من هذه الأقوال يعتريها التداخل مثال ذلك أن تعريف من عرف إالمسلك الثاني:  
يه من الأحكام هو بعينه تعريف من عرفه بما تقابلت فيه الأدلة و بيان المتشابه بما اختلف ف

ذلك أن الخلاف نشأ لتقابل الأدلة عند كل فريق، فكلا المذهبين ينظر إلى دليله على أنه 
 معارض و مقابل لدليل غيره فيحصل الاختلاف .

داخل في قول من  و كذلك القول في تعريف من عرفه بأنه الحروف المتقطعة في أوائل السور،
قال أن المتشابه هو قصص الأنبياء، لأن الجامع الذي يجمعهما انه لا ينبني على ما ذكروا 

 عمل.
و كذلك القول في من حده بأنه ما لا سبيل إلى العلم بمعناه، مع تعريف من عرفه بأنه ما 

بشر إلا بتعليم الله استأثر الله بعلمه، ذلك أن كل ما يجهله البشر يعلمه الله، و أن لا علم لل
إياهم، فما لم يعلمهم إياه فقد جهلوه و استأثر هو سبحانه بعلمه، لكمال علمه و حكمته 

 سبحانه .
: أنه قد تبين مما سبق أن الخلاف في العلم بالمتشابه لا ينبني عليه عمل، لما ذكر من الأدلة 2

تشابه لا ينبني عليه عمل، فإن و بناء على ذلك يقال: إن كان الحكم في الخلاف في العلم بالم
 الخلاف في تعريف المتشابه أولى بالحكم من العلم بالمتشابه. و الله أعلم بالصواب.

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/673الموافقات،  1
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 المبحث الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل السنة النبوية

 مسائل: وفيه تمهيد وسبع

 أما التمهيد: فهو في تعريف السنة النبوية

 أما المسائل فهي:

هل يشترط في الأنبياء العصمة قبل النبوة؟                               المسألة الأولى:

هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟                :المسألة الثانية

                                 هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟ المسألة الثالثة:

وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم.                         المسألة الرابعة:

                           هل يدل على صدق الخبر الإجماع عليه؟ المسألة الخامسة:

     هل إذا تواتر الخبر أفاد العلم بلا نظر؟                       المسألة السادسة:

المسألة السابعة: هل يدخل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجن في عموم 

 الصحابة؟
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 تمهيد في تعريف السنة

  لغة: السنة

السيرة المستمرة، سواء أكانت حسنة أم سيئة. وخصها بعض العلماء بالطريقة  الطريقة و
  1الحسنة دون غيرها.

 السنة اصطلاحا:

 عرفت بتعاريف كثيرة منها

 2." قولا، أو إقرارا -صلى الله عليه وسلم  -ما نقل عن رسول الله " 

 6." والأفعال التي ليست للإعجاز ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال"

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                  .                                               298/ 2اللغة، ـتهذيب الأزهري، ؛ 227/ 12، لسان العرب 1
                                                                                           .2/37 شرح مختصر الروضة، 2
 .2/236، الإبهاج 6
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 المسألة الأولى: هل يشترط في الأنبياء العصمة قبل النبوة؟

  تعريف العصمة لغة و اصطلاحا

ڃ چ چ چ   چ: العزيز امرأة عن حكاية تعالى قوله ومنه 1 المنع :اللغة في العصمة

 .امتنع أي ،2  چ چ

 6 " المعصية. ارتكاب من تمنع لأنها عصمة العصمة "سميت: القرطبي قال
 :العصمة اصطلاحا

 و النصرة النفسية، بالكمالات وتخصيصهم النقائص، من ورسله أنبياءه الله حفظ هي: فقيل
 2 السكينة. وإنزال الأمور في والثبات
 7وترهيب ترغيب من المعصوم الله يلهم بما المعصية عن المعصية دواعي صرف العصمة: و قيل
 3" مطلقا. للموافقة العبد تهيؤ العصمة أن " : الأشاعرة عن  ونقل

فإن الأصوليين اختلفوا في عصمة الأنبياء قبل البعثة على قولين:                ،إذا تقرر معنى العصمة
و هو مذهب أكثر  ،الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا معصومين قبل البعثة القول الأول :

 إلى المعتزلة من وكثير أصحابنا، وأكثر بكر، أبو القاضي ذهب قد قال الآمدي:" 0صوليينالأ
 من أسلــــم  إرســـــال عقلا يمتــــنع و لا بل صغيرة، أو كانت ، كبيرة المعصية عليهم يمــتنع لا أنـــــه

                                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  .2/34 ،تهذيب اللغة 1
.                                                                                            62سورة يوسف، الآية  2
       .                                                                                     9/182 ،تفسير القرطبي 6
.                                                                                              11/502 ،فتح الباريابن حجر،  2
                                                                                      .2/167، شرح الكوكب المنير 7
ه.                                                                                                       المصدر نفس 3
 .6/16، البحر المحيط ؛1/209، بيان المختصر؛ 1/139للآمدي،  الإحكام 0
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                                                   . و استدل الجمهور بما يلي:                                            1"كفره. بعد و آمن
، و إنما دل على العصمة بعدها قال  البعثة قبل العصمة على له دلالة لا السمع نإ ــــــــ

 العصمة على له دلالة لا السمع لأن ؛ القاضي ومنهم ، الأكثرين قول الزركشي:" والأصح
 ووجوب العقلي، والتقبيح التحسين في أصلهم فاسد ىعل فمبنية العقل دلالة وأما  البعثة قبل
 2" والمصلحة. الأصلح رعاية

و المعتزلة إلا في ، 6و هو المنسوب للرافضة ،الأنبياء معصومون قبل البعثة القول الثاني:
 ذلك لأن النبوة، قبل منهم كله، ذلك امتناع إلى الروافض وذهبتقال الآمدي:"  2الصغائر

 مقتضى خلاف وهو إتباعهم، عن و النفرة واحتقارهم، النفوس في هضمهم يوجب مما
واستدلوا لذلك  7" الصغائر. في إلا المعتزلة أكثر ذلك على ووافقهم الرسل، بعثة من الحكمة
 بما يلي:

فإنه يقبح في حق الأنبياء  ،و هو مناقض لغرض النبوة ،ن الوقوع في المعصية يورث التنفيرإـــــــ 
 وخالفهم قال ابن الحاجب:" ،لأن ذلك منفر للخلق عن إتباعهم للشبهة ،وقوع الزلل منهم

 قبل عنهم، يصدر أن ويجوز الكبائر، عنهم يصدر أن يجوز لا أي الصغائر، في إلا المعتزلة
 من معصوما يكن لم من إرسال لأن العقلي، التقبيح: الفريقين ومعتمد .الصغائر البعثة،
 يوجب - الروافض عند كما هو – والصغائر الكبائر ومن - المعتزلة عند هو كما - الكبائر
 3" عقلا. قبيحا فيكون الحكمة، لمقتضى مناف وهو عنه، التنفير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/139الإحكام،  1
 .6/16البحر المحيط،  2
 .1/200بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  6
 .1/139المصدر نفسه؛  الإحكام،  2
 .1/139الإحكام،  7
 .1/209بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  3
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 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

نبني عليه عمل و الدليل إن الخلاف في عصمة الأنبياء عليهم السلام قبل البعثة، خلاف لا ي
 على ذلك ما يلي:

ن مسألة عصمة الأنبياء محلها علم الكلام لا علم أصول الفقه، لأنها ليست أصلا لفقه، إ: 1
 عصمة في :مسائل، الأولى الأول الباب و لا قاعدة لفرع فقهي، قال التاج السبكي:" وفي

 و 1الكلام." علم محله المسألة ههذ في الكلام أن و اعلم والسلام، الصلاة عليهم الأنبياء
 من كثيراً  كتابه في صنيع القرافي في تنقيح الفصول، فإنه تحاشى يدل على ذلك أيضا

 كتاب في مبحوثةً  جاءت بينما والكلام، العقيدة كتب في بحث ها اللا ئق الكلامية المباحث
 عليه الله صلى  بيالن أفعال في للبحث كمدخل   الأنبياء"، :"عصمة مسألة :منها. المحصول
 الكلام؛ علم من المسألة و قال الأسنوي في مسألة عصمة الأنبياء قبل البعثة:"وهذه وسلم،
 2" .بالمصباح المسمى كتابه على تقريرها المصنف أحال فلذلك

ن الفائدة من تناول الأصوليين لمبحث العصمة، قبل مبحث أفعال النبي صلى الله عليه إ: 2
 الثاني: ليها وجوب التأسي بأفعاله عليه السلام، قال الزركشي:" القسموسلم، أنه ينبني ع

 التأسي وجوب عليها ينبني أنه لأجل العصمة؛ على الكلام عليها يقدمون وعادتهم الأفعال
ولكن للعصمة محلان: فأما المحل الأول فبعد البعثة، و هي المقصودة من كلام  6بأفعاله." 

البعثة فلا ينبني عليها و جوب التأسي بالنبي صلى الله عليه الزركشي، و أما العصمة قبل 
 وسلم، لأنه لم يكن مكلفا قبل ورود السمع .

ن الفائدة التي ذكرها الرافضة، و المعتزلة لا تستقيم، لأن الأدلة على رسالتهم و بعثتهم إ: 6
  يوجب تكذيبهمهي قيام المعجزات، لا العصمة قبل البعثة، و وقوع الزلل منهم قبل البعثة لا

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                                                                                                   2/236الإبهاج،  1
.                                                                               1/277الوصول،  منهاج شرح السول نهاية 2
 .3/16البحر المحيط،  6
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 فيما هم عليه، من النبوة لقيام المعجزة بتأييدهم مع عجز غيرهم عن الإتيان بمثلها.
ثمة  : أنه لا يعاب قبل البعثة إلا ما كان معيبا و مستقبحا في ذلك الوقت، ذلك أنه لم يكن2

ميزان للسيئات، وعليه فلا غضاضة فيمن أرسل على ما كان عليه قومه لأنه منهم، و لا لوم 
فيما جاء به من النبوة بعد ذلك، فإذا أريد بإثبات عصمته قبل البعثة وجوب التأسي به عليه 

حينها فهذا متعذر، لأنه لا يعلم حينها ما يتأسى به مما لا يتأسى به،  قال ابن تيمية:"تحقيق 

ئۇ  چالقول أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالاته من كان خيار قومه، كما قال الله تعالى:

 چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍچ و قال:  1چ ئۈئۆ ئۆ ئۈ 

ومن نشأ بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص و لا غضاضة إذا كان على مثل  2چ
دينهم، إذا كان عندهم معروفا بالصدق و الأمانة، و فعل ما يعرفون وجوبه و اجتناب ما 

و لم يكن هؤلاء  6چى ى ئا ئا ئە ئەچيعرفون قبحه، و قد قال تعالى: 
العذاب قبل الرسالة، و إذا كان لا هو و لا هم يعلمون ما أرسل به، و فرق بين مستوجبين 

من يرتكب ما يعلم قبحه و بين من يفعل ما لا يعرف، فإن هذا الثاني لا يذمونه و لا 
 2يعيبونه عليه ، و لا يكون ما فعل مما هم عليه منفرا عنه بخلاف الأول." 

سألة محله علم الكلام أولًا، و أنه لا دليل قاطع في المسألة و بهذا يتبين أن الخــلاف في هذه الم
يورث اليقين ثانياً، و أنه لا يتعلق بالمسألة عمل يختص بالمكلف ثالثاً، لأن التأسي بعد البعثة 

 لا قبلها و الله أعلم.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22سورة الأنعام، الآية  1
 .07سورة الحج، الآية  2
 .17سورة الإسراء، الآية  6
 . 196 -1/191تفسير آيات أشكلت،  2



~ 286 ~ 
 

 المسألة الثانية: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟

 قبل البعثة على ثلاثة أقوال : ، عليه وسلم متعبدا بهاختلف الأصوليون فيما كان صلى الله

 الأستاذ و إليه ذهب ،:أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع قبل البعثة القول الأول
و هو قول أكثر  ،6في التقرير و التحبير 2و ابن الهمام ،1منصور أبو الأستاذ و ، إسحاق أبو

على أقوال قال  ،ده صلى الله عليه وسلم بأي شرع تعبدو اختلف القائلون بتعب،  2الأصوليين
 من ومنهم نوح، شرع إلى نسبه من فمنهم: المثبتون اختلف ثم أثبته، من ومنهم الآمدي:"

و استدل  7" .عيسى إلى نسبه من ومنهم موسى، إلى نسبه من ومنهم إبراهيم، شرع إلى نسبه
 الجمهور بما يلي:

فكان يخلو بغار  قالت :) عنها تعالى الله رضي عائشة عن لم الحديث الذي أخرجه مس ـــــــ
 0( .فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه : ) البخاري و في 3(.حراء يتحنث فيه

 إلى دعا قبله الأنبياء من واحد كل ـــــــ عموم دعوة الأنبياء قبله عليه و عليهم السلام، لأن
 8الدعوة.  عموم فيتناوله منهم، وسلم واحد عليه الله صلى و النبي المكلفين، كل شرعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              .8/69البحر المحيط ،  1
لم ــــولي متكــــد الدين، فقيه حنفي أصــــد بن مسعود بن حميد الدين بن سعـــــن عبد الحميـــــد الواحد بــــد بن عبــــهو محم 2

 ــهة في الفقان حجــــه وك097ن المعروف بابن الهمام ولد سنة ــــكناً، كمال الديـــسكندري مسنحوي، السيواسي أصلًا الإ
        .هـ831والأصول، له مؤلفات كثيرة منها: )التحرير في الأصول، وفتح القدير في الفقه( توفي رحمه الله سنة 

                                                                                                     .3/277 الأعلام،
.                                                                                          2/678، والتحبير التقرير 6
.                                                           6/212؛ كشف الأسرار ،  2/278شرح الكوكب المنير،  2
                                                             .                                    2/160 الإحكام، 7
.                                                                                                        137/ رقم 1/169أخرجه مسلم، كتاب " الإيمان " باب " بدأ الوحي إلى رسول الله "  3
.                                                                                                      2679/ رقم 3/106ري، كتاب " تفسير القرآن " باب " ما ودعك ربك و ما قلى " أخرجه البخا 0
                         .                                                         6/181شرح مختصر الروضة،  8



~ 287 ~ 
 

و هــــو مذهب أبي  ،: أنه صلى الله عليه وســـــلم لم يكن متعبـــــدا بشرع قبل البعثةالقول الثاني
واستدلوا   ،2و الحنفية  ،6و هو مذهب بعض المالكية ،2و غيره من المعتزلة ، 1الحسين البصري
 لذلك بما يلي:

ع من قبله، لأنه لم يصل إليه بطريق علمي يوجب اليقين، قال أنه عليه السلام لم يتعبد بشر  ــــــ
 المراد وهو  النقلة، أحوال واختلاف المدة، لطول  علمي بطريق يصل إليه لم الطوفي:" لأنه

 7قبله." من بتبعية الغض يلحقه لئلا الفترة، وأيضا بزمن

و  ،ك الشريعة لاستفتائهملوجب عليه الرجوع إلى علماء تل ،نه لو كان متعبدا  بشريعةإــــــ 
 عليه لوجب أحد بشرع متعبدا كان لو أنهقال الرازي:"  ،حيث لم ينقل دل على العدم

 لاشتهر كذلك كان ولو بقولهم، والأخذ منهم والاستفتاء الشريعة، تلك علماء إلى الرجوع
 3بشرعهم." متعبدا كان ما أنه علمنا ينقل لم فحيث أحواله سائر على قياسا بالتواتر، ولنقل

و أما  ،ن تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة قبل البعثة جائز عقلاإ:  القول الثالث
 17و الجويني  9،و القاضي عبد الجبار ،8و الغزالي ،0و اختاره الآمدي ،الــــوقوع فيـــتوقف فيه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                     2/660المعتمد،  1
                                   .                                                           8/21البحر المحيط ،  2
.                                                                                             2/678، والتحبير التقرير 6
             .                                                                           2/217شرح الكوكب المنير،  2
.                                                                                       6/186شرح مختصر الروضة،  7
.                                                                                                    6/236المحصول،  3
.                                                                                                 2/160 الإحكام، 0
.                                                                                                137المستصفى، ص 8
                                                                                              .6/212كشف الأسرار،   9
 .                                                                                                   1/192البرهان،  17
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 عبد والقاضي زاليالوقوع، كالغ في وتوقف بالجواز، قضى من .الأصوليين ومن قال الآمدي:"
 و استدلوا لذلك بما يلي:   1 المختار." وهو المحققين، من وغيرهما الجبار

ــــــ أما الجواز العقلي، فإنه لا يترتب على فرض وقوعه محال، و أما التوقف في الوقوع فلأن 
الوقوع يستدعي دليلا، و الأدلة على الوقوع وعدمه متعارضة فوجب التوقف، إذ ليس بعضها 

 والأصل دليلا، فيستدعي الوقوع بأولى من البعض الآخر في الأخذ، قال الآمدي:" وأما
 - أنفسها في دلالتها عدم فمع - وعدمه الوقوع على الدالة الأدلة من يتخيل وما عدمه،
و " وقال إمام الحرمين: 2البعض." من أولى منها بالبعض التمسك وليس يأتي، كما متعارضة
 ذكره وما إثبات، ولا نفي في القول لجزم وجه فلا ملتبس، ذلك في الأمر أن عندنا المختار
 يعارضه ولكن بين مسلكه في فهو السلام، عليه مثله دين ظهور العادة اقتضاء من القاضي

 فقد القاضي ذكره مما المعتاد، من وأبعد أبدع ذلك فإن لذكر، أصلا دين على يكن لم لو أنه
 6الأمران."  تعارض

 :المسألة لا ينبني عليها عمل بيان أن 

إن الخلاف فيما كان عليه السلام متعبدا به قبل البعثة خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل 
 :على ذلك ما يلي

: أما من جهة التنصيص فقد نص الإمام الغزالي على أن المسألة لا ينبني عليها عمل، و 1
له، فقال بعد ذكره لمذهب من قال بتعبده أن الخوض فيها بالإثبات و النفي بالظن لا معنى 

عليه  إبراهيم إلى نسبوه وقوم السلام، عليه نوح إلى نسبه من منهم ثم صلى الله عليه وسلم:"
 هــــــــذه            جميع أن والمختار السلام، عليهما عيسى إلى و قوم ، موسى إلى نسبوه و قوم السلام،

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                            .                          2/160الإحكام،  1
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 به يتعلق لا فيما الظن ورجم قاطع، بطريق ممعلو  غير منه الواقع لكن عقلا، الأقسام جائز
 1"له. معنى لا عملي تعبد الآن

ن هذه المسألة تجري في الذكر في كتب الأصوليين مجرى التاري ، إذ لا تعلق لها بزمان إ: 2
 الأصوليون ذكره مما الأمة المحمدية، لبعثته صلى الله عليه وسلم بشرع، قال إمام الحرمين:"

 فائدته ترجع وهذا ،نبيا الله يبعثه أن قبل السلام عليه النبي كان فيما القول ،الفن بهذا متصلا
 و الذي نص عليه إمام الحرمين، نص عليه 2" التواري . مجرى يجرى ما إلى و عائدته
  الأبياري و قال عند حديثه  على  إجماع الأمم السابقة، فيما نقله عنه الزركشي:" 6الأبياري
 التاري ، مجرى جارية فهي وإلا ؟ الأحكام في فائدة لها هل المسألة ذهه في ينظر أن ينبغي

 2" البعثة. قبل عليه السلام عليه كان فيما كالكلام

ن هذه المسألة ليس محلها أصول الفقه، إذ لا تعلق لها به لا من حيث الأحكام و لا إ: 6
 هذه بيان ومحل :"من حيث الأدلة، بل محلها أصول التوحيد، قال عبد العزيز البخاري

 7التوحيد."  أصول من لمسألةا

ن الشرائع المتأخرة تنس  الشرائع المتقدمة، و شريعة محمد صلى الله عليه و سلم ناسخة إ: 2
 لشريعة من قبـــله، و إذا كــــان الأمر كذلك، فلا معنى للخوض فيما كـــان عليه، إذ التـــأسي بـــه 

                                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                    .                                                           .                    137المستصفى، ص 1
                    .                                                                               1/191البرهان،  2
نسبةً إلى بلدة أبيار بمديرية الغربية بمصر، جمع بئر  -الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبْـيَاري  هو شمس الدين أبو  6
أصولي فقيه مالكي، محد ث، متكل م. كان الإمام ابن عقيل المصري الشافعي ي فضِ ل الأبياري على الإمام فخر الدين  -
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 لى الله عليه و سلم بما كان عليه من شريعته، لا فيما كان عليه من شريعة من قبله، إذ لاص

 تأسي قبل البعثة.

ن ما ذكره الزركشي رحمه الله على أنه فائدة لهذه المسألة لا يستقيم، و بيان ما ذكره       إ: 7
 الزركشي مع الدليل على أنه ليس بفائدة ما يلي:

 1" المؤيدة. شريعته بورود به تعبد ما على النس  إطلاق في يظهر أن يمكن :"ـــــــ قال الزركشي

 ووجه النقض فيما ذكره الزركشي من محامل:

ن الزركشي عبر عن الفائدة بصيغة الترديد و الإمكان، و هي منافية للقطع بحصولها، أو : إ1
 بترتبها على أصل تعبد النبي صلى الله عليه و سلم بشرع من قبله. 

ن القول بأن شريعته صلى الله عليه وسلم، نسخت ما كان يتعبد به ربه قبل البعثة، لا إ: 2
 فائدة فيه من حيث الأحكام، إذ هو تحصيل حاصل فهذا القول لا ينشئ حكما  البتة .

و بهذا يتبين أنه لا فائدة مرجوة من هذه المسألة، و قد شهدت بذلك أقوال الأصوليين في 
 غير ما موضع.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المسألة الثالثة: هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟

 لا هذا:  قلنا ؟ النبوة من نبيا الله يخلع أن يجوز هل وهذه المسألة ذكرها الزركشي فقال:"
 من الضعفاء نقله ما على معول . ولا.. يريد ما ويحكم ، يشاء ما يفعل الله فإن ، عقلا يمتنع
 2يصح." لا ضعيف ذلك فإن ، تعالى الله فخلعه ، نبيا كان 1باعوراء بن بلعم أن

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

إن مسألة جواز خلع الله لنبي بعد النبوة، مسألة لا ينبني عليها فقه البتة، و الاستدلال على 
 ذلك لا عناء فيه و هو كما يلي:

تعلق بأفعال المكلفين، لا المتعلق بأفعال : أنه تقرر سابقا في تعريف الحكم الشرعي، أنه الم1
الله عز وجل، قال السبكي عند شرحه لتعريف البيضاوي عند قوله :"أفعال المكلفين" ما 

 وفعله المكلفين وذوات والجمادات تعالى بذاته المتعلق يخرج: المكلفين بأفعال والمتعلق نصه:"
و معلــــوم من المســـألة أن  6"خلقناكم. لقدو  الجبال نسير و يوم هو إلا إله لا الله كــــقوله

 الخــــلع أضيف إلى الباري، فهو من أفعاله، و إذا كان الخلع من أفعاله إن شاء فعله و إن شاء

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مِنَ  فَكانَ  الش يْطان   فأَتَـْبـَعَه   مِنْها فاَنْسَلَ َ  آياتنِا آتَـيْناه   ال ذِي نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْل   قال الرازي عند تفسير قوله تعالى:} 1

 عليه موسى لأن وذلك باعوراء، بن بلعم في الآية هذه نزلت: الله رحمهم ومجاهد مسعود وابن عباس ابن قال { الْغاوِينَ 
 وكان وقومه، السلام عليه موسى على يدعو أن منه فطلبوا كفارا، وكانوا أهله وغزا فيه، هو الذي بلده قصد السلام
 وبنو موسى ووقع له فاستجيب عليه دعا حتى منه يطلبونه زالوا فما منه، فامتنع الأعظم الله اسم وعنده الدعوة، مجاب
 دعاءه سمعت كما: فقال. بلعم بدعاء: فقال. التيه في وقعنا ذنب بأي رب يا: موسى فقال بدعائه، التيه في إسرائيل
 منه ونزع هعلي كان مما الله فسلخه والإيمان، الأعظم الله اسم منه ينزع أن عليه موسى دعا ثم عليه، دعائي فاسمع علي،
 عليه دعا فلما الله، أنبياء من نبيا كان إنه: أيضا و يقال. قصته فهذه بيضاء كحمامة صدره من فخرجت. المعرفة
                                        ..                       17/276" ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،  كافرا وصار الإيمان منه الله انتزع موسى

                                                                                               ..                                                                              3/22البحر المحيط،  2
 .1/22الإبهاج،  6
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 يكن من أفعال المكلفين فلا عمل إذن. لم يفعله، فإنه ليس من أفعال المكلفين، و إذا لم

: أنه قد تقرر في الشريعة الإسلامية، أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، و عليه فإن 2
التعرض لخلع الله لنبي لا حاجة له، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي فضلا 

 عن أن يخلع الله هذا النبي. 

بق، أن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل، لتعلقها بذات الله عز وجل و الله و عليه يتبين مما س
 أعلم.                                                                       
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 المسألة الرابعة: وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم

 بي صلى الله عليه وسلم، على قولين:اختلف الأصوليون في وقوع النسيان من الن

أنه يمتنع وقوع النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و هو اختيار جماعة  القول الأول:
 واستدلوا لذلك بما يلي: 1أبي إسحاق. ذمن الأصوليين، كالأستا

 ،من المعجزة فيه مناقضة لما صاحب النبي ،ن وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلمإ ـــــــ
 دلالة مناقضة من فيه لما ،الأئمة من وكثير ،إسحاق أبو الأستاذ منه قال الآمدي:"فمنع

 2".القاطعة المعجزة
لا يمتنع وقوع النسيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، و هو اختيار القاضي  القول الثاني:

 تدلوا بما يلي:واس 3و إمام الحرمين، 7و الغزالي، 2و الآمدي،  6الباقلاني،

لا يشمله التصديق حتى يقال إن وقوع  ،ن وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلمإ ــــــــ
 غير ،اللسان وفلتات النسيان كان من ما أن قال الآمدي:" ،النسيان فيه منافاة للمعجزة

 0".الأشبه وهو بالمعجزة، المقصود التصديق تحت داخل

 : عليها عملبيان أن المسألة لا ينبني

إن الخلاف بــــين الأصوليين في وقــــوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف لا ينبني 
                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                   1/107الإحكام للآمدي،  1
                                                   المصدر نفسه.                                                     2
.                                                                                                  7/160البحر المحيط،  6
                              .                                                                    1/107الإحكام،  2
.                                                                                                202المستصفى، ص 7
     .                                                                                                1/182البرهان،  3
 .1/107الإحكام،  0
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 عليه عمل، و الدليل على ذلك ما بلي:                                                       

ن ما ورد من الأحاديث الدالة على سهوه صلى الله عليه وسلم ،كحديث ابن  إ: 1
 بينهم ومالق توشوش انفتل فلما ،خمسا وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا صلى مسعود:)
 صليت قد فإنك قالوا: لا. قال: ،الصلاة في زيد هل الله رسول يا قالوا: شأنكم؟ ما فقال:
 ،تنسون كما أنسى مثلكم بشر أنا إنما قال: ثم ،سلم ثم ،سجدتين سجد ثم فاِنفتل ،خمسا
فذلك من النسيان الطبيعي  1سجدتين.( فليسجد أحدكم نسي فإذا حديثه في نمير ابن وزاد

و هذا  ،و لذلك ورد في الحديث قوله إنما أنا بشر ،هو من خصائص النوع البشريالذي 
إذ هو من خصائص الطبيعة  ،النوع من النسيان ليس بمطعن على أحد نبيا كان أو غير نبي

فقد شاء  ،من سهو ونسيان في صلاته ،أما ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ،الإنسانية
و هذا لا  ،ما يجب فعله عندما يعتري النسيان الإنسان حال العبادةالله ذلك ليشرع للأمة 

ودل على هذا المعنى ما رواه الإمام  ،يقدح في عصمته و لا في نبوته صلى الله عليه وسلم
 2لَأس ن (  أ نَس ى أو لأنسى )إني مالك في الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم :

 وقد الأصول، في صحيح على هذا الحديث:"ومعناهتعليقا  ،في التمهيد 6قال ابن عبد البر
: وسلم عليه الله صلى قوله نحو المعنى، هذا على تدل الصلاة، عن نومه باب في آثار مضت

أنسى   بشر أنا )إنما: وسلم عليه الله صلى وقال بعدكم، لمن سنة لتكون أرواحنا قبض الله إن"
                                                            .بلغ وقد اتبعناه، لنا سن فما معلما؛ وسلم عليه الله صلى وبعث تنسون(، كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                        702/ رقم 1/271باب " السهو في الصلاة و السجود له"  رواه مسلم،كتاب " المساجد و مواضع الصلاة"  1
قال ابن عبد البر في  و.  98/رقم 2/168 "العمل في السهو "باب " السهو"، كتاب "الموطأ" في مالك أخرجه 2

ظ؛ فلا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا أما هذا الحديث بهذا اللف )  التمهيد:
                                                                      .22/607، التمهيد أعلم( ينظر:مقطوعا من غير هذا الوجه، والله 

البر النمري القرطبي قال أبو الوليد الباجي: لم يكن الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  6
                                                     ..                                      بالأندلس مثله في الحديث، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة

 .210/ 6 ،تذكرة الحفاظ ؛33/ 0 ،وفيات الأعيان
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                  1لله." والحمد وفرائض، سننا دينه أكمل حتى الله يتوفاه به، ولم أمر ما

فقد نص الآمدي أن القول في مثل هذه المسائل من باب  ،: و أما من جهة التنصيص2
 فالكلام فقال:" وبالجملة، ،لعدم وجود الدليل القاطع المرجح لأحد طرفي المسألة ،الظنون
 و .الظنون بــاب من هو بل القطع، مبلغ بالغ غير التفـــاصيل هذه في الاختلاف فيه وقع فيما

 2و إثباتا."  نفيا الظنية الأدلة من فيه يساعد ما على فيه الاعتماد
دليل على أن  ،وعليه فإن قيام الاحتمال في تجويز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم

ا كان الأمر كذلك فإنه لا ينبني و إذ ،لا من باب القطعيات ،المسألة من باب المحتملات
لعدم جواز  ،لأنه لو انبنى لورد فيه من أدلة الشريعة ما ينهض حجةً  ،على ذلك عمل
 و تأخير البيان عن وقت الحاجة. ،التكليف بالمحال

على أن الأمة متفقة على وقوع النسيان من النبي  ،أنه قد نقل غير واحد من الأصوليين :6
و أما ما تعلق بتبليغ الشرع فلا خلاف ، فيما يخصه هو من العبادات  ،صلى الله عليه وسلم
لأن التكليف بالتبليغ و التمكين منه ينفي وقوع النسيان فيما تعلق بهذا  ،في عصمتهم منه

 جوازه في خلاف فلا ،السهو و  النسيان و قد نص الغزالي على ذلك بقوله:" أما ،الباب
 والرسالة ، الشرع بتبليغ يتعلق بما عصمتهم في خلاف ولا ، العبادات من يخصهم فيما عليهم
 6الغلط." تجويز مع التصديق يمكن ولا ، جزما تصديقه كلفوا فإنهم
و عليه فإن انبناء العمل  ،التي لا واقع لها ،ن هذه المسألة من جملة المسائل المفروضةإ: 2

 في الخوض قبل نقدمه ومما "و قد نص على ذلك إمام الحرمين فقال: ،عليها من البعد بمكان
متعلقا  يفرض ما فأما ،بالتكاليف يتعلق لا فيما وقوعه تجويز في امتناع فلا ،النسيان الغرض

  لا أنه النبي يقول أن إلا ،عقلا وقوعه يمتنع لا بأنه قاطعون نحن و ،اضطراب ففيه بالتكاليف
                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22/607التمهيد،  1
                                                                                        .                      .                                                        . 1/101الإحكام،  2
                                                                                              .   ..                                                                     .202المستصفى، ص 6
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  1والكذب." الصدق بين يتردد خبر كل في مطرد وهذا ،عليه المعجزة ويقيم نسيان مني يقع

 ،أن هذه المسألة ليست من مقررات علم أصول الفقه ،و يفهم من كلام إمام الحرمين كذلك
و يفهم  ،ن المسائلبل إن ذكرها في المؤلفات الأصولية من باب التمهيد و التوطئة لما بعدها م

 2النسيان." الغرض في الخوض قبل نقدمه هذا من قوله:" ومما

 جـــــعل ذلك مشروطا:  بعدم الإقرار ،ن من جوز وقوع النسيان منه صلى الله عليه وسلمإ: 7
 جاء في المسودة فيما يتعلق بالنسيــان ،كما صنع ذو اليدين في الصلاة  ،عليه من وحي و غيره

 بل ، عليه يقرون لا:  قوم وقال الزركشي:" وقال 6ذلك."  على يقر لا هفإن ما نصه:"
 ينقرض لا ولكن ، عليه التقرير في التراخي يمتنع ولا ، فيه يحصل لا وهذا ، قرب على ينبهون
 2للمسلمين." الإجماع فيه وادعى ، النسيان على مستمرون وهم زمانهم

لوقوع النسيان فيما تعلق بفعله صلى الله عليه  ،لو بهذا يتبين أن المسألة لا ينبني عليها عم
 و الله أعلم. ،و أن لا تعلق للنسيان بالتبليغ و أداء الرسالة ،مع عدم خلوه من الفائدة ،وسلم

 
 
 
 
 
 

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .                                                                                                    1/182البرهان،  1
 المصدر نفسه. 2
                                                                              .                       07المسودة، ص 6
 .3/18البحر المحيط،  2
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 المسألة الخامسة: هل يدل على صدق الخبر الإجماع عليه؟

اختلف الأصوليون في خبر الواحد، الذي أجمع الأصوليون على وفقه، هل يدل الإجماع على 
 صدقه أم لا على قولين:

و أبي  1الإجماع على وفق خبر الواحد يدل على صدقه، وهو مذهب الكرخي، قول الأول:ال
 و الكرخي هاشم أبو زعم قال الرازي:" 6، وهو قول جماعة من المعتزلة، 2عبد الله البصري

 صحة على يدل الخبر بموجب العمل على الإجماع أن ،البصري الله عبد أبو وتلميذهما
 يلي: و استدلوا بما 2"الخبر.

ن الإجماع على وفق خبر الواحد قد صيره من المعلوم صدقه، إذ لو لم يعلموا صدقه لما إـــــــــ 
أجمعوا عليه، إذ لو لم يعلم بصدقه احتمل الإجماع الخطأ وهو محال، لأن فيه تخطئة للأمة فيما 

 7أجمعت عليه.

و  3، وهو مذهب الرازي،ن الإجماع على وفق خبر الواحد لا يدل على صدقهإ القول الثاني:
 على الإجماع انعقاد من ذكروه وما قال الغزالي:"  8و أبو الحسين البصري،   0الغزالي،

 عـــــلى الأمة تجتمع لا قـيل فــــإن ،كذلك ليس الواحد خبر صدق على دليــلا و كــــونه ،الــعمل

                                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         .                                                          2/280المحصول للرازي،  1
.                                                                  2/280؛ المحصول، 207/ 2التقرير و التحبير،  2
       .                                                                   1/278، الوصول منهاج شرح السول نهاية 6
.                                                                                                  2/280المحصول،  2
.                                                                                         2/207التقرير و التحبير،  7
.                                                                                                       2/280، صدر السابقالم 3
.                                                                                                        667المنخول، ص 0
                                                                                                                                                                        .            2/82المعتمد،  8
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فالإجماع على وفق خبر  1" به. العمل على اجتمعوا بل صدقه على اجتمعوا ما قلنا ،الضلالة
 واستدل الجمهور بما يلي: الخبر بصدق القطع يستلزم ولا ،الحكم بحقية القطع يفيدد الواح

فيما يوافق ما عمل  ،أنه يتصور في صاحب الخبر الكذب على النبي صلى الله عليه و سلم ـــــــــ
لا على القطع بالتصديق قال الغزالي:  ،فلذلك الإجماع دليل على وجوب العمل ،به المجمعون

 فيقول،  و الإجماع القرآن يوافق فيما ،السلام عليه النبي على يكذب أن يتصور لب لا "
 على اجتمعت إذا لا ،صدقه على الأمة اجتمعت إذا صدقه يجب و إنما ،يسمعه لم ما سمعت
 2آخر." دليل عن ولعله خبره يوافق عمل

أو سهوا عن ذكره  ،بالإجماع و لم ينقل اكتفاءً  ،ــــــــ أنه قد يكون للإجماع مستند غير هذا الخبر
و الأصح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس  جاء في غاية الوصول:"

 3لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر." ،الأمر مطلقا

 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

نبني عليه خلاف لا ي ،إن الخلاف في كون الإجماع على وفق خبر الواحد يدل على صدقه
 و الدليل على ذلك ما يلي: ،عمل
من  ،هل يعنون بها الصحة الحديثية ،: أنه لا بد من تحديد معنى الصحة في قول الأصوليين1

أم صحة المتن على وفق قواعد الفقهاء؟  ،حيث ثبوت الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم
و الذي  ،صحة هي صحة المتنأن معنى ال ،والذي يتبين لي أن مقصود الكرخي ومن تبعه

فالظاهر أن النزاع بينهم آيل إلى العبارة لا إلى المعنى و  ،ذهب إليه الجمهور أنها صحة السند
 لنعرض لذلك مثالا يتبين به المقال :

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                   ..                                                                 667المنخول، ص 1
                                                                                                ..                                                                 600المستصفى، ص 2
 .1/90غاية الوصول إلى شرح لب الأصول،  6
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 ،وهو حديث مختلف في إسناده 1ــــــــ قال عليه السلم في البحر:)هو الطهور ماؤه الحل ميتته( ــ
 ،و ذكره الإمام مالك في الموطأ ،مع أنه عمدة في بابه ،و لهذا تحاشى ذكرَه البخاري و مسلم

قال ابن عبد البر:"و هذا  ،و لكن الفقهاء جميعا على العمل به لم يخالف في ذلك أحد
وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول و  ،ديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسنادهالح

لا يجعل من الحديث غير  ،ولكن عدم احتجاج أصحاب الحديث بالإسناد 2العمل به."
و لهذا قرر ابن عبد البر أن الحديث عنده  ،لأن فقهاء الأمصار أجمعوا على معناه ،معمول به
و إنما لأجل اتفاق الفقهاء  ،ة ثبوته عن النبي صلى الله عليه و سلملا من أجل قطعي ،صحيح

و في هذا يقول ابن  ،و إن لم يكن كذلك حديثيا ،فهو حديث صحيح فقهيا ،على القول به
 البحر أن ،الفقهاء من بالأمصار الفتيا أئمة وجماعة العلماء جمهور أجمع وقدعبد البر:" 

 الله وعبد الخطاب بن عمر بن الله عبد عن روي ما إلا ،به جائز الوضوء و أن ،ماؤه طهور
 أحد يتابعهما ولم ،البحر ماء من الوضوء كرها أنهما عنهما روي فإنه ،العاص بن عمرو بن
 النبي عن هذا الباب لحديث ،إليه التفت ولا عليه عرج ولا ،ذلك على الأمصار فقهاء من

و  له وقبولهم ،به وعملهم عندهم ديثالح استشهار على يدلك وهذا وسلم عليه الله صلى
 6الأصول." ترده بمعنى ،الصحة الظاهر الإسناد من عندهم أولى هذا

يتبين لنا أن مقصوده من الصحة: صحة المتن أي المعنى دون صحة  ،ومن كلام ابن عبد البر
جماع فإن الجمهور ممن قال بأن الإ ،و الذي ذكره ابن عبد البر لا يخالف فيه أحد ،الإسناد

 ،عنوا بالصحة الصحة الحديثية دون الصحة الفقهية ،على وفق الخبر ليس دليلا على صحته
 ذلك أن صحة المتن و العمــــل به، أمر متفــــق عليـــه ،و هذا لا يخــــالف فيه الكرخي ومن تابعه

 يخالف فيها  و أما صحــة السند التي نفـــاها الجمهور، فلا ،عند الجمهور و الكرخي ومن تابعه

                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                   37/ رقم2/29الموطأ، كتاب " وقوت الصلاة " باب " الطهور للوضوء "  الحديث أخرجه مالك في 1
     .                                                       13/218التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد،  2
 .13/221المصدر نفسه،  6
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و لا المختلف فيه  ،فإن الإجماع لا يصير السند الضعيف قويا ،الكرخي و من تبعه أيضا
فما أثبته الكرخي  ،فصارت المسألة إلى وفاق ،إذ هذا خارج عن حقيقة الإجماع ،متفقا عليه

كرخي ، و يقرب من و ما نفاه الجمهور ليس بعينه ما أثبته ال ،ليس بعينه ما نفاه الجمهور
ما ذكره العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي عند شرحه   ،هذا المعنى الذي ذكرته

 صدق أو ،المتن صدق يراد أن إما يخلو فقال:" لا 1لقول المصنف:" لا يدل على صدقه."
 جماعالإ موافقة لأن صدقه؛ على قطعا دل الأول أريد فإن  ،وسلم عليه الله صلى  للنبي سنيته
 النسبة بموافقة يوصف لا فالإجماع الثاني أريد وإن الخطأ، من معصوم لأنه صدقه؛ تقتضي له
 2الأحكام." في هي إنما الموافقة لأن مخالفتها؛ أو

ذلك أن البحث عن صحة إسناد  ،فصار الخلاف في المسألة بذلك لا ينبني عليه عمل 
إذ لا تزيد  ،وجه له من ناحية الاستدلاللا  ،مع الاتفاق على العمل بمقتضاه ،حديث البحر

و ما قيل في حديث البحر يقال في غيره  ،و لا ميتته حلا ،أصحية السند ماء البحر طهارة
 و الله أعلم.  ،و المجمع على متنها ،من الأحاديث المعلول سندها

إن أوجب بخلاف الخبـر فإنه: و  ،ن عمل الأمة تعلق بالإجماع لصدقه و انتفاء الظن عنهإ: 2
فلا معنى للبحث عن  ،و إذا تعلق عمل الأمة بدليل متفق عليه ،فإنه لا يوجب العلم ،العمل

 و هذا ،فالعبرة في المسألة بتحقق العمل الناتج عن الإجماع ووجوبه ،أصحيـــــة دليل مختلف فيه
 معنى متفق عليه بين الجمهور و غيرهم.

لأن المعنى العام وهو وجوب  ،لاف في المسألةن الشوكاني رحمه الله قد نقل عدم الخإ: 6
 خبر أن في نزاع و لا متفق عليه فقال:" ،العمل على ما دل عليه الإجماع المستند لخبر الواحد

 من صيره قد عليه الإجماع لأن ،العلم يفيد فإنه ،بمقتضاه العمل على الإجماع وقع إذا الواحد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/172،  المحلي الجلال شرح على العطار حاشية 1
 المصدر نفسه. 2
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 1و متأول له." به عامل بين فكانوا بالقبول الأمة تلقته إذا الواحد خبر وهكذا ،صدقه المعلوم
و أن لا عمل يتعلق بالمسألة و الله  ،لا خلاف في المسألة لاتفاقهم في المعنىفتبين بما تقدم أن 

 أعلم.
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 ؟إذا تواتر الخبر أفاد العلم بلا نظرهل المسألة السادسة: 

 :تعريف التواتر لغة واصطلاحا

العرب:"التواتر هو التتابع،  أي واحدا بعد واحد بفترة بينهما، و في لسان   التواتر لغة:
 1التتابع و قيل:هو تتابع الأشياء و بينها فجوات و فترات."

هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على   التواتر اصطلاحا:
 عن كثرتهم حيث من ،الكذب على تواطؤهم يمتنع جمع خبر وقيل في حده: 2الكذب.
 6 محسوس.

لمتواتر يفيد العلم، و لكنهم اختلفوا في العلم الذي يفيده هل و قد اتفق الأصوليون على أن ا
 هو العلم الضروري أو النظري؟ على مذهبين:

فإذا تواتر الخبر أفاد العلم و لا حاجة معه  2ن المتواتر يفيد العلم الضروري،إ الأول: قولال
وليين على ونقل الآمدي في الإحكام اتفاق الأص 7إلى كسب، و هو رأي جمهور الأصوليين،

 في والبراهمة للسمنية خلافا بمخبره، للعلم مفيد التواتر خبر أن على الكل اتفق ذلك فقال:"
واستدل الجمهور لذلك 3وغيرها." الأخبار دون بالحواس إلا الضروريات غير في علم لا: قولهم

 بما يلي: 
 و الوقــــــائع ،و القرون السالفة ،لنائيةن العقلاء يجدون في أنفسهم العلم ضـــــــرورة بالبلدان اإـــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                .                                                                 7/207لسان العرب،  1
.                                                                                                   2/283الإبهاج،  2
          .                                                                                       3/92البحر المحيط،  6
.                 2/283العلم الضروري هو ما لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه.ينظر: الإبهاج،  2
.                                                       2/17؛ الإحكام،  2/283؛ الإبهاج، 173المستصفى، ص 7
 .2/17الإحكام،  3
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 العلم من نفسه من عاقل كل يجده ما ذلك ودليل قال الآمدي:" ،لأمم السابقةالجارية بين ا
 والفضلاء والأئمة والأنبياء والملوك الخالية والقرون السالفة، والأمم النائية، بالبلاد الضروري
 وجداننا حسب الأخبار من علينا يرد بما، الماضين السلف بين الجارية والوقائع المشهورين،

 وظهر مكالمته، فقد  سقطت ذلك أنكر ومن .بالحواس لها إدراكنا عند سوسات،بالمح كالعلم
 1مجاحدته." أو جنونه
 ن، كالصبياالنظر أهل من يكون لا لمن حصل لما ،نظرياًّ  كان لو بالتواتر الحاصل العلم نإ ــــــــــ

 2بنظري. ليس أنه علمنا لهم ذلك حصل فلما العامة، من المراهقين، وكثير

و ذهب لذلك جماعة من الأصوليين  6،ن العلم الحاصل بخبر التواتر نظريإول الثاني:الق
 واستدلوا لذلك بما يلي: 2،و أبو الحسين البصري ،و الكعبي ،منهم الدقاق

 لو كما خبرهم، بنقيض الخبر مثلهم على لجاز العلم، يفيد بما جماعة تخبر أن جاز لو ـــــــ أنه
 بعينه، الوقت ذلك في حياته الآخرون ونقل ميتا، كذا وقت في انك زيدا بأن طائفة أخبرت
 وهو معين، واحد في وقت وحياته بموته الضروري العلم اجتماع لزم بالخبرين، العلم حصل فإن

 في المخبرين تساوي فرض مع أولوية فلا الآخر، دون الخبرين بأحد العلم حصل وإن محال،
 7.والكيفية الكمية

 لما افتقر إلى النظر في المقدمتين وهما:  ،العلم الحاصل من التواتر ضرورياـــــــ لو كان 
 3"اتفاقهم على الإخبار" و "عدم تواطؤهم على الكذب."

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                    2/17حكام، الإ 1
.                                                                                   2/283؛ الإبهاج، 2/81المعتمد،  2
.                    2/283ري فهو الذي يحتاج إلى واسطة مفضية إليه. ينظر: الإبهاج، العلم النظري عكس العلم الضرو  6
.                                                                                1/221؛ البرهان، 2/81المعتمد،  2
                                                                 .                                        2/17الإحكام للآمدي،  7
 .2/283الإبهاج،  3
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

و  ،خلاف لا ينبني عليه عمل ،إن الخلاف في إفادة الخبر المتواتر العلم الضروري أو النظري
 الدليل على ذلك ما يلي:

و لكنهم اختلفوا في الطريق  ،ى أن الخبر المتواتر يفيد العلمعل اتفقوان أصحاب المذاهب إ: 1
و الكعبي و أبو الحسين  ،فالجمهور قالوا أنه ضروري تضطر النفس إليه ،الموصلة لهذا العلم

بل  ،و اختلافهم في الطريق الموصلة لا توجب علما زائدا ،البصري قالوا لا بد من وجود نظر
وهذا الذي نص عليه الزركشي  ،و الاتفاق في المحل ،لمسلكغاية ما في الأمر الاختلاف في ا

 لم لكنهم الجملة، على العلم وقوع ينكرون لا وأنهم ، لفظي الخلاف أن فقال:"و حاصله
 1عاقل." ينكره لا القرائن عن العلم ووقوع ، قرينة إلى بل ، الخبر مجرد إلى وقوعه يضيفوا

و المعنى الثاني:  ،الذي نجد أنفسنا مضطرين إليه أحدهما: أنه ،ن للعلم الضروري معنيانإ: 2
 هذه بواسطة يحصل التواتر خبر بصدق العلم و إلى هذا أشار الغزالي بقوله:" ،أنه الأولي
فيه  يختلف ربما هذا ضروريا. يسمى وهل . بأولى ليس فهو كذلك هو وما ،المقدمات

 ، إليه مضطرين أنفسنا نجد ماع لا ،الأولى عن عبارة الأكثرين عند الاصطلاح. والضروري
 2بأولية." ليست أنها نظرية كونها ومعنى. نظرية وهي ،ضرورية كلها الحسابية العلوم فإن

كالعلم بأن الواحد نصف ،فالجمهور قصدوا بالضروري: أننا نجد أنفسنا مضطرين إليه 
و هي العلم  ،و الكعبي و من تبعه قصدوا بالضروري: الأولي لأنه حاصل بالواسطة ،الاثنين
و الغزالي رحمه الله جمع بين الاصطلاحين فقال  ،و العلم بعدم التواطؤ على الكذب ،بالخبر

 و أولي لأنه يحصل بالمقدمتين. ،بأنه ضروري لاضطرارنا إليه
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               .3/172البحر المحيط،  1
 .170المستصفى، ص 2
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و أنه لا خلاف في الحقيقة بين من  ،و عليه فغاية اختلافهم في المسألة راجع إلى الاصطلاح
و  الحرمين إمام رأي اتحد و إذا و أشار السبكي لذلك بقوله: " ،من الأصوليينتقدم ذكرهم 

 الحرمين إمام صنع كما،عليه الكعبي مذهب ونزل ،والجمهور الإمام رأي هو  و كان ،الغزالي
 1المسألة  نزاع." يجعل في ولا يكون أن ينبغي الذي هو التنزيل وهذا ،اختلاف بينهم يكن لم
مما تختلف باختلاف الأشخاص لاختلاف  ،ة الخبر المتواتر العلم الضرورين مسألة إفادإ :6

فالجزم بأن العلم المعين لا بد أن يكون  ،فقد يتيقن شخص ما يظنه الآخر و هكذا ،القرائح
و تفاوت  ،أمر لا يستقيم مع اختلاف الناس في مدارك عقولهم ،ضروريا أو نظريا عند الكل

 مثل ،النسبية الإضافية الأمور من هو نظريا أو بديهيا العلم كون قال ابن تيمية:"  ،قرائحهم
 لا ما المعاني من زيدا يبده وقد ،عمرو يظنه ما زيد يتيقن قد إذ ،ظنية أو يقينية القضية كون
 كان وإن ،عمرو عند خبري هو ما العلوم من لزيد حسيا يكون وقد بالنظر إلا غيره يعرفه
 من هو نظريا أو بديهيا أو كسبيا أو ضروريا المعين لعلما كون أن يحسب الناس من كثير
 2".للواقع مخالف وهو عظيم غلط وهذا ،الناس جميع ذلك في يشترك بحيث ،له اللازمة الأمور

كحال   ،فكون العلم بديهيا عند البعض لا يعني أنه كذلك في حقيقة الأمر للبعض الآخر
الحسيات وعند من علمها بالتواتر من  فهي عنده من ،المشاهد للأمور المحسوسة أمامه

و عند من علمها بخبر ظني من الظنيات و هكذا  ،و عند من لم يرها من الغيبيات ،المتواترات
 لتفاوتهم في المأخذ مع اتفاقهم في المعنى. ،وعليه فلا خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة

لأن ثبوت  ،قيقي الذي لا يورث العملـــــــ و يمكن حمل الخلاف في المسألة على الخلاف الح
كما يمكن حمل الخلاف بين جماعة غفيرة من   ،لا ينفي ثبوته لغيره نظراً  ،العلم لزيد ضرورةً 

الذي لا يورث العمل لأن الخلاف في المبنى لا يورث  ،على الخلاف الاصطلاحي ،الأصوليين
 و الله أعلم. ،بالضرورة الخلاف في المعنى

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                    .                                    2/280الإبهاج،  1
 .66الرد على المنطقيين، ص 2
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المسألة السابعة: هل يدخل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجن في عموم 
 الصحابة؟

 نكا ولو أي ما نصه :" 1قال ابن النجار عند شرحه لقول المصنف:"و لو جنيا في الأظهر."
 الجن ليدخل ،العلماء قولي من الأظهر في جنيا مسلما ،وسلم عليه الله صلى النبي لقي من

 من سبعة أو تسعة وهم ، وأسلموا نصيبين من وسلم عليه الله صلى النبي على قدموا الذين

 أسمائهم في    و ذكر       2 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ تعالى قوله بدليل اليهود
 6".وجابر ، وعمر ، وسرق ، وزوبعة ، و الأحقب ، ومنشى ، و ناشى ، وماص ،شاص: 

   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              و استدلوا لذلك بما يلي:

ۆ  چلقوله تعالى: ،ن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس و الجن كافةإــــــــ 

  فلا يخرجوا منه إلا بدليل. ،و أجمع المفسرون على دخول الجن في مدلولها 2 چۈ  ۈ   

   .                                                  :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
و  ،مسألة لا ينبني عليها عمل ،إن مسألة دخول الجن في عموم الصحابة لما تقدم من الأدلة

 الدليل على ذلك ما يلي:
إلى بني آدم هم صحابة النبي صلى  ،ن المكلف بتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلمإ: 1

و إنما  ،لم ينقلوا و لن ينقلوا حديثا إلى بني آدم و أما الجن فإنهم ،الله عليه و سلم من بني آدم
 و إذا لم ينقل الجــــن الحديث و لم يأخــــذ  ،دعوتهم و تبليغهم يكــــون فيما بينهم لتكليفـــهم

 أحد منهم ذلك، فلا حديث إذن و إذا لم يكن ثمة حديث فلا عمل.   

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                     .2/202المنير،  الكوكب شرح 1
                                                                      .67اف، الآية سورة الأحق 2
                                                                                                      .المصدر نفسه  6
 .1سورة الفرقان، الآية  2
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                    نحن لا نعلم عدالة الجن كما نعلم عدالة الصحابة، وكذلك                                                                         ن من شرط الرواية العدالة، و إ: 2
من شرط الرواية الضبط، و العلم به في حقهم متعذر، و إذا تعذرت شروط الرواية تعذرت 

 ة فلا عمل و الله أعلم.معها الرواية، و إذا تعذرت الرواي
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 المبحث الثالث

 في المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الإجماع

 مسائل: وفيه تمهيد وست

 أما التمهيد: فهو في تعريف الإجماع.

 أما المسائل فهي:

                                             .دخول العوام في الإجماع.                           المسألة الأولى:

                                       ؟هل إجماع الأمم السابقة حجة؟                                    المسألة الثانية:

                                         .صحة الإجماع على العقليات.                                 المسألة الثالثة:

إذا اختلفت الأمة على قولين و ماتت إحدى الطائفتين هل يصير القول  المسألة الرابعة:

                                                          ؟المتبقي مجمعا عليه؟                                      

 تذكر أحدهم حديثا مخالفا لما أجمعوا إذا أجمع الصحابة على حكم ثم المسألة الخامسة:

                                        ؟عليه فهل يعمل بالحديث أو بالإجماع؟                      

لموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر هل يجب أن يكون االإجماع  المسألة السادسة:

 مستندا لذلك الدليل ؟
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 عتمهيد في تعريف الإجما 

 الإجماع لغة

  1.الاتفاق العزم و
 ، أي: اعزموا. 2 چٿ   ٹ  چ قال الله تعالى: 

 6.فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة ،أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة و كل

 الإجماع اصطلاحا

بعد وفاته في عصر من العصور على أمر  -صلى الله عليه وسلم-اتفاق مجتهدي أمة محمد 
 2من الأمور.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                         1/209، معجم مقاييس اللغة 1
                                                     .                                         01 ة، الآيسورة يونس 2
.                                                                                             178/ 1 ،المصباح المنير 6
 .1/193للآمدي،  م؛ الإحكا2/629الإبهاج،  2
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 المسألة الأولى: دخول العوام في الإجماع

 الأصوليون في شمول الإجماع للعوام على قولين: اختلف

لا يعتد بالعوام في الإجماع، فلا عبرة بوفاقهم و لا خلافهم، و هو قول جمهور  القول الأول:
قال الغزالي:" لا تعويل على وفاق العوام وخلافهم والمستجمعون لخلال الاجتهاد 1الأصوليين،

 واستدل الجمهور بما يلي: 2هم المعتبرون."

قال عبد العزيز  ،ن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا أنه لا عبرة بالعوام في هذا البابإـــــ 
 الباب هذا في بالعوام عبرة لا أنه على أجمعوا قد ،الصحابة من الأول العصر البخاري:"ولأن

 ليس وأنه ، يقول ما يدري ليس وأنه ، جهل عن يقول أنه علم قولا قال إذا العامي ولأن ،
                     6" عاقل. عامي من صدوره يتصور لا هذا وعن ، فيه والخلاف للوفاق أهلا
، فهو بالنسبة لعلوم والمجنون كالصبي بقوله عبرة فلا ،الاجتهاد أهل من ليس العامي نإ ــــــ

 نونوالمج كالصبي فهو ،الشأن هذا آلة له ليس إذ ،2الشريعة عامي و إن كان متفننا في غيرها 
 .الآلة نقصان في

 3،و القاضي الباقلاني 7أنه يعتد بالعوام في الإجماع، و هو المختار عند الآمدي القول الثاني:
     0ومذهب الغزالي في المستصفى أنه يتصور دخول العوام في الإجماع، خلافا لما في المنخول. 

                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   .                                     1/232البرهان،  ؛6/269؛ كشف الأسرار، 2/193المحصول للرازي،  1
.                                                                                                    270المنخول، ص 2
.                                                                                            6/269كشف الأسرار،   6
.                                                                                                       2/193ل للرازي، المحصو  2
.                                                                                                   1/223الإحكام،  7
                                                                                                .    1/232البرهان،  3
 .                                                                                           126المستصفى، ص 0
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                       واستدلوا لذلك بما يلي:                             

و لا يمتنع أن تكون الحجة لهيئة  ،ن الأدلة على حجية الإجماع دلت على عصمة الأمةإ ــــــ
 حجة كان إنما الأمة قول لأن قال الآمدي:" وذلك ،من عامة و خاصة ،الأمة العامة
 من العصمة تكون أن يمتنع ولا قبل، من السمعية الدلائل عليه دلت بما الخطأ، عن لعصمتها
                                                       .                           1".و العامة الخاصة من الاجتماعية الهيئة صفات

 الاعتبار فوجب معظمها، بل الأمة، وبعض مسلمون، لأنهم بهم؛ الاعتبار ترك يجب لا أنه ـــــــ
 بخلافهم.

 ني عليها عمل:بيان أن المسألة لا ينب

إن خلاف الأصوليين في دخول العامي في الإجماع، خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل 
 على ذلك ما يلي:

ن هذه المسألة لا واقع لها، بل هي مسألة مفروضة لأنها متعذرة الحصول من جهة إ: 1
ة بالعوام في هذا التقعيد، و من جهة التطبيق، قال عبد العزيز البخاري بعد أن قرر أنه لا عبر 

و إذا كانت المسألة مفروضة لا واقع لها  2".أصلا لها وقوع ولا فرضت، مسألة وهذه الشأن:"
 فأنى لها أن تثمر فقها.

ن الذي يفهم من دخول العوام في الإجماع، أنه يعتد بخلافهم إن خالفوا، و هذا الذي إ: 2
بدخول العوام في الإجماع، فقد نقل  يفهم نفاه القاضي الباقلاني، الذي نقل عنه الأصوليون

عنه التاج السبكي ما يدل على أن خلاف العوام في الإجماع لا يعتد به، و لا يقدح في 
    ما العــــــــوام من واحد خالف لو حتى الأمة، بعلماء الإجماع في الاعتبار حجية الإجماع فقال:"

                                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                          .                                          1/223الإحكام،  1
 .6/269كشف الأسرار،   2
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يقدح         العوام خلاف أن قلنا لو ،إذ وأطباقا اتفاقا ثابت وهذا بخلافه، يكترث لم عليه العلماء
 قال أنه يعلم من خلاف اعتبار إلى هذا أفضى جهل، عن إلا ليس قولهم أن مع الإجماع في
 وقد به، يعتبر لا العوام خلاف أن و عوامها علماؤها اجتمعت الأمة أن على أصل، غير عن
و لذلك أخبر التاج  1".العوام بخلاف يعتبر لا أن قلناه بما فثبت عصر الإجماع هذا على مر

وذكر ذلك  ،بوجوب التمهل في حكاية القول بدخول العوام في الإجماع عن القاضي الباقلاني
 بأن -أي من نسب للقاضي القول بدخول الإجماع-ذلك في ونوزعواا فقال:"الزركشي أيض

 يدعي أن وكاد ، وفاقهم ولا خلافهم يعتبر لا بأنه التصريح  التقريب مختصر في المذكور
 ولا وفاقا لا العوام بقول عبرة لا:  المرسل على الكلام في آخر موضع في وقال ، فيه الإجماع
 لقاضي مع الجمهور في القول بعدم الاعتداد بالعوام في الإجماع.فثبت بذلك أن ا 2".خلافا

 ،: أما من جهة النص فقد نص الزركشي على أن الخلاف بين القاضي و الجمهور لفظي6
 خلاف وهو راجع إلى أنه: إن أجمع العلماء على حكم فهل يقال عنه إجماع الأمة ؟ فقال:"

  في قال ولهذا ، الإجماع قيام في تقدح تهممخالف أن في خلافا وليس ، الحقيقة في لفظي
 من حكم على الأمة علماء أجمع فإذا:  قائل قال فإن:  سبق بعدما التقريب( )مختصر
 فيه يحصل ما الأحكام من قلنا: ؟ عليه مجمعة الأمة بأن القول يطلقون فهل ، الأحكام
 الأمة بأن القول يطلق يلهسب هذا وغيرهما. فما والزكاة الصلاة كوجوب والعام، الخاص اتفاق
 6".عليه أجمعت

: و أما الآمدي رحمه الله، فقد تكلم في كتابه عن موافقة العامة للعلماء في الحكم، لا عن 2
                                                    يتصــور                                    لا بالحكم انفرد إذا العامي كان وإن أنـــه، مخالــــفتهم، و هذا الذي يدل علــــيه قوله: "

 أن شـــــك و لا أقــــوالهم، في لهــم موافقته بتقدير الجمــــاعة مـــــع تصويبه من المانع فما الإصـــــابة،
                                                                                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             .                                                                                          2/682الإبهاج،  1
                                                                                                  211/.3البحر المحيط،  2
 .3/212المصدر نفسه،  6
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 جعل في شرطا موافقته تكون أن جاز هذا و على .للعلماء موافقته في العامي مصيب
 1".يرهتقر  سبق ما على حجة، الإجماع

بل هم من جملة المجمعين في ما  ،ن مقصود الغزالي رحمه الله ليس أن العوام يعتد بخلافهمإ: 7
و أما تفاصيل الأحكام مما يختص به العلماء فهم موافقون للعلماء  ،علم من الدين بالضرورة

في و قد نص على ذلك الغزالي  ،لكونهم مقلدين لهم و لا يسعهم الخلاف ،فيما ذهبوا إليه
 في يشترك ما إلى تنقسم الشريعة فإن ، الإجماع في العوام دخول يتصور المستصفى فقال:"

 ، عليه مجمع فهذا ، والحج والزكاة الصوم ووجوب الخمس كالصلوات والخواص العوام دركه
 الصلاة أحكام كتفصيل الخواص بدركه يختص ما وإلى ، الإجماع في الخواص وافقوا والعوام
 ما فيه الحق أن على متفقون فالعوام الخواص عليه أجمع فما ، و الاستيلاد دبيروالت والبيع
 تسمية فيه ويحسن أيضا موافقون فهم أصلا، خلافا يضمرون لا والعقد، الحل أهل عليه أجمع
 مصالحة في والتدبير الرأي أهل من جماعة حكموا إذا الجند أن كما ، قاطبة الأمة إجماع ذلك
 2".الجند جميع باتفاق هذا يقال شيء على همفصالحو  قلعة أهل

لاتفاق الكل في المعنى و لا مشاحة فيما  ،وعليه فإن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل
 اصطلحوا عليه من الاصطلاحات و الله أعلم.

 

 

 

                                                                                                      
                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                  1/228الإحكام،  1
 .126المستصفى، ص 2



~ 314 ~ 
 

 المسألة الثانية: هل إجماع الأمم السابقة حجة؟

ة هل هو حج ،اختلف الأصوليون في اتفاق الأمم السالفة على حكم من الأحكام الشرعية
 أو لا؟ على قولين:

قال  1، و هو مذهب جمهور الأصوليين ،ن إجماع الأمم السالفة ليس بحجةإ القول الأول:
 والشي  ، منصور أبو الأستاذ ونقله ، القطان وابن الصيرفي قاله كما والأصح الزركشي :"

 2".تفسيره في القفال وجزم ، بحجة ليس أنه الأصحاب أكثر عن"  اللمع"  في إسحاق أبو
 واستدلوا بما يلي:

 چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ چــــــ قوله تعالى :
و وجه    6
و العدل  ،الدلالة من الآية: أن الله عز وجل وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل

و هذا يدل بالمفهوم على أن سائر الأمم ليست مثلها في  ،سبب لتفضيلها على سائر الأمم
 2يكونوا كذلك لم يكن إجماعهم حجة. العدالة و إذا لم

و عصمت غيرها من الأمم  ،دلت على عصمة هذه الأمة ،ن الأدلة على حجية الإجماعإــــــ 
قال  7كما تعرض لعصمة هذه الأمة فلا يكون إجماعها حجة   ،لم يتعرض لها الدليل بالإثبات

وجه الدلالة أن الحديث دل و  3(.لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا صلى الله عليه وسلم:)
 على أن الأمم السالفة لم تثبت لها مثل هذه الخصوصية. ،بمفهوم المخالفة

                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                          2/629؛ الإبهاج، 3/692البحر المحيط،  1
                                                    .                                           3/692البحر المحيط  2
.                                                                                                                       126سورة البقرة، الآية  6
                                                          المصدر السابق.                                             2
.                                                                                                     1/208البرهان،  7
 . 697/ رقم 1/277أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب " العلم "  3
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وعزاه الأصوليون إلى  ،اع الأمم السالفة على حكم من الأحكام حجةن إجمإ القول الثاني:
قال ابن السمعاني:"وقد قال بعض أصحابنا:إن  ،وبعض الشافعية ،1أبي إسحاق الإسفرايني

 2".و هو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني ،إجماع هذه الأمة وسائر الأمم سواء في كونه حجة

 و استدلوا بما يلي:

كان إجماعهم حجة في حقنا ما ،شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرده  ــــــ إذا كان
و هذا الدليل لم يستدل به الأستاذ بل ذكره الأصوليون   ،لم يرد في شرعنا ما يدل على خلافه
 6على أنه سبب الخلاف في المسألة. 

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

لا ينبني عليه عمل و  ،الأستاذ في حجية إجماع الأمم السالفةإن الخلاف بين الجمهور و 
 الدليل على ذلك ما يلي:

وتقييد الحجية  ،أن إجماعهم حجة قبل النس  لا بعده ،: إن مقصود الأستاذ أبي إسحاق1
من ذلك قول الأسنوي:" وذهب أبو إسحاق  ،بالنس  نقله عنه كثير من الأصوليين

 وخرج و قال ابن الهمام:" 2".ن إجماعهم قبل نس  ملتهم حجةالإسفراييني  و جماعة إلى أ
 نقلــــه كما بحجة، ليس الأمــــم الســـالفة فإنه وسلم" إجماع عليه الله صلى محمد أمة "من بقوله
 للإسفراييني خلافا السنة من سيأتي ما ظاهر، هو كما و هو الأصح الأكثرين عن اللمع في

 و قال الآمدي:" فقد ذهب أبو إسحـاق 7." حجة مللهم نس  قبل  إجماعهم أن في جماعة،

                                                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                         1/97اللمع،  1
                                                                                                   .1/201، قواطع الأدلة 2
.                                                                     2/210حاشية العطار على شرح الجلال المحلي،  6
                                                                                            . 1/281نهاية السول،  2
                                                                                        .6/81رير و التحبير، التق 7
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و جماعة من العلماء إلى أن إجماع علماء من تقدم من الملل  ،الإسفراييني و غيره من أصحابنا
 ،القول بالحجيةوعليه فيحمل ما نقل عن الأستاذ من إطلاق  1أيضا حجة قبل النس ." 

و إذا لم يكن   ،و إذا ثبت هذا فإن إجماعهم الآن ليس بحجة ،على ما نقل عنه مقيدا بالنس 
لأنه لا عمل إلا بمستند و إجماع الأمم السابقة لا يصلح  ،كذلك فلا عمل يتعلق بالمكلفين

 مستندا بعد بعثة محمد صلى الله عليه و سلم.

فإنه لا حاجة  ،تقييد عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه على فرض عدم ثبوت القول بال2
لكن انتس  حكمه  ،فإنه و إن وجب العمل به فيما مضى على من مضى ،لإجماعهم الآن

قال التاج السبكي عند شرحه لقول البيضاوي"من أمة  ،منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم
 اتفاق عن احتراز وسلم، يهعل الله صلى محمد أمة من وقولهمحمد صلى الله عليه و سلم" : " 

 المذهبين أحد هو كما حجة، إجماعهم بأن قيل وان فإنه السالفة، الأمم من المجتهدين
 فليس اللمع، شرح في إسحاق أبو عنه حكاه كما إسحاق، الأستاذ أبي واختيار للأصوليين
 العمل وجب و إن وذلك الآن، به العمل يجب شرعي، دليل هو الذي الإجماع في إلا الكلام

 2".وسلم عليه الله صلى النبي مبعث منذ حكمه انتس  لكن مضى على من مضى، فيما به
: أما من جهة التنصيص فقد نص غير واحد من الأصوليين، أن الخلاف في المسألة لا 6

ينبني عليه عمل، من ذلك ما قرره الطوفي فقال:"وهذه المسألة من رياضيات الفن، لا يترتب 
  2".وقال إلكيا :" لا معنى للخلاف في المسألة 6ة." عليها كبير فائد

و مما تقدم يتبين أن الخلاف في حجية إجماعهم، لا ينبني عليه عمل يختص بهذه الأمة، 
 وسواء كان الخلاف في الحجية قبل النس  أو دونه و الله أعلم .

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           .                                                                                        1/211الإحكام،  1
.                                                                                                    2/629الإبهاج،  2
.                                                                                      6/167شرح مختصر الروضة،  6
 .                                                                                    3/697البحر المحيط،  2
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 المسألة الثالثة: صحة الإجماع على العقليات

اختلف الأصوليون في حكم الإجماع على العقليات، كحدوث العالم ،و مدى حجيته على 
 ثلاثة أقوال:

و  1قليات، و هو مذهب القاضي الباقلاني،أن الإجماع يجري في الع القول الأول:
 واستدلوا لذلك بما يلي: 6، وقول أكثر الأصوليين،2البيضاوي

 نعرف ثم ، الأعراض بحدوث الصانع إثبات يمكننا لأنه إثباته، يمكن العالم حدوث نإـــــــ 
 أما بالإجماع قال الرازي:" الأجسام حدوث نعرف ثم ؛ به الإجماع نعرف ثم ، النبوة صحة
 صحة نعرف ثم الأعراض، بحدوث الصانع إثبات يمكننا لأنه به، إثباته فيمكن العالم حدوث
 أن في به التمسك يمكن وأيضا الأجسام، حدوث به نعرف ثم الإجماع، به نعرف ثم النبوة،
 2".الإجماع صحة نعلم أن يمكننا واحدا بكونه العلم قبل لأننا واحد، وجل عز الله

و بعض  7 نه يمتنع جريان الإجماع في العقليات، وهو مذهب إمام الحرمين،أ القول الثاني:
 و استدلوا لذلك بما يلي:  ،3الحنفية 

ـــــــ ذلك أن العقليات لا تتفاوت من شخص لآخر، لأن مدركها العلم الضروري، و لا 
شيئا، قال  اختصاص لهذا العلم بفرد معين، فإذا جاء الإجماع فإنه لا يزيد في العلم الضروري

 العقل يهجم التي وهي البدائه، إلى تنقسم المعقولات أن ذلك في الغرض إمام الحرمين:" وتمام
  سداده على تقرر فإذا  تأمل فرط  من فيه بد لا مــــا و إلى تدبر، إلى احتــــياج غير  من عليهــــا
 جـــلي إلى انقســــام الحــــقيقة لىع العقليات في ليس ثم آفة، يطـــرأ لم إن الضروري العلــــم أعقب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3/292نسبه إليه الزركشي، ينظر البحر المحيط،  1
 .2/629الإبهاج،  2
 . 2/208شرح الكوكب المنير،  6
 .2/277المحصول،  2
 .1/200البرهان،  7
 .6/113التقرير و التحبير،  3
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 1".الضروري العلم كلها قصاراها فإن وخفي،
 النبوة، فرع حجة الإجماع ن الإجماع على العقليات يلزم منه الدور قال القرافي :" كونإــــــــ 

:  مريداً  يرسله، لا زيداً  يعلم لم من إنف: عالماً  وتعالى سبحانه الإله وكونِ  الربوبية، فرع والنبوة
 العلم في شرط الحياة لأن:  والحياة الإرادة، ثبوت فرع للرسالة الناس  دون زيد   اختيار فإن  

 2".الد وْر الرسالة لزم فرع هو الذي بالإجماع ثبتت فلو الرسالة، في  شروط فهذه والإرادة،

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

لاف في مدى صحة الإجماع على العقليات ومدى الاحتجاج به، خلاف لا ينبني إن الخ
 عليه عمل، و الدليل على ذلك ما يلي:

إن الخلاف في صحة الإجماع على أي أمر من الأمور، سواء كانت دنيوية أو عقلية، لا  :1
لإجماع على إشكال فيه إذا قيد بما ينبني عليه عمل، جاء في التقرير و التحبير بعد ذكر ا

 على بالإجماع المذكور التعريف يشكل لا العقليات، و اللغويات، و الأمور الدنيوية ما نصه:"
منها ،  كل على الإجماع على التعريف صدق اعتقاد أو عمل بها تعلق إن هذه، لأنه من كل
 يهاعل الإجماع فليس اعتقاد ولا عمل بها يتعلق لم وإن ، شرعي أمر على إجماع حينئذ لأنه
 فإن به، يتعلق ما لاعتبار موجبا الشرع أدلة من دليلا كان ما وهو فيه، المتكلم الإجماع من

 ، الأول الشق تمام في شك ولا كذلك ليس إنه:  يقال أن يمكن هذه من كل على الإجماع
 ثبوتها يفيد الشرعي الأمر في الإجماع حجية ثبوت يقال بل نظر، تمامه ففي الثاني الشق وأما
  6".أعلم سبحانه والله أولى بطريق و العرفي اللغوي، الأمر في

 و بيان ما قــاله ابن الهمام رحمه الله: أن التعريف الذي ذكره للإجمــــاع، لا يشكــل عليه دخـــول 

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1/63البرهان،  1
 .626شرح تنقيح الفصول، ص 2
 .6/81التقرير و التحبير،  6
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ل الأمور اللغوية، و العرفية، و الدنيوية ،و العقلية، لأنه إن انبنى على هذه الأمور الأربعة عم
فلا شك في دخولها في مسمى الإجماع الشرعي، و إن لم يتعلق بها عمل فلا شك في 
طرحها، ثم فصل ما ينبني عليه عمل مما لا ينبني فنص بقوله :"و لا شك في تمام الشق 
الأول" على أن العقليات و الأمور الدنيوية لا ينبني عليها عمل، و أما الأمور اللغوية و 

 تمامه ففي الثاني الشق ، و هو معنى قوله:" وأما نه ينبني عليها عملالعرفية فلا شك في أ
 و العرفي اللغوي، الأمر في ثبوتها يفيد الشرعي في الأمر الإجماع حجية ثبوت يقال بل نظر،
إذن فالخلاف في دخول هذه الأربع لا إشكال فيه، إذا   1".أعلم سبحانه والله أولى بطريق

 قيد بانبناء العمل.  

أما من جهة التنصيص، فقد نص إمام الحرمين على أنه لا فائدة للإجماع على الأمور : 2
 فيه الإجماع ينعقد ما العقلية، لأنها قطعيات لا يزيدها الإجماع يقينا، قال في البرهان:" فأما

 الأدلة العقليات في المتبع فإن المعقولات، في للوفاق ولا أثر فالسمعيات، ودلالة حجة
والذي نص عليه إمام  2" .وفاق يعضدها ولم شقاق يعارضها لم انتصبت فإذا القاطعة،

 قطعيا كان إن لأنه ؛ فيه للإجماع معنى لا الحرمين نص عليه الكوراني كذلك فقال:"
 6" .ابتداء الحكم إثبات لا الأدلة تعاضد إلا فيه الإجماع فائدة فما ، بالاستدلال

 2أبو النور زهير في كتابه أصول الفقه وممن نص على ذلك من المتأخرين الشي 
 على إمام الحرمين، فائدة تتنافى مع تعــــــريف  7ن الفائــــدة التي تعقب بها الشـــــي  الشـــــربينيإ: 6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/81، صدر السابقالم 1
 .1/200البرهان،  2
 .1/213شرح الكوكب المنير،  6
                                                                                                 .  .                                                              6/170أصول الفقه،  2
الشي  عبد الرحمن الشربيني الأسدي، الفقيه، الشافعي، الأصولي، المصري، كان عالماً جليلًا ورعاً، أخذ عن كبار  7

هـ له مؤلفات منها في أصول 1622هـ، واستقال منها سنة 1622علماء الأزهر، وعهدت إليه مشيخة الأزهر سنة 
 .6/131ينظر: الفتح المبين،  هـ.1623ى، توفي سنة الفقه تقريراته على جمع الجوامع بهامش المحل
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قطع  ما حقية إظهاره حينئذ الإجماع وفائدة الأمور العقلية و كيفية ثبوتها،  قال الشربيني: "
 في الإمـــــام فقول للعقليـــــات، يتطرق الذي الغلط احتمــــال و دفــــع الأمر، نفــــس في العقــــل بـــه

  1".قليات لا يعضدها وفاق مدخول تدبرالبرهان إن الع
فالشي  الشربيني نص على أن الأمور العقلية يزيدها الإجماع قطعية، و هذا يتنافى مع طبيعة 
المسائل العقلية الثابتة ببداهة العقول، فإذا كانت الاثنان أكبر من الواحد ببداهة العقول، فإن 

يد من علمنا بكبر الاثنان على الواحد شيئا ، الإجماع على أن الاثنان أكبر من الواحد، لا تز 
 مع أنه لا قائل بأن الواحد أكبر حتى يزول احتمال الغلط.

: لو سلم للشي  الشربيني ما قاله، فإنه لا فائدة تتعلق بالمكلف من حيث وجوب الامتثال 2
و الكف، ذلك أن الشرع ثابت بالسمعيات لا بالعقليات، و التكليف مرده السمع لا 

 عقل، و هذا معنى قول الأصوليين محل الإجماع السمعيات.ال
قال  الشي  أبو النور زهير :"و لا يكون الإجماع حجة و لا يصلح الاستدلال به، في الأمور  

العقلية الدينية التي يتوقف عليها حجيته، مثل وجود الله تعالى، و نبوة محمد عليه السلام لأن 
 2".ذلك يوجب الدور الباطل

بهذه الأمور الأربعة ، أن المسألة عرية عن الفائدة، و لا معنى للوفاق فيها فضلا عن  فتبين
 الخلاف و الله أعلم.

 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/176 ، ح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامعالأصل الجامع لإيضا  1
 .6/170أصول الفقه،  2
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المسألة الرابعة: إذا اختلفت الأمة على قولين و ماتت إحدى الطائفتين، هل يصير القول 
 المتبقي مجمعا عليه؟

أو  ،أن الأمة إن اختلفت في مسألة من المسائل على قولين ثم ماتت ،و المقصود من المسألة
و قد  ،فهل يصير القول المتبقي مجمعا عليه ،إحدى الطائفتين القائلة بأحد القولينارتدت 

 اختلف الأصوليون في المسألة على قولين:

و  2و الصفي ،1و هو اختيار الرازي  ،ن القول المتبقي يعتبر مجمعا عليهإ القول الأول:
 صار القسمين أحد مات ثم قسمين، إلى انقسموا إذا العصر أهل قال الرازي:" 6،البيضاوي

 وكذا الإجماع، أدلة تحت وحده القسم ذلك قول اندراج ظهر بالموت لأن إجماعا، الباقين قول

 2".و الله أعلم حجة، القول الثاني يصير فإنه أحدهما كفر ثم قسمين، إلى انقسموا إذا القول
 واستدلوا بما يلي:

لو منها زمان، و الطائفة المتبقية قد شهدت ن الطائفة المتمسكة بالحق لا يجوز أن يخإ ــــــــ
ووجب  ،فوجب أن يكون قولها حقا و صوابا ،ببطلان قول الطائفة المنقرضة بالموت أو الردة
 5الحكم بفساد قول الطائفة التي انقرضت. 

يعتبر إجماعا، لا لأجل أن إحدى الطائفتين ماتت أو كفرت و العياذ بالله، بل لكونه قول   ـــــــ
                                                 3لأمة و قول كل الأمة هو الإجماع. كل ا

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                   2/122المحصول،  1
                     .                                                                          3/773البحر المحيط،  2
.                                                                                                       2/68الإبهاج،  6
.                                                                                            127 -1/122المحصول،  2
.                                                                                             6/611الجصاص، الفصول في الأصول،  7
 .6/92التقرير و التحبير،  3
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و  2،و الزركشي ،1كالغزالي،و هو اختيار أكثر الأصوليين ،أنه لا يصير إجماعا  القول الثاني:
 و غيرهم واستدلوا بما يلي: ،6القاضي الباقلاني

و الباقون من  ،لأن قوله لا يسقط بموته ،ن الميت من الأمة في حكم الباقي الموجودإــــــــ 
و الدليل على صحة الإجماع دل على عصمة كل  ،إحدى الطائفتين بعض الأمة لا كلها

 2الأمة لا بعضها. 

و لا بأقوال  ،ح اليوم الاستدلال بأقوال الأئمةلما ص ،ــــــــ لو كانت المذاهب تموت بموت أربابها
و لا تزال محفوظة في  ،بل إنهم على بعد زمانهم يحتج بأقوالهم ،الصحابة رضي الله عنهم

وما ذلك إلا لأن الموت ليس علة في إسقاط أقوالهم وعدم الاحتجاج  ،الكتب و المؤلفات
 ينقطع لا الأمة من الميت لأن زالي:"فإنهم على فرض حياتهم قائلين بها أيضا. قال الغ ، بها

  الشافعي موت بعد وذلك ، خالفه أو الشافعي وافق فلان:  يقال ولذلك ، بموته مذهبه
 عند كالمنعدم الجميع مذهب لصار مهجورا صار ولو بموته، مهجورا يصير لا الميت فمذهب

 7".يخالفهم أن بعدهم لمن يجوز موتهم، حتى

 :عليها عمل بيان أن المسألة لا ينبني

 ،إن الخلاف في صيرورة أحد أقوال الأمة إجماعا بعد وفاة أو ردة من قال بالقول الآخر
 و الدليل على ذلك ما يلي: ،مسألة لا ينبني عليها عمل

                                                                                                      
                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                  .                               177المستصفى، ص 1
.                                                                                              3/770البحر المحيط،  2
                                              .                                                 6/92والتحبير،  التقرير 6
.                                                                                               3/770، المصدر السابق 2
 .177المستصفى، ص 7
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قلا، إلا أن فهي و إن كانت جائزة الوقوع ع ،ن هذه المسألة مجرد فرض لا واقع لها البتةإ :1
 وقوعها مستبعد للأمور الآتية:

ذلك أن الأمة منذ أن تعرض الأصوليون للمسألة لم نسمع و لم ينقل  ،ــــــــ أنها لم تقع أصلا
 أن نصفها مات أو ارتد عن الإسلام .                                ،إلينا في كتب التاري  و لا غيرها

إلا أن تعلق  ،و إن كان جائزا في العقل ،ل الردة في نصف الأمةن وقوع الموت أو حصو إــــــــ 
أمر  ،الموت و الردة بنصف الأمة القائل بأحد قولي المسألة دون غيرهم ممن قال بالقول الثاني

، مما يدل على أن المسألة فضلا عن أنها مفروضة ،و لا داعي له أصلا ،تستبعده العقول
و  ،فائها بقيود تجعل العاقل من الناس يجزم بعدم وقوعهالاحت ،زيادة توسع في فرضها ففيها

 و في مسائل أصول الفقه بعامة.، أنها تكلف في مسائل الإجماع بخاصة 

 فإنه يتعذر العلم بها و الدليل على ذلك ما يلي: ،ن المسألة على فرض وقوعهاإ: 2

إذ كيف يعلم من بقي حيا  ،ن العلم بمذاهب كل الناس في مسألة من المسائل أمر متعذرإــــــــ 
و لا يعلم  ،و الأرض على سعتها و انتشار الناس فيها ،أن من قال بضد قوله لا يزال حيا

 ،فإذا تعذر العلم بانتفاء القائل بالضد فلا إجماع ،ذلك إلا خالقهم لعلمه بخلقه جل شأنه
 بل إن وجوده أقرب في الواقع من عدمه. ،لأن عدمه غير متيقن

فكيف يعلم أن من  ،ه على فرض العلم بأن من توفي من الأمة هو ممن قال بأحد الأقوالنإـــــــ 
فإن العلم بعدم الموافقة كالعلم  ،بقي من الأمة قائل بالقول الثاني حتى يحصل الإجماع

 لانتفاء القطع و إذا انتفى القطع فلا إجماع. ،بالمخالفة

بيانه: أنه لا فائدة من القول  ،تناقضن المسألة لما كانت مفروضة حصل فيها نوع إ :6
ذلك أنه لا أحد ممن بقي من الأمة يقول  ،إذا كان يذهب بذهاب أهله ،المتوفى أو المرتد أهله

فلماذا يصير قولهم إجماعا و هو في حد ذاته  ،فصارت المسألة متفقا عليها أصلا ،به
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م المخالف.                فإن القول بصيرورته إجماعا تحصيل حاصل لاتفاقهم مع عد،إجماع
فقد ذكر  ،قد ذكر لهذه المسألة فائدة فقهية ،ن من ألف في تخريج الفروع على الأصولإ: 2

 ذكر فقد هذا عرفت إذا التاج السبكي لها فائدة فقال بعد أن ذكر الخلاف في المسألة :"
 أخونا هذا:   ائزينالح الاثنين أحد قال إذا ما عليهما وخرج قولين، المسألة في أن المتولي
 باب في" التتمة" في قال عبارته ؟ وهذه موته عند نسه يثبت فهل المنكر فمات الآخر، وأنكر
 ولا المنكر مات ثم الآخر وأنكر لأبيه بابن أحدهما فأقر ابنين عن مات لو الثامن:   الإقرار
 .وجهين فعلى ؟ النسب بثبوت يحكم فهل المقر، الأخ غير له وارث

 .الخصوص على له صار الحق لأن يحكم:   أحدهما
 في سببًا يكون أن يجوز لا فموته  حياته؛ في ثابتًا كان ما النسب لأن  يثبت، لا  والثاني:
 العصر أهل بين وقع إذا و هي الأصول، في مسألة المسألة هذه و أصل .... النسب ثبوت
      1"إجماع؟ مسألة لمسألةا تصير فهل منهم فريق مات ثم فرقتين مسألة، و صاروا في خلف

فقال في التمهيد بعد ذكره للخلاف في  ،و الذي ذكره التاج السبكي ذكره أيضا الأسنوي
 وخلف مات إذا ما التتمة في المتولي قاله المسألة، ما فروع فمن ذلك علمت إذا المسألة:"
 2".نعم حهماأص وجهان فيه نسبه؟ يثبت فهل المنكر، مات ثم بثالث، أحدهما فأقر ولدين

 و ما ذكره التاج السبكي و الأسنوي يحتاج إلى نظر و ذلك للأمور التالية:
ن تخريج هذا الفرع الفقهي على هذا الأصل لا يستقيم، ذلك أن الخلاف في مسألة إـــــــــ 

 الباب، ليست في ارتفاع الخلاف بل في حصول الإجماع بعد الخلاف. 
 خوة على مسألة الباب، فيه تخريج فــرع فقهي على فــــرع أصولي، ذلـــك ن تخريج مســـألة الإإـــــــــ 
 ن مســــألة الباب ليست أصـــلا في نفسها، بـــل هي مسألة أصولية، مخرجة على مسألة أخــــرى أ

  و هي مسألة: "موت المذاهب بموت أربابها" فمن قال: بأن من مات مات قوله، قال بأن

                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                       .                                     .               2/101ابن السبكي، الأشباه و النظائر،  1
 .1/279، الأصول على الفروع تخريج في التمهيد 2
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قول من تبقى من الأمة يصير إجماعا، و من قال: بأن الموت لا يؤثر في بقاء القول، قال بأن 
ول من بقي من الأمة لا يصير إجماعا، و عليه فإن المسألة التي خرجها المتولي على مسألة ق

موت نصف الأمة القائل بأحد القولين، الأولى فيها أن تخرج على المسألة الأم، و هي مسألة 
موت المذاهب بموت أربابها ، لأن في ذلك إرجاعا للفرع إلى أصله، مع حذف الواسطة وهي 

 اب، و لا شك أن حذف الواسطة أولى من تركها في مسائل التخريج.مسألة الب
ن هذا الفرع الفقهي لم يخرجه على هذا الأصل سوى الشي  المتولي، و ذلك يورث نوع إـــــــــ 

شبهة في صحة هذا التخريج، فإنه لا يجوز أن يغفل غيره عن تخريج هذا الفرع على هذا 
 و كثرة تردد هذه المسألة في المجتمع. الأصل إن صح، مع حاجة الناس إليه،

و ما خ رج عليه فرعان لأصل، غير أن الأول  هو عليه فإن تخريج هذا الفرع لا يستقيم، لأن
 فرع فقهي و الآخر أصولي.

إذ العمل  ،و إذا كانت كذلك فإنه لا عمل يتعلق بها ،و بهذا يتبين أن المسألة لا واقع لها
 و وقع. و الله أعلم.لا بما ل ،يتعلق بما هو واقع
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إذا أجمع الصحابة على حكم ثم تذكر أحدهم حديثا مخالفا لما أجمعوا  المسألة الخامسة:
 عليه فهل يعمل بالحديث أو بالإجماع؟

و الإشكال  ،و الزركشي في البحر المحيط ،و هذه المسألة ذكرها ابن رشيق في لباب المحصول
و  ،لحديث تبين أن الصحابة في إجماعهم الأول مخطئونالحاصل في المسألة: أنه إن عمل با

و إن عملوا بالإجماع فقد تركوا الحديث و هذه  ،لأن الأمة معصومة من الخطأ ،هذا محال
قال ابن رشيق:" قال قائلون إذا أجمعت الصحابة على حكم ثم تذكر واحد منهم  ،معضلة
و إن أصروا على  ،ه على خلاف الخبرإن رجعوا إلى الخبر كان إجماعهم أولا خطأ لأن ،حديثا

 1".فكيف الخلاص من هذه الورطة ،الإجماع لزم منه مخالفة الخبر من غير دليل يدل على تركه

                                                       ..                                   :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل
و  ،ر الصحابي للدليل المخالف للإجماع بعد الإجماع لا ينبني عليها عملإن مسألة تذك

 :الدليل على ذلك ما يلي

أن الصحابة  ،إذ لم ينقل لنا في كتب الفقه و لا الأصول ،ن المسألة فرض لا واقع لهاإ :1
 و إذا لم تقع في زمن الصحابة ،ثم تذكر أحدهم حديثا ،رضوان الله عليهم أجمعوا على مسألة

 فلا وقوع لها بعد ذلك لانقراض عصرهم رضي الله عنهم.

على أن الخلاص من هذه الورطة أنها  ،: من جهة التنصيص فقد نص ابن رشيق رحمه الله2
:أن نقول : ذلك -أي أحد مخلصي الورطة-فقال:" أحدهما ،مسألة مفروضة لا واقع لها

الأمة عن الإجماع على  فإن عصمة الأمة عن الخطأ و الزلل يقتضي عصمة ،فرض محال
  2".و عصمة الراوي عن النسيان ،خلاف الخبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              .                        222-1/221لباب المحصول في علم الأصول،  1
 المصدر نفسه. 2
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 وقالنص عليه الزركشي فقال بعد تعرضه للأقوال في المسألة:"  ،و الذي نص عليه ابن رشيق
 نسيان عن الأمة عصم تعالى الله فإن . المذاهب من الأصح وهو ، يستحيل ذلك إن:  قوم

                                               1 ."قطعيا يكون أن عن جماعالإ خرج ذلك ولولا الحادثة، في حديث

و إذا أجمع  ،نه قد علم أن من شرائط الإجماع أن يكون إجماع الأمة مستندا إلى دليلإ: 6
و أن الحديث الذي ذكره  ،الصحابة على حكم علمنا أن إجماعهم كان عن دليل علموه

و  ،أو رأوا له ما يعارضه من الأدلة،ا وهو لم يعلم بنسخه الصحابي من بعد قد يكون منسوخ
كان الإجماع أقوى منه   -إن ذكر  -إذا قامت هذه الإحتمالات في حق الحديث المذكور 

 لأنه قطعي لا ينس .

و إذا كان لا واقع لها فلا عمل يتعلق بالمكلف  ،وبهذا يتبين أن المسألة مجرد فرض لا واقع لها
 يتعلق بما هو واقع لا بما لم يقع و الله أعلم. لأن العمل ،حينها
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 .3/278البحر المحيط،  1
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 يعلم له دليل آخر هل يجب أن يكون الإجماع لموافق لدليل إذا لم المسألة السادسة:
 مستندا لذلك الدليل ؟

و لم يعلم له دليل آخر هل يجب أن  ،اختلف الأصوليون في الإجماع الموافق لمقتضى دليل
 على قولين: ،يكون مستندا إلى ذلك الدليل

قال  1 ،و هو قول جمهور الأصوليين ،: لا يجب أن يكون مستندا لذلك الدليلالقول الأول
 يكون أن يجب لا آخر، دليل له يعلم لم إذا دليل لمقتضى الموافق الإجماع تاج السبكي:"ال

 إلينا، ينقل ولم مستنده و هو آخر، دليل له يكون أن لاحتمال الدليل، ذلك إلى مستندا
 و استدل الجمهور لذلك بما يلي: 2" .هذا رأي الجماهير بالإجماع استغناء

إذ لا مانع من تضافر الأدلة على الحكم  ،يكونان مستندا للإجماع ــــــــ يجوز اجتماع دليلين
 6الواحد

و هو المنقول عـــن أبي عبــــد الله  ،: يجب أن يكــون الإجماع مستــندا لذلك الدليلالقول الثاني
إذا ـي: "قال ابــــن برهان فيــــــما نقله الزركشــ ،7ونـــــقله ابن برهان عن الإمام الشافعي ، 2البصري
ــل واحد خبر ووجدنا الثاني، العصر أهل عند مجهولا دليله و كان الإجماع، انعقد  يجب أن فهــ
مستـــــندا  الخبر ذلك يكـــون أن بـــــــد لا:  قال أنه الشــــافعي نقـــل  ؟ لا أم مستنده الخبر يكــــون
 ا يلي:                                       و استدلوا لذلك بم 3" .الأصوليون ذلك في وخالف ، للإجماع

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                           2/679؛ فصول البدائع في أصول الشرائع، 2/196المحصول للرازي،  1
                .                                                                                     2/692الإبهاج،  2
.                                                                    1/287التمهيد في تخريج الفروع على الأصول،  6
.                                 2/196؛ المحصول للرازي،  1/677الوصول،  منهاج شرح السول نهاية؛ 2/692الإبهاج،  2
                                                                          .1/677الوصول،  منهاج شرح السول نهاية 7
 .                                                                                                 3/277البحر المحيط،  3
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لاحتمل الإجماع الخطأ لأنه  ،المستند لذلك الإجماع ــــــــ لو لم يقطع بصدق ذلك الدليل و أنه
 1لم يصر قطعيا حينها لأنه غير مستند لدليل حينها. 

فإذا لم نقطع باستناد  ،ن الأصل استصحاب الدليل الموجود إلى غاية قيام ما يعارضهإــــــــ 
اع و هو ينافي كان ذلك شكًا منا في مستند الإجم  ،الإجماع للدليل الموافق مع عدم قيام غيره

  .اليقين بحكمه

 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

أن الخلاف  ،فقد نص ابن برهان في الأوسط فيما نقله عنه الزركشي ،: من جهة التنصيص1
 لأن ؛ له فائدة لا لفظي الخلاف:  الأوسط في برهان ابن وقال لفظي لا فائدة له فقال:"

                                                  .                                            2" .و الظني القطعي الدليل عن ينعقد الإجماع
ن أبا عبد الله البصري أراد بقوله: أنه يغلب على الظن أن ذلك الدليل مستند الإجماع إ: 2

 رحه على المنهاج:"قال التاج السبكي في ش ،لا أنه يقطع بعدم وجود غيره ،لعدم وجود غيره
 الأصل إذ حق، فهو الظنون غلبات سبيل على كذلك أنه أراد إن الله عبد أبا أن والإنصاف

عن  برهان ابن نقله ما ذلك على يحمل أن وينبغي حجة و الاستصحاب غيره، دليل عدم
 6".البصري الله عبد أبي لرأي مذهبه موافقة من الشافعي،

فوجب العمل به  ،فإذا قام الإجماع صار حجة لذاته ،المستندن الحجة في الإجماع لا في إ: 6
 بغض النظر عن مستنده سواء كان ذلك الدليل أو لم يكن .

  ،ن الجمهور لا يعنون بقولهــم: إن الإجماع على وفق ذلك الدليـــل لا يكــون إجماعـا قاطعاإ: 2

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                  .                                           6/80التقرير و التحبير،  1
.                                                                                                    3/273البحر المحيط،  2
 .2/692الإبهاج،  6
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ر أنهم أجازوا ورود غاية ما في الأم، و عدم جواز مخالفته  ،بل يقولون بقطعية ذلك الإجماع
و أبو الحسين كذلك لم يقل ، إذ لا مانع من تضافر الأدلة  ،آخر يكون مستندا للإجماع دليل

 فاتفقت الأقوال على جواز ورود دليل آخر . ،بمنع ورود دليل آخر

 ،لن يغير من الإجماع شيئا ،ن الدليل الذي قال الجمهور أنه قد يكون مستندا للإجماعإ: 7
و إذا كان الأمر كذلك فلا معنى للخلاف في أي  ،موافقا للإجماع لا مخالفا له لأنه سيكون

 الدليلين يكون مستندا للإجماع مع أن مدلولهما واحد.

لأن حاصل المسألة إلى وفاق  ،و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة خلاف لا ينبني عليه عمل
 و الله أعلم.
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 لتي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل القياسفي المسائل ا رابعالمبحث ال

 مسائل: ثماني فيه تمهيد و و

 .القياس تعريفأما التمهيد: فهو في 

 أما المسائل فهي:

  هل يسمى القياس دينا؟ المسألة الأولى:

 بالقياس قبل ورود التعبد به إذا كانت العلة منصوصة؟ هل يعملالمسألة الثانية: 

ــــــــــة: هــــــــــل  ــــــــــاس؟المســــــــــألة الثالث ــــــــــة أو بالقي ــــــــــة اللفظي ــــــــــت بالدلال ــــــــــاس الأولى ثاب                  قي

المسألة الرابعة: هل قياس الأولى الثابت بالدلالة اللفظية باب المنطوق أو من باب مفهوم 

 الموافقة؟

  .تعريف الأصل المسألة الخامسة:

 .تعريف الفرع المسألة السادسة:

  .المسألة السابعة: التعليل بالعلة القاصرة

 .المسألة الثامنة: تقسيمات المناسب بالنظر إلى اعتباره
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 تمهيد في تعريف القياس

 تعريف القياس لغة

 1. قيسه: قدره اقتاسه، و قاَس الش يْء قيسا، وَقِيَاسًا، و يأتي بمعنى التقدير،

 2و يأتي بمعنى المساواة، و منه قولهم "فلان لا يقاس بفلان" أي: لا يساوى به. 

 

 ريف القياس اصطلاحاتع

 6".حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهماهو:"

 2" .إنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيهاو قيل:"

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                               3/180لسان العرب،  1
                                                                                                     .2/932حاح، الص 2
                                                                                                          .1/93اللمع،  6
 .1/122المحصول لابن العربي،  2
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 المسألة الأولى: هل يسمى القياس دينا؟

 اختلف الأصوليون في جواز تسمية القياس دينا على مذهبين:
 ، و استدل بما يلي:2من المعتزلة، أن القياس لا يسمى دينا  1: يرى العلافالمذهب الأول

و فعل ، و كيف يسمى القياس دينا وه6ن اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمرإـــــــــــ 
 ذلك عليه يطلق لا انه الله رحمه الهذيل أبي الشي  القائس، قال أبو الحسين البصري:"فعند

  2مستمر."  ثابت هو ما على يقع الدين اسم لأن
 قال أبو الخـــــطاب: 7أن القياس يسمى دينا، و هــــو رأي جماهير الأصوليين  المذهب الثاني:

و  3".ه لأن ما تعبدنا الله سبحانه و تعالى به فهو دين"أما من وصفه بأنه دين فلا شبهة في
 استدلوا لذلك بما يلي:

 .0 چۅ  ۉ  ۉ  چ : تعالى قوله ــــــــــ
: ثبت وإذا به، متعبدين نكون به، فإنا أمرنا وإذا بالقياس، أمرنا قد تعالى اللّ   أن: الدلالة وجه
 8.الدين من فإنه يكون به، تعبدنا قد تعالى اللّ   أن
 ن من نزلت به نـــــازلة و ضـــــاق عليه الوقت، فلا بــــد عليه أن يقـــيس و ينظر، و من اتسع إـــــــــ 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وصاحب وشيوخه، المعتزلة رؤوس أحد القيس، عبد مولى بالعلاف، المعروف البصري، الهذيل بن محمد هو 1

 الاعتزال في أصحابه من الأمة فرق سائر فيها تكفره تترى، وفضائحه: "البغدادي قال. مذهبهم في الكثيرة المصنفات
 ضعف ولكنه المذهب، أصول عليه يذهب لا كان أنه إلا خرف، عمره أخر في لحقه أنه النديم ابن و ذكر". غيرهم من
                .ذلك.                 غير وقيل هـ 267 سنة وقيل ـه223 سنة توفي. المخالفين وحجاج المناظرين مناهضة عن

 .6/137 ،شذرات الذهب؛ 172ص ، الفرق بين الفرقعبد القاهر البغدادي،  ؛279ص ، الفهرستابن النديم، 
 .607، ص؛ المسودة2/222المعتمد،  2
 .2/609المحلي،  الجلال شرح على العطار حاشية 6
 .2/222المعتمد،  2
 .6721/ 0التحرير،  شرح ؛ التحبير2/227شرح الكوكب المنير،  7
 .6/233التمهيد،  3
                                                                                                        .                                                          .2سورة الحشر، الآية  0
                                                                                         .2/223شرح الكوكب المنير، 8
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ا سيأتي، و الواجب و المستــحب من عليــــــه الوقت استحب في حقــــــه النظــــر، استعــــدادا منه لم
 1الدين فصح بذلك تسمية القياس دينا.

                                        :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:                                 
 إن الخلاف بين أبي الهذيل و الجمهور خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل ما يلي:

ن الخلاف في المسألة من باب الخلاف في جواز التسمية من عدمها، لا في حقيقة إ :1
القياس، و معلوم أن الخلاف في التسمية من باب العوارض اللاحقة للمسائل، لا من باب 
 الخلاف في حقيقة المسألة، و عليه فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا كانت المعاني متفقا عليها.

ى حجية القياس، و لم يخالف في ذلك الجمهور و لا أبو الحسين، و ن الكل متفق علإ :2
عليه فلا معنى لخلافهم في المسألة مع وفاقهم هذا، لأن مقصود أبي الحسين من عدم تسمية 
 القياس دينا، ليس طعنا في حجيته، و قد أشار لذلك الدكتور عبد الكريم النملة فقال:"

 ح ج ة، القياس أن على أصحاب المذهبين لاتفاق أثر، أي عليه يترتب لا لفظي، هنا الخلاف
به  فالعمل بمقتضاه، والعمل القياس، حجية في مخالفة أو الجمهور الهذيل، أبي عن يرد فلم
 بذلك، فالجمهور سموه لا، أو دينا ذلك تسمية في جاء المذهبين بين النزاع و إنما .عليه متفق
 الخلاف فيكون فقط، التسمية مجرد في هو إنما ففالخلا .التسمية هذه من منع الهذيل وأبو
و تقرير كون المسألة لفظية عند 6" .و قال الآمدي :"و بالجملة فالمســــــألة لفظية 2".لفظيا

الآمدي، أن سبب الخلاف فيها راجع لمعنى الدين، فإن أريد  به ما كان من الأحكام 
نا، و إن أريد بالدين ما تعبدنا به كان مقصودا أصالة، فالقياس على هذا المعنى لا يسمى دي

القياس من الدين، و لعل مقصود أبي الهذيل من الدين المعنى الأول لا الثاني ، و بذلك يرتفع 
                   .الخلاف عن أصل المسألة. ويتحقق عدم انبناء العمل و الله أعلم.                     

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .0/6727الفقه،  أصول في التحرير شرح التحبير 1
 .2/1978المهذب في علم أصول الفقه المقارن،  2
 .2/38الإحكام،  6
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 إذا كانت العلة منصوصة؟هل يجب القياس قبل ورود التعبد به المسألة الثانية:  

اختلف الأصوليون في وجوب إجراء  القياس، إذا كانت العلة منصوصا عليها في زمن لم يثبت 
 فيه بالنص التعبد بالقياس على مذهبين:

أنه لا بد من إجراء القياس ولو قبل ورود النص الدال على جواز التعبد  المذهب الأول:
فإن المجتهد  ،يء و كانت العلة منصوصا عليهافلو ورد نص دال على حرمة ش ،بالقياس

يجب عليه القياس و لو لم يرد النص ،المتحقق من تحقق العلة في محل آخر غير المنصوص عليه 
و هو مذهب كثير من الأصوليين منهم النظام و أبو  ،الدال على أن القياس حجة شرعية

 5 و هو اختيار ابن الهمام4ام احمدو الإم، 3والحنفية، 2و الرازي و الكرخي، 1الحسين البصري
 واستدلوا لذلك بما يلي:، 6ونسبه ابن اللحام للحنابلة،

لكان ذكرها لا معنى له لأنه لم يفد  ،نه لو لم يجز القياس استنادا للعلة المنصوص عليهاإـــــــــ 
 7اس.إلى غير المنصوص عليه قبل ورود التعبد بالقي ،تعدية الحكم من المحل المنصوص عليه

أنه لا يجوز إجراء القياس قبل ورود النص الدال على أن القياس واجب و  المذهب الثاني:
لا يجب عليه العمل ،فالمجتهد الواجد لنص دل على حرمة شيء مع النص على علته  ،حجة

 إلى غاية ورود النص الدال على حجية  ،بالقياس و تعدية الحكـــــــم للمحل غير المنصوص عليه
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/21، الإبهاج 1
 .6/133بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  2
 .1/611، نهاية السول في شرح منهاج الأصول 6
من الشارع ) على العلة ( للحكم ) يكفي  الإمام أحمد كما في التقرير و التحبير قال:" ونسبه ابن الهمام للحنفية و 2

في إيجاب تعدية الحكم بها ( أي بالعلة إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها ) ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا 
 .6/220، التقرير و التحبير". ينظر: للحنفية وأحمد والنظام و القاشاني ( وأبي إسحاق الشيرازي

 .6/220، التقرير و التحبير 7
مسألة النص على العلة يكفى في التعدي دون التعبد بالقياس عند أصحابنا وأشار إليه  قال ابن اللحام في المختصر:) 3

 .1/171، المختصر في أصول الفقه ينظر: (.إمامنا خلافا للمقدسى و الآمدي وغيرهما
 .2/28، النور زهيرأصول الفقه، أبو  0
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 لم وما قال الغزالي:" 3،و الآمدي ،2واختاره الغزالي 1وهذا مذهب أكثر الأصوليين ،القياس
 المحض بالتوقيف حكم عندنا فالقياس ، عندنا القياس يجوز لا بالقياس التعبد على دليل يقم
 إجماع دل فقد يرد لم وإن ، بعينه النص هذا لكن القياس أساس كتاب في قررناه كما

 بألفاظ المعنى هذا الشارع من فهموا وقد ، إلا ذلك فعلوا ما أنهم على القياس على الصحابة
 واستدلوا لذلك بما يلي: 2".إلينا ينقلوها لم وإن ، وقرائن ،

قبل ورود التعبد بالقياس إثباتا لحكم في محل لم  ،ن في تعدية الحكم للمحل غير ذي حكمإـــــــــ 
 ،مع ما فيه من الجهل بكون المنصوص عليه ليس مثل المنصوص عليه ،فيه 5تهيرد الشارع إثبا
 تحريم إلا والوضع اللفظ حيث من يقتضي لا ( لشدتها الخمر حرمت ) قوله قال الغزالي:"

"  كقول فهو ، يرد لم وإن ، بالقياس التعبد يرد لم ما النبيذ إلحاق يجوز ولا ، خاصة الخمر
 ينصب أن ولله هذا يصح فكيف ، السودان جميع إعتاق يقتضي إنهف"  لسواده غانما أعتقت
 أن ويجوز ، الشدة زوال عند التحريم زوال العلة ذكر فائدة ويكون ، علة خاصة الخمر شدة
 إلى داعيا لطفا النبيذ شدة في ويعلم القبائح ركوب إلى تدعو الخمر شدة في خاصية الله يعلم

 6"؟ العبادات
ب أبي الحسين البصري إذ قال أن التنصيص على العلة أمر بالقياس في مذه المذهب الثالث:

 كانت إن البصري، الله عبد أبو قاله والثالث جانب الحرمة دون الإيجاب قال ابن السبكي:"
 وإن وجدت، أين بها الفعل ترك في كافيا عليها التنصيص كان الفعل وترك للتحريم علة العلة
  ما ندبيته، ولا إيجابه في كافيا ذلك يكن لم يته،ندب أو الفعل لوجوب علة كان

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/220، التقرير و التحبير 1
 .282ص، المستصفى 2
 .2/73، الإحكام 6
 .282ص، صدر السابقالم 2
 .6/22، الإبهاج 7
 .671ص، المستصفى 3
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 واستدل أبو الحسين لذلك بما يلي: 1" .خارج من بالقياس التعبد يرد لم
بخلاف  ،ن التنصيص على العلة في جانب التحريم يشعر بعموم الحرمة في مثيلاتهاإــــــــــ 

 اثلة لخفاء محل الوجوب.الإلحاق في الصور المتم ،الوجوب فإنه لا يثبت بالتنصيص على العلة
 حامضة رمانة أكل ترك من مذهبه، بأن على الله عبد أبو و احتجقال ابن السبكي:"

 2" .لحموضتها أكلها من بخلاف حامضة رمانة كل أكل يترك أن عليه وجب لحموضتها،

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليه عمل

خلاف  ،يدل على حجية القياس الخلاف بين الأصوليين في وجوب القياس قبل ورود ما إن
و الدليل على ذلك تحرير محل النزاع في المسألة مع ما ينضم إليه من  ،لا ينبني عليه عمل

 الأدلة و ذلك كما يلي:
و ذلك لورود النص الدال على حجية  ،اتفق الأصوليون على أن القياس يجب العمل به: 1

و إذا علمنا أن  ،يدل على حجية القياس و اختلفوا في وجوب القياس إذا لم يرد ما ،القياس
فإن الخلاف في وجوبه قبل ورود ما يدل عليه لا  ،القياس قد قامت الأدلة على الاحتجاج به

 لأن الكل متفق الآن على ورود الدليل الدال على حجية القياس. ،محل له و لا معنى له
لى أن الخلاف في المسألة فقد نص أبو النور زهير في أصوله ع ،و أما من جهة التنصيص :2

لأن الدليل قائم على أن القياس  ،لا ينبني عليه عمل فقال:"الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له
فهذه  ،و بذلك لا يوجد تنصيص على العلة لم ينضم إليه دليل يدل على التعبد،متعبد به 

 3".المسألة فرضية قصد الأصوليون منها الجدل و المناظرة فقط
 أو في حال قطع النظر عن  ،المسألة مفروضة في حال عدم التعبد بالقياس مطلقاهذه ن إ :6

                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/21، الإبهاج 1
 .6/22، صدر نفسهالم 2
 .2/62، أصول الفقه، أبو النور زهير 6
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فيكون هذا الخلاف إنما هو في مسألة فرضية لا واقعية فهي قليلة الجدوى، لأن ورود  ،ذلك
إجراء القياس قبل  النص الدال على وجوب إجراء القياس موجود، و عليه فإن البحث عن

ورود النص الشرعي الدال عليه، فيه من التكلف ما لا يخفى، و عليه فإن وجود النص الدال 
 على إجراء القياس رافع للخلاف في المسألة بل رافع للمسألة رأسا.

ن زمن وقوع المسألة لو حصل قبل البعثة، حيث لا شرع يدل على وجوب إجراء إ :2
الله رسوله بالوحي الدال على حجية القياس، فلا معنى حينها القياس، أما و قد أرسل 

 للخوض في المسألة . 

و بهذا يتبين أن المسألة من جملة المسائل المفروضة التي لا واقع لها و أنه لا ينبني عليها عمل 
 و الله أعلم.
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 اس؟المسألة الثالثة: هل قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية أو بالقي

 هل ثبت بالدلالة اللفظية أو بالقياس، على مذهبين: 1اختلف الأصوليون في قياس الأولى
قال إمام  2أن قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية و هو مذهب الجمهور  المذهب الأول:

 هو بل الأقيسة أقسام من معدودا ليس هذا أن إلى الأصوليين معظم صار "و قد الحرمين:
 6" .ومبناه صيغته من كالمستفاد وفحواه اللفظ تنبيه من والمستفاد اللفظ نمضمو  من متلقى

 واستدل الجمهور لذلك بما يلي:
ــــــــــ أننا في تحريم الضرب لا نحتاج إلى فكر أو استنباط علة، بل إن الأمر في ثبوت التحريم 

 فكر إلى فيه يحتاج لا بالنسبة للضرب يتبادر إلى الأذهان بلا واسطة،  قال الغزالي:" لأنه
 2 ".به المنطوق من بالحكم أولى كأنه هاهنا عنه المسكوت ولأن ، علة واستنباط

 التكلم بلفــــظ  من للمنع اللغة في موضــــوعا كــان و إن 7 چہ  ہ  ہ   ھ  چ  ــــــــ  قوله تعالى:
 تحريم على بالعــرف فيدل يهإل الفهم لتبــــادر الأذى،  أنواع من المنع إلى عرفا نقل أف، و لكن

 العرفية المعاني هذه إلى الفهم لتسارع العرفي بالنقل الألفاظ هذه في حكمنا الأذى "وإنما أنواع
 3".إليه الفهم لتسارع الإيذاء من للمنع العرف في موضوعة التأفيف حرمة تكون أن فوجب

 و الإمام  0تـــــــــار هذا القـول البيضاوين قيــــاس الأولى ثابت بــــــالقياس،  واخإالمذهب الثاني: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أفيف لهما في الحرمة كقياس ضرب الوالدين على الت و هو ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل 1
بجامع: الإيذاء، وكقياس الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع:وجود النقص المنافي 
للمقصود من الأضحية، وكقياس الجنون و الإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في نقص الوضوء، فإن الأمور 

 . 2/226صل. ينظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، المذكورة أولى بالحكم من الأ
 .2/1660؛ العدة، 677؛ المستصفى، ص 6/38؛ الإحكام، 2/31البرهان،  2
 .2/31البرهان،  6
 .677المستصفى، ص 2
 .26سورة الإسراء، الآية  7
                                                                                                     .7/121المحصول للرازي،  3
 .6/20الإبهاج،  0
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 ،  واستدلوا لذلك بما يلي:6من الحنابلة 2و أبو الحسن الجزري 1الرازي
ن المنع من الضرب لا يدل عليه لفظ التأفيف بحسب الموضوع اللغوي،  لأن التأفيف غير إـــــــ 

وضوع العرفي،  لأنه خلاف الأصل قال الرازي: " الضرب،  و لا يدل عليه أيضا من جهة الم
 الموضوع بحسب أو اللغوي، الموضوع بحسب أما عليه لدل عليه دل لو التأفيف من المنع أن

 منعا يكون لا التأفيف من فالمنع الضرب غير التأفيف لأن بالضرورة باطل و الأول العرفي،
 2".الأصل فخلا العرفي النقل لأن باطل أيضا والثاني الضرب من
ن إلحاق الضرب بالتأفف فيه إلحاق مسكوت بمنطوق،  لاجتماعهما في المقتضى و هذا إــــــــ 

 في لاجتماعهما الحكم، في بالمنطوق المسكوت إلحاق هو القياس قال ابن قدامه:"لأنه
 فأشبه تأمل، غير من الفهم إلى فسبق المعنى، فيه ظهر القياس و إنما هو وهذا المقتضى،

   7".غيره أو بنص فيه العلة ظهرت فيما قياسال

 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

إن الخلاف بين الأصوليين في إلحاق المسكوت بالمنطوق، إذا كان أولى بالحكم هل هو من 
 باب القياس أو من باب الدلالة اللفظية؟ خلاف لا ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك:

المسألة يهون أمره لقرب مأخذه، ذلك لأن كلا المذهبين متفقان على  : إن الخلاف في هذه1
 العمل بمدلول هذا الإلحاق و إنما اختلفوا في جواز تسميته قياسا، فالجمهور منعوا و قالوا هو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                   .7/121المحصول،  1
من قدماء الحنابلة، ومن المبرزين في  -نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالعراق-أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري  2

                                                                 ـ .ه687ة، والجدل والأصول والفروع. توفي سنة المناظر 
                                                                                                  . 130/ 2 ،طبقات الحنابلةابن أبي يعلى، 

 .2/112المناظر،  وجنة رالناظ روضة 6
 .7/122المحصول،  2
 .2/112، المصدر السابق 7
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من قبيل الدلالات اللفظية و البيضاوي و الرازي و ابن الجزري قالوا بجواز تسميته قياسا، و 
عليه فإن الخـــــلاف في المســـألة في الاصطلاحات لا في المعـــــاني، و إذا كان الأمر كذلك فإنه 

 الاصطلاح إذا اتفقنا على الحكم، و قد صرح بذلك إمام الحرمين عند حديثه لا مشاحة في
 ليس أنه قياسا فمتعلقه ذلك سمى عن إلحاق المسكوت الأولى بالحكم بالمنطوق فقال:" ومن

و عبارة الإمام الشافعي في الرسالة تدل على تهوين  1".قريب ذلك في والأمر به، مصرحا
 هذا: ويقول قياسًا، هذا يسمي أن من العلم أهل بعض يمتنع شأن هذا الخلاف فقال:" وقد

 على قياس لا بعينه، فهو جملته في داخل لأنه وذم؛ وحمد وحرم، الله أحل ما معنى
 معناه، في فكان السنة أو الكتاب من النص عدا ما: العلم أهل من غيرهم و يقول......غيره
  2 ".أعلم و الله. قياس فهو

 يحتاج لا لأنه ؛ قياسا تسميته وتبعد قياسا هذا تسمية في اختلفوا ه الله:"وقدوقال الغزالي رحم
 ، به المنطوق من بالحكم أولى كأنه هاهنا عنه المسكوت ولأن ، علة واستنباط فكر إلى فيه
 عن عبارة عنده كان فمن الأسامي، في مشاحة ولا . به مقطوع بأنه اعترف قياسا سماه ومن
 6 ". عبارة في مخالفته فإنما الصورة هذه ليشم الإلحاق من نوع
: أنه لا تنافي بين ثبوت الحكم في قياس الأولى بالقياس، أو في ثبوته بالدلالة اللفظية، ولهذا 2

أطلق البيضاوي رحمه الله القولين معا، فأحيانا يجعل القياس الأولي من باب الدلالة اللفظية في 
من قبيل القياس، و قد ذكر هذا الصفي الهندي عن  قسم مفهوم الموافقة، و أحيانا يجعله

 الصفي فقال كالبيضاوي قياسيا مفهوما وأخرى تارة جعله من ومنهم البيضاوي فقال:"
 2"  .بمنطوق مسكوت إلحاق والقياس ، مسكوت المفهوم لأن بينهما تنافي لا الهندي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/31البرهان،  1
 .713 -717 ص، الرسالة 2
                                                                                               . 677المستصفى، ص 6
     .1/622حاشية العطار،  2
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 من جهة التنصيص، فقد نص غير واحد من أئمة الأصول، على أن الخلاف في هذه أما :6
المسألة لا ينبني عليه عمل، لأن المعنى العام متفق عليه، و هو وجوب العمل بما دل عليه 

 في الأصول أرباب إلحاق المسكوت بالمنطوق ومن ذلك ما ذكر إمام الحرمين فقال:"اختلف
 فحوى من متلقى وهو القياس، أبواب من ليس إنه ئلونقا فقال قياسا، ذلك تسمية

 1" .معنوية فائدة وراءها ليس لفظية مسألة وهذه القياس من هو: آخرون الخطاب، وقال
 : أنه لا خلاف في الحقيقة، بين من عد إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من باب القياس، و 2

باب الدلالات اللفظية نظر إليه  من عده من باب الدلالات اللفظية، ذلك أن من عده من
على أنه من الأقيسة الظاهرة، التي لا تحتاج إلى إعمال فكر و استنباط، و من عده من باب 
القياس عده لما فيه من الفرع و الأصل و العلة الجامعة، و عليه فمن عده قياسا فهو مصيب 

 من فهو قياسا كان إن هذا أن ومن لم يعده من القياس فهو مصيب، قال ابن السبكي:"غير
 من خروجه الخصم ظن كذلك و لكونه واستنباط، فكر إلى تحتاج التي لا الظاهرة الأقيسة
 جعله في وإمامه المصنف مستند ولكن لعمري مصيب وهو بالمفاهيم، وألحقه القياس أبواب
 2".الجامعة والعلة والفرع الأصل من فيه ما قياسا

ة لا ينبني عليه عمل، و إنما هو من باب التدقيق في وبهذا يتبين أن الخلاف في المسأل
التقسيمات، و إلحاق كل مسألة بالقسم الذي تنضم إليه، وهذا مع ما فيه من التدقيق و 
التحقيق و كبير العناية من الأصوليين بالمسائل، فإن الخلاف أحيانا يوهم التضاد في الأقوال 

و لهذا كانت معرفة نوع الخلاف من الأهمية بمكان و المعاني، و بالتالي الاختلاف في الفروع، 
 و الله أعلم.

 
 

                                                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/22البرهان،  1
 .6/28الإبهاج،  2
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المسألة الرابعة: هل قياس الأولى الثابت بالدلالة اللفظية من باب المنطوق أو من باب 
 مفهوم الموافقة؟

اختلف الأصوليون القائلون بأن قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية، في نوع الدلالة الثابت 
 بها على مذهبين: 

، وهو مذهب أكثر 1ن الدلالة التي ثبت بها قياس الأولى من باب المنطوقإ المذهب الأول:
، قال ابن السبكي في قياس 2الأصوليين القائلين بأن القياس الأولي من باب الدلالة اللفظية

 أحدهما: مذهبين، على بذلك القائلون اختلف ثم اللفظية، بالدلالات فيه ثابت أنه الأولى:"
 6".آخره إلى التأفيف تحريم قيل الكتاب صاحب يقول إليه المشار هوو  المنطوق باب من أنه

و هو اختيار  2ن الدلالة التي ثبت بها قياس الأولى من باب مفهوم الموافقة،إ المذهب الثاني:
 مفهوم باب من أنه والثاني قال ابن السبكي:" 0،وكثير من الحنفية  3،و الرازي7البيضاوي
 8" .الإمام وكذلك الأول الكتاب من التاسع الفصل في المصنف واختاره الموافقة،

 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1/128منهاج الوصول،  شرح السول نهاية . ينظر:النطق محل في اللفظ عليه دل ما هو لمنطوقا 1
 .6/20الإبهاج،  2
 .المصدر نفسه 6
هو ما كان المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق و يسمى فحوى الخطاب و لحنه وسواء كان المفهوم أولى في  2

م بالنسبة إلى أكله. ينظر: الحكم من المنطوق كتحريم التأفيف بالنسبة للضرب أو مساويا كتحريم إحراق مال اليتي
 المصدر السابق.

 .6/20الإبهاج،  7
 .2/102المحصول،  3
 .  6/20، صدر السابقالم 0
 قياسي ولا منطوق لا مفهوم الموافقة أن على الحنفية منهم العلماء من وكثير نسبه إلى الحنفية الجلال المحلي فقال:" 8

 .622 -1/621المحلي،  الجلال شرح على طارالع المصنف" ينظر: حاشية كلام صدر ظاهر هو كما
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إن الخــــلاف في ثبوت قيـــــاس الأولى بالمنـــــطوق أو ثبوتـــــــه بمفهوم الموافقة، خلاف لا ينبني عليه 
 عمل و الدليل على ذلك ما يلي:

اللفــظية،  ن القائل بثبوت قياس الأولى بالمنــــطوق، قائل بأن قياس الأولى ثابت بالــــدلالةإ: 1
 ومن قال قياس الأولى ثابت بمفهوم الموافقة، قال بأن قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية.

فالفريقان متفقان على أن قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية، و إنما النزاع في نوع هذه 
لا معنى  الدلالة، هل هي من باب المنطوق أو من باب مفهوم الموافقة، و نزاعهم في المسألة

له بالنظر إلى اتفاقهم على المعنى الإجمالي، و هو ثبوت قياس الأولى بالدلالة اللفظية لا ثبوته 
وقد نص الآمدي على أن الخلاف في المسألة مرده إلى اللفظ مع أن المعنى متفق  بالقياس،

 نصيصهت من الوالدين ضرب تحريم في كما الموافقة، مفهوم قبيل من كان عليه، فقال:" فإن
 جهة اختلاف مع لكن للصورتين، شاملا كان وإن التحريم، فحكم لهما، التأفيف تحريم على

 عام المنطوق فلا بالمفهوم، السكوت صورة وفي بالمنطوق، النطق صورة في فثبوته الدلالة،
 بالنسبة المفهوم، عموم في الخلاف و إنما .خلاف غير من المفهوم ولا الصورتين، إلى بالنسبة

 1".اللفظ إلى آيل فيه النزاع حاصل أن شك ولا السكوت، صورة إلى
ن البيضاوي رحمه الله أحيانا يجعل إلحاق المسكوت بالمنطوق، من قبيل الدلالة اللفظية و إ :2

مفهوما  تارة جعله من أحيانا يجعل ذلك من قبيل قياس الأولى، قال الجلال المحلي:" ومنهم
 ، مسكوت المفهوم لأن بينهما تنافي لا الهندي الصفي فقال كالبيضاوي، قياسيا وأخرى
 2".بمنطوق مسكوت إلحاق والقياس

و ي فهم من صنيع البيضاوي رحمه الله أن التعبير بكليهما جائز، للاتفاق في المعنى و اعتبار ما 
 دل عليه الإلحاق.

 نـــــو م ،من القيـاسقد تقرر في المسألة السابقة، أن الخلاف بين من جعل قيــــاس الأولى ل: 6
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/270الإحكام،  1
 .1/622المحلي،  الجلال شرح على العطار حاشية 2
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ه عمل، و عليه يقال في هذه المسألة: إذا  جعله من الدلالات اللفظية خلاف لا ينبني علي
كان الخلاف بين القولين لا ينبني عليه عمل، فإن الخلاف الناشئ في قول من هذين القولين 

 أحرى و أولى أن لا ينبني عليه عمل.
 و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة لا ينهض خلافا في المعنى و غايته الاختلاف في العبارة. 
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 المسألة الخامسة: تعريف الأصل

                                       :الأصل عند علماء الأصول قد يطلق على أمرين:                              
ذلك كمعرفة الله فإنها أصل في معرفة رسالة الرسول صلى الله  و غيره،: ما يبنى عليه الأول

ولا يتصور معرفة الرسالة قبل  ،رفة الرسول تبنى على معرفة المرسلمن حيث أن مع ،عليه وسلم
                                                                       ..                                       المرسل معرفة
 يره، وإن لم يبن، أي ما يعرف بنفسه من غير افتقار إلى غ: ما يكون مستغنياً عن غيرهالثاني

 1.، فإنه أصل وإن لم يبن عليه غيرهالنقديينعليه غيره، وذلك كتحريم الربا في 

اختلف الأصوليون في المراد بالأصل في أركان القياس وبناء على هاذين الإطلاقين للأصل 
 على مذاهب:

مذهب الفقهاء إلى أن الأصل هو المحل الذي ثبت فيه الحكم، قال المذهب الأول: 
نسب هذا القول إلى  و 2".حرمته الثابتة الخمر هو إنما الأصل: الفقهاء لآمدي:" وقالتا

 أهل من العلماء أكثر عند القياس في أكثر العلماء، عبد العزيز البخاري فقال:" الأصل
 بجنسه، بيعه تحريم في البر على الأرز قيس إذا كما عليه، المنصوص الحكم محل هو النظر،
 و استدلوا لذلك بما يلي: 6" .عندهم لبرا هو الأصل كان
ن الأصل هو الذي يكون حكم الفرع مقتبسا منه، مردودا إليه و هذا يتحقق في نفس إـــــــــ 

 موصلا به العلم وكان غيره عليه انبنى ما الأصل " لأن 2الخمر لا في الدليل الدال على حرمة
 7" .الأصل هو فكان الخمر حكم في موجودة الخاصية وهذه الظن، أو بغيره العلم إلى

 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/227 ،الوصول إلى الأصول ؛6/191الإحكام للآمدي،  1
 .6/192الإحكام،  2
 .6/671كشف الأسرار،   6
 .6/192، ر السابقصدالم 2
 .المصدر نفسه 7
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ن الأصل هو دليل الحكم، أي النص الدال على ثبوت أن البر ربوي مثلاً إالمذهب الثاني: 
 فقال فيه، اختلف وقد قال الزركشي:" 2 ، ألا الرازي1وهو مذهب عامة المتكلمين

 الربا تحريم في الواحد كخبر الوفاق، محل في الحكم ثبوت على الدال النص هو: المتكلمون
 6" .المعتزلة عن"  الواضح"  صاحب وحكاه القاضي، عن"  الملخص"  في وحكاه مثلا،

 واستدلوا لذلك بما يلي:
 2الأصل هو فكان النص على متفرع عليه المنصوص والحكم غيره، عليه تفرع ما ن الأصلإــــــــ 

 :بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل

تعريف الأصل خلاف لا ينبني عليه عمل و الدليل على ذلك ما  إن الخلاف بين الأئمة في
 يلي:
: أما من جهة التنصيص فقد نص ابن السبكي على أن الخلاف في المسألة خلاف في 1

أمور اصطلاحية لا طائل من ورائها فقال:"و اعلم أن هذه أمور اصطلاحية لا طائل تحت 
 7" .المنازعة فيها

ن الخلاف في مسمى الأصل ومسمى الفرع خلاف لفظي أ ،عيسى منون وقد بين الشي 
وإنما اصطلح كل فريق على ما  ،لا يترتب عليه فائدة و،هذا الخلاف لا طائل تحته  و"فقال: 

بحسب  ،وما يسمى فرعاً مع مراعاة الجميع وجه انطباق معنى الأصلية والفرعية ،يسمى أصلاً 
 6".الأصل على ما أراد منهما في هذا المقام

                                                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                   2/198عتمد، ؛ الم6/192؛ الإحكام، 6/671كشف الأسرار،   1
ذهب الرازي في المحصول إلى أن الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف و العلة فرع في محل الوفاق أصل في  2

                                                                                     .7/10محل الخلاف. ينظر: المحصول، 
                                                                                                 . 0/97البحر المحيط،  6
                                                                                             671./6كشف الأسرار،   2
.                                                                                                     6/68الإبهاج،  7
 .1/217 العقول،نبراس  3
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: إن الخــــلاف بين المذهبين خـــــــلاف في الاصــــطلاح، و بيــــان ذلك: أن من عـــــرف الأصل 2
 ــل الحكم، كالخــــــمر مثلا نظر إلى المعـــــنى الثــــــــاني من معـــــاني الأصـــــل، لأنه مـــــــــا يكون بــــــأنه مح

هو دليل الحكم مستغنيا عن غيره، ومن عرف الأصل بأنه دليل الحكم نظر إلى أن الأصل 
 واعلم قال الآمدي:" لأنه هو الذي يبنى عليه الحكم، والأصل ما يبنى عليه غيره المشبه به؟

 فالحكم غيره عليه يبنى ما: الأصل معنى كان إذا لأنه وذلك لفظي، المسألة هذه في النزاع أن
 الخمر في الحكم كان وإذا تقرر، ما على عليه الفرع في الحكم لبناء أصلا يكون أن أمكن
 به عرف طريق أي: هذا وعلى للأصل، أصلا يكون الحكم معرفة به الذي فالنص أصلا
 محلا كان إذا فإنه الخمر وكذلك أصلا، يكون أن أمكن غيره أو إجماع من الخمر حكم
 1 أصلا." فكان للأصل أصل أيضا فهو بالحرمة الموصوف للفعل

ويفهم من كلام الآمدي أيضا أن تسمية الخمر بالأصل تسمية صحيحة، و كذلك تسمية 

پ  پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ  هو قوله تعالى و -الدليل الدال على حرمة الخمر

 چپپڀڀڀڀ
بالأصل تسميةٌ صحيحة، ذلك أن كل                    -2

فريق من المتنازعين، نظر إلى الأصل من ناحية لا تنافي الناحية التي نظر إليها الفريق الآخر، 
 إطلاق لإمكان لفظي النزاع "و هذاعبد العزيز البخاري فقال:و قد نص على هذا أيضا 

 وعلى عليه المنصوص المحل في الحكم على الفرع حكم لبناء ،منها واحد كل لىع الأصل
 وإذا وقال أبو الحسين البصري:" 6 ".أصل الأصل وأصل أصله، واحد كل لأن والنص؛ المحل
 ذلك وصف على الاصطلاح على الفقهاء نلم لم ،صحيح وجه أصل بأنه البر لوصف كان
 أيضــــا، لأن صــــحيح وجه فلــــه ،الأرز لحكــــم أصلٌ  بـــأنه البر حكم ـفوصــ فأمــــــا ،أصــــل بأنــــه

                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               ؟.                                                                 6/192الإحكام،  1
                                                                                                           .                                                          .       97سورة المائدة، الآية  2
 .6/671كشف الأسرار،   6
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                             1".ذكرناه الذي الوجه من البر حكم على يتفرعالأرز  حكم
ن الخلاف في المسألة يرتفع بإمكان الجمع، و ذلك بتسمية الدليل الدال على حــــــرمة إ :6

الخمر أصلا للخمر، و الخــــــمر أصلٌ لكل ما يقـــــاس عليها كالنبيذ، و هذه الفائدة ذكرها أبو 
 المطلوب لأنه ،رباال لثبوت المعلل الحكم هو الأصل: بعضهم وقالالمظفر السمعاني فقال:" 

 أصل الخبر أن وتمامه الثاني المذهب هو: و الصحيح .الفرع في الأصل هو فكان الفرع في
  2".عليه فليعتمد حسن ظاهر هذا و ،عليه يقاس ما لكل أصل و البر ،للبر
ذلك أن القول بأن الأصل هو النص الدال  ،ن القولين المذكورين متلازمين تلازما ذهنياإ: 2

و كذلك القول بأن الأصل هو المحل يستلزم معرفة  ،معرفة المحل الذي دل عليه الدليليستلزم 
و عليه فإن العلاقة بين القولين علاقة اتحاد و  ،النص الدال على أن المحل ثبت له الحكم
 6تكامل و ليست علاقة تضاد و تناقض.

 . و الله أعلم.وبهذا يتبين أن الخلاف في المراد بالأصل خلاف لا ينبني عليه عمل
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 .2/198المعتمد،  1
 .2/160الأصول،  في ةالأدل قواطع 2
 .1/619نهاية السول،  6
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 تعريف الفرع :دسةالمسألة السا

فإن كان الأصل ما يبنى عليه غيره فالفرع ما ينبني على  ،مقابلًا للأصل يطلق الفرع في اللغة
 1.غيره، وإن كان الأصل هو المستغني عن غيره، فالفرع ما افتقر إلى غيره

 صوليون في مسمى الفرع على مذهبين:وبناء على هذا النزاع اختلف الأ

أي الواقعة التي لم  ،الذين يرون أن الفرع هو المحل المشبه الفقهاء : مذهبالمذهب الأول
ينص على حكمها كالنبيذ ، فإنه فرع القياس على الأصل وهو الخمر في التحريم بجامع 

أما الفرع فهو المحل و  :"ونسبه في كشف الأسرار إلى الأكثر فقال ،2الإسكار في كل منهما 
 واستدلوا لذلك بما يلي: 6 ".المشبه عند الأكثر كالأرز في المثال المذكور

و لما فيه  ،ناسب أن يكون الفرع هو المحل المشبه به ،أنه لما كان الأصل هو المحل المشبه ــــــــــ
به به أصلا لكونه لما سموا المحل المش" قال ابن الهمام: ،أيضا من إطلاق اسم الحال على المحل

سمى المحل المشبه فرعا على طريق المناسبة أو من إطلاق اسم الحال على  ،الأولى كما تقدم
والقياس ليس فرعا لدليل حكم  ،ولم يقل أحد إنه دليل الفرع وكيف ودليله القياس ،المحل

 2" .الأصل

وهو في المثال  ،سالفرع هو حكم المشبه أو المقي أن إلى المتكلمين : مذهبالمذهب الثاني
 استدلوا بما يلي:                                                                                                              و 7.السابق حرمة النبيذ، أي هو الحكم المطلوب إثباته بالقياس على الأصل

                                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .                                                                                   .8/296 ،ينظر: لسان العرب 1
                                                                                                                                                       .                        .2/17، ؛ شرح الكوكب المنير6/122، ؛ التقرير و التحبير0/163 ،ينظر: البحر المحيط 2
                                                                                                                                .                                                       .3/301، كشف الأسرار  6
                                                                                                    .                                                           .6/122، التقرير و التحبير 2
  .2/17، ؛  شرح الكوكب المنير122ص ،منتهى الوصول والأملابن الحاجب، ؛ 0/163، ينظر: البحر المحيط 7
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وإن كان الأولى أن يكون الفرع هو الحكم المتفرع على القياس، والمحل أصل "قال الآمدي: 
الحكم المفرع على القياس فتسمية الخمر أصلًا أولى من تسمية النبيذ فرعاً، من حيث أن 

 1." أنه فرع لهالخمر أصل للتحريم الذي هو الأصل، بخلاف النبيذ فإنه أصل للفرع لا 

                                         .                                  :عمل ابيان أن المسألة لا ينبني عليه
   و الدليل ما يلي: ،خلاف لا ينبني عليه عمل ،إن الخلاف بين الأصوليين في تعريف الفرع

على أن الخلاف لا ينبني عليه  ،: من جهة التنصيص فقد نص غير واحد من الأصوليين1
فمن ذهب إلى أن  ،قد اختلفوا في حقيقة الفرع و" قال ابن برهان: ،عمل و لا فائدة له

الأصل هو البر ذهب إلى أن الفرع هو الأرز، ومن ذهب إلى أن الأصل هو الحكم في البر 
              2 ."المعنىوالخلاف لفظي لا فائدة فيه من جهة  ،ذهب إلى أن الفرع هو الحكم في الأرز

وهذا الخلاف لا طائل تحته ولا يترتب  "ونص على ذلك أيضا الشي  عيسى منون فقال:
راعاة ــمع م ،مى فرعاً ــــمى أصلًا وما يســــوإنما اصطلح كل فريق على ما يس ،عليه فائدة

 هذا بحسب الأصل على ما أراد منهما في ،الجميع وجه انطباق معنى الأصلية والفرعية
 6" .المقام

فمن عرف  ،ن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف السابق في تعريف الأصلإ :2
  ،و من عرف الأصل بالحكم قال الفرع هو الحكم ،الأصل بأنه المحل قال في الفرع بأنه المحل

ناك هذان القولان مرتبان على القول في تعريف الأصل. فمن قال: المحل ه و" قال المرداوي:
 2" .قال هنا المحل، ومن قال هنالك الحكم قال هنا الحكم

                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  .6/192، الإحكام 1
                                                                                      .2/228، الوصول إلى الأصول 2
                                                                                   .1/217 العقول،نبراس  6
                         .0/6121، التحبير شرح التحرير 2
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ر قال الفرع هو الحكم في النبيذ، ــــن قال بأن الأصل هو الحكم في الخمــــفم : "قال الآمدي و
                               1".ال الفرع هو المحل وهو النبيذومن قال بأن الأصل هو المحل ق

فإن الخلاف فيما تفرع عليه أولى  ،و إذا كان الخلاف في تعريف الأصل لا ينبني عليه عمل
 لأن ما لم يبنى عليه فرع بالأصالة لن ينبني عليه فرع بالتبع. ،أن لا ينبني عليه عمل

ذلك أن القول بأن الفرع  هو حكم المشبه  ، تلازما ذهنيان القولين المذكورين متلازمينإ: 6
و كذلك القول بأن الفرع هو المحل المشبه يستلزم  ،يستلزم معرفة المشبه الذي دل عليه الدليل

و عليه فإن العلاقة بين القولين علاقة اتحاد و  ،معرفة حكمه من جهة القياس على الأصل
 2.تكامل و ليست علاقة تضاد و تناقض

 ،هو ما قصد القائس إثبات الحكم فيه و ،ن الكل متفق على أن الفرع في مقابل الأصلإ :2
لأنه لا تضاد في واقع  ،وعليه فإن تنوع العبارات الدالة على الفرع من باب خلاف التنوع

فالفقهاء غلبت على صنعتهم الفروع فقالوا بأن الفرع  ،لأن التصور الذهني للفرع واحد ،الأمر
فقالوا هو الحكم الذي  ،و الأصوليون غلبت على صنعتهم الأدلة و الأحكام ،ل المشبههو المح

 .ينسب لما لأجله نصب القياس
 وبهذا يتبين أن الخلاف في المراد بالفرع خلاف لا ينبني عليه عمل و الله أعلم.
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                                                                                                                                        .6/192، الإحكام 1
 .1/619، نهاية السول 2
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 المسألة السابعة: التعليل بالعلة القاصرة

 ثم : هي العلة التي لا توجد في غير المحل المنصوص عليه قال الأسنوي:"تعريف العلة القاصرة
 كالسكر عليه المنصوص المحل غير في توجد التي هي فالمتعدية قاصرة، أو متعدية إما العلة

     1" .الثمنية بجوهرية الربا حرمة كتعليل ذلك، بخلاف والقاصرة
واختلفوا في ،وقد اتفق الأصوليون على جواز التعليل بالعلة القاصرة المنصوص أو المجمع عليها 

منهم  ،و قد نص على ذلك غير واحد من الأصوليين 2،التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة
 صحة وعلى ،القياس صحة في شرط العلة تعدية أن على الكل اتفق الآمدي حيث قال:"

 لم إذا القاصرة العلة صحة في اختلفوا وإنما .عليها مجمعا أو منصوصة كانت ،القاصرة العلة
 النقدين في الربا حرمة الشافعي أصحاب كتعليل وذلك .عليها مجمعا ولا منصوصة تكن

 6" .ةالثمين بجوهرية

 وقد اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة على مذهبين: 

و  2أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة ، وهو مذهب جمهور الأصوليين المذهب الأول:
 و استدلوا لذلك بما يلي:   7 السمرقنديين من الحنفية فيما نسب إليهم

والمجمع عليها. فإذا جاز التعليل بهذه جاز التعليل  ن العلة القاصرة المستنبطة كالمنصوصإ ــــــــ
 3بتلك، كما أننا لا ن فرق بين العلة المتعدية في كونها مستنبطة أو قاصرة.

 

                                                                                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                          .1/628الوصول،  منهاج شرح السول نهاية 1
                                                                                         . 2/76شرح الكوكب المنير،  2
                                                                                                    .6/213الإحكام،  6
                                                     .3/691يط، ؛ البحر المح6/213؛ الإحكام للآمدي، 7/612المحصول للرازي،  2
        .6/617أصحابنا" ينظر: كشف الأسرار،  من سمرقند مشاي  مذهب وهو نسبه إليهم عبد العزيز البخاري فقال:" 7
 .6/613كشف الأسرار،   3
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وقول أبي عبد  1لحنفيةو هو مذهب عامة ا ،المنع من التعليل بالعلة القاصرةالمذهب الثاني: 
 من الكرخي الحسن أبو قال عبد العزيز البخاري: " فذهب  2الله البصري من المتكلمين.

 وهو ، فسادها إلى ومتابعيه زيد أبي الإمام القاضي مثل المتأخرين وعامة ، المتقدمين أصحابنا
 دلوا بما يلي:و است  6" .المتكلمين من البصري الله عبد أبي أو الشافعي أصحاب بعض قول
العلة الشرعية لا فائدة منها إلا التعدية إلى الفرع، والعلة القاصرة لا تتعدى إلى الفرع ولا  ـــــــــ

تتأتى بها فائدة التعدية، وما دام أنه كذلك فلا فائدة من التعدية بالقاصرة، وما لا فائدة فيه 
 2لا يلتفت إليه.

    ڑڑکککچه جهل ورجم بالظن لقوله تعالى:ـــــــ إن الأصل أن لا يعمل بالظن لأن

وذلك لأن فيها فائدة وهي التوسل بها إلى معرفة  ،و إنما جوز في العلة المتعدية 7چ کگ
 وهذه الفائدة لا توجد في القاصرة.  ،الحكم في غير محل النص

          بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:                                            
 إن الخلاف في جواز التعليل بالعـــــلة القاصرة، لا ينبــــني عليه عمــــــــل، و الدليل ما يلي:

و ،عنى بالتعليل: استنبــــــاط المناسبة الموافقة للحكم  ،ن من قال بصحة التعليل بالقاصـــــرةإ :1
لي عند حديثه على فائدة التعليل قال الغزا ،هذا أمر واضح من كـلام من احتج بالعلة القاصرة

 الطمأنينة إلى للقلوب استمالة الحكم، ومصلحة الشرع باعث مـــــعرفة الأولى بالعلة القاصرة :"
فقد أراد  ،و أما من نفى صحة التعليل بالعلة القاصرة3"التصـــديق إلى والمسارعة بالطبع والقول
                                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            .          6/213؛ الإحكام للآمدي، 7/612؛ المحصول للرازي، 2/178؛ أصول السرخسي، 6/617كشف الأسرار،   1
                                                                       .6/617كشف الأسرار،   2
المصدر نفسه .                                                                                                         6
                                                                                                   .6/210الإحكام للآمدي،  2
.                                                                                                  63سورة يونس، الآية  7
                                                                                   .               699المستصفى، ص  3
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         أمر متفق عليه لأنه لا معنى لمعرفة العلة إلا تعديتها و هذا ،بنفيه جـــواز التعليل؛ جواز القياس
 قلنا وإنما ازي:"عند من قال بحجية القاصرة، فإنهم لا يقولون بتعديتها لكونها قاصرة قال الر 

 مفقودة الفائدة وهذه ،الحكم معرفة إلى بها التوسل العلة من الفائدة لأن ،فيها فائدة لا إنه
 معلوم ذلك لأن ،الأصل في الحكم معرفة إلى بها يتوسل أن القاصرة في يمكن لا لأنه ،هاهنا
 لو أن يمكن إنما ذلك لأن ،الأصل غير في الحكم معرفة إلى بها التوسل يمكن و لا ،النص في

                                                                                             1 ".الفائدة تلك حصول امتنع يوجد لم فإذا ،الأصل غير في الوصف ذلك وجد
يظهر منه كونه خلافا  ،إذا تأملناه في عبارات الأصوليين وأدلتهموعليه فإن الخلاف 

صطلاحيا، من حيث إنه لا تأثير له في الفروع الفقهية ، والسبب أن مراد من أجاز التعليل ا
بالعلة القاصرة أراد بالعلة القاصرة استخراج المناسبة ، وإبداء الحكمة ، وهذا لم يمنعه من لم 

قاصرة ، يجز التعليل بها ، فإن المراد من منع التعليل بها هو منع التعليل بالقياس والتعدية بال
 فظهر أنه لا خلاف بين المعنيين.

: أما من جهة التنصيص، فقد نص غير واحد من الأصوليين، ممن احتج للعلة القاصرة 2
 العلة في فائدة لا أنه سلمنا على أنه لا فائدة لهذه المسألة، من ذلك ما ذكره الآمدي فقال:"

 2".منصوصة كانت لو ما يلبدل بصحتها القضاء امتناع ذلك من يلزم لا ولكن القاصرة،
و من  6".عنها قياس ولا القاصرة، العلة على التنصيص أمكن و لهذا وقال في موضع آخر:"

عنيتم  إن:  ونقول عدم الفائدة ، نسلم أن:  أحدهما ذلك أيضا ما ذكره الغزالي فقال:"
 أن إلا صحةبال نعني لا ونحن ، مسلم فهو النص محل غير في حكم بها يثبت لا أنه بالبطلان
  العلة ويصحح متعد، أو قاصر نظره إليه سيفضي ما أن ندري ولا العلة، ويطلب ينظر الناظر

                                                                                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                               .  .                                                                            7/616 المحصول، 1
                                                                                            . .                                                                                         6/210 الإحكام، 2
 .2/60 المصدر السابق، 6
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أو  تعديه ذلك بعد يعرف ثم مصلحة، تضمن أو مصلحة أو مناسبة نم ظنه على يغلب بما
   ما قلبه من ينزع ولا ونظره، ظنه مأخذ على فسادا ينعطف لا قصوره من ظهر فما قصوره،
 البطلان فسروا وإذا جحده يمكن لم القدر بهذا الصحة فسرنا فإذا ، التعليل من نفسه قر في
                                                    .                                  1" الخلاف. وارتفع نجحده لم ذكروه بما

 بالفقه تعلق له يكون ما الفقهية، بالفائدة أريد إن يقول أن لقائل وقال شارح التوضيح:"
 وزيادة ، الإذعان سرعة يكون أن لجواز إثبات الحكم في انحصارها نسلم فلا  إليه، ونسبة

                         .                     2".شرعيتها في الشارع حكمة على و الاطلاع ، بالأحكام لاطمئنانا
لعدم انبناء القياس فكيف   ،و إذا نص من يحتج بالعلة القاصرة على أنه لا ينبني عليها عمل

 بمن لا يرى الاحتجاج بها.

وقد نوه الغزالي إليها فإنها فوائد لا تعلق لها   سألة،: و أما ما ذكر من الفوائد المتعلقة بالم6
 و بيان ذلك بعد ذكر هذه الفوائد: بعمل المكلف البتة ،

قال   ن في التعليل بالعلة القاصرة معرفة بمقاصد الشارع من التكليف،إالفائدة الأولى: 
 ومصلحة الشرع باعث ةمعرف الأولى:  فائدتان له بل الفائدة عدم نسلم لا أنا الغزالي: " الثاني

 النفوس فإن ؛ التصديق إلى والمسارعة بالطبع و القول  الطمأنينة، إلى للقلوب استمالة الحكم
 6".أميل المصالح ذوق على الجارية المعقولة الأحكام قبول إلى

لا تعلق له بعمل المكلف البتة لا من جهة الاعتقاد و لا   وما ذكره الغزالي رحمه الله كفائدة،
 و إنما فائدته في الوعض و بيان محاسن الشريعة.  جهة الامتثال، من

  عند ظهور الحكم تعدية من الفائدة الثانية: عدم تعدية الحكم، وقرر ذلك الغزالي فقال:"المنع
                                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                           .668المستصفى، ص 1
                                                                   .2/166التوضيح،  على التلويح شرح 2
 .                                                                                                669، صصدر السابقالم 6
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 1الترجيح." بشرط إلا متعدية أخرى علة
بت رحمه الله أن هذه المســـــــــألة لا تعلق لها وما ذكره الغزالي رحمه الله هو محل الإثبــــــات، فقد اث

من جهة القياس، لقصور العلة و إذا كانت قاصرة لم تتعدى، و ما لم تتعدى فلا قياس و مـــا 
                                                                         لم يكن ثمة قياس فلا عمل. 

                . المسألة لا ينبني عليه عمل لما تقدم و الله أعلم.               و بهذا يتبين أن الخلاف في
قال إمام الحرمين فيما يتوجب على من احتج للعلة القاصرة وعلم أنها لا تتعدى المحل 

 القاصرة العلة في فائدة ولا لفوائدها، وتستثار تستنبط العلة قال لو قائلا أن المنصوص عليه:"
 صحتها ،ومعنى بها مأمورا القاصرة العلة كون إبانة الغرض فإن عنها... يغني صالن فإن

 استنباط حكم في المفكرين على حرج ولا بها، الأمر تعلق عدم فسادها ومعنى الأمر، موافقتها
 لها يظهر لم إن القاصرة بالعلة القائل أن ذلك من فيخرج لأمر، مناطا استنباطهم يكن لم إذا

 أضطرب ولقد الشرعي، الأمر تعلق عن خارجة الاعتبار ساقطة بكونها الاعتراف لزمه فائدة،
 2" .المنتهى هذا عند الأصول أرباب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .669المستصفى، ص 1
 .2/120البرهان،  2
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 المسألة الثامنة: تقسيمات المناسب بالنظر إلى اعتباره

 تعريف المناسب لغة واصطلاحا:
 كما العادات، في العقلاء لأفعال الموافق أي الملائم و 1الملائمة و المشاكلة المناسب لغة:

 ضم في العقلاء داتلعا موافق سلك في جمعها أن بمعنى اللؤلؤة لهذه مناسبة اللؤلؤة هذه: يقال
 2 يماثله. ما إلى الشيء

 ما اختلف الأصوليون في تعريف المناسب على أقوال منها أن المناسب" المناسب اصطلاحا:
 ظاهر وصف عن عبارة وعرفه الآمدي:" المناسب 6بالقبول."  لتلقته العقول على عرض لو

 ذلك شرع من قصودام يكون أن يصلح ما حصول وفقه على الحكم ترتيب من يلزم منضبط
والمناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من  و عرفه ابن الحاجب بأنه:"2" .الحكم

 7".ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع
 ــــــــ و إذا تبين مقصود الأصوليين من المناسب، فقد اختلفوا في تقسيمات المناسب، ومن

 من المقبول هو ما بيان منه المقصود إذ المناسبة، مباحث أهم من سيمالتق هذا أن المعلوم
 وصف كل ليس إذ فيه، مختلف هو وما باتفاق، منها مردود هو وما اتفاقاً، المناسبة أوصاف
شرعاً وخلاف الأصوليين في  معتبراً  كونه من بد لا بل علة، يكون أن يصح مناسب

 التقسيمات كالآتي:
ناسب إن كان معتبرا بنص أو إجماع فهو المؤثر، فإن كان معتبرا الم :: طريقة الآمدي1

 بترتيـــب الحكــــم على وفقـــه فتسعــــة أقســــام، لأنه إمـــــا يعــــتبر: خصــــوص الوصف أو عمومه أو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .160ص، القاموس المحيط 1
 . 2/618حاشية العطار على شرح الجلال المحلي،  2
 .6/228؛  الإحكام للآمدي، 6/179و هو تعريف أبي زيد الدبوسي. ينظر: التقرير والتحبير،  6
 .6/207الإحكام،  2
 .6/178بيان المختصر،  7
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عين الحكم، أو في جنسه، أو في عينه وجنسه جميعا، و إن لم يكن  خصوصه وعمومه معا في
 المناسب معتبرا فإما أن يظهر إلغاؤه أو لا، و أشار الآمدي إلى هذه القسمة بقوله:" الوصف

أن  إمـــــــا فاعتبـــــاره معتبرا، كـــــــان فإن: معتبرا يكـــــون لا أو الشارع، نظر في معتبرا يكون أن إما
 معتبرا كان فإن .إجماع أو بنص صورة في وفقه على الحكم بترتيب أو إجماع، أو بنص، ونيك

 معتبرا كان المتقدمة، وإذا المسائل في تحقيقه سبق ما على المؤثر، فيسمى إجماع، أو بنص
 لأنه أقسام،و ذلك تسعة العقلية القسمة تقتضيه فالذي صورة، في وفقه على الحكم بترتيب
 معتبرا كان وإن وعمومه، بخصوصه أو وصفه، بعموم أو وصفه، بخصوص معتبرا يكون أن إما

 جنسه، في أو المعلل الحكم عين في معتبرا يكون أن فإما .وصفه عموم دون وصفه بخصوص
 أو الحكم عين في معتبرا يكون أن فإما وصفه، بعموم معتبرا كان وإن .وجنسه عينه في أو

 في معتبرا يكون أن فإما وخصوصه وصفه بعموم معتبرا كان وإن وجنسه، عينه في أو جنسه
 أن إما يخلو فلا معتبرا، الوصف يكن لم إن و أما .وجنسه عينه في أو جنسه أو الحكم عين
             1 ".المذكورة الأقسام جملة ذلك فهذه منه يظهر لم أو إلغاؤه ذلك مع يظهر

 كرها الآمدي لا يزيد على خمسة وهي:غير أن الواقع في الشرع من هذه الأقسام التي ذ 
الأول: ما اعتبر خصوص الوصف في خصوصه، وعمومه في عمومه في محل آخر، وهذا هو 

 الوصف وعموم الحكم في الوصف خصوص اعتبر قد الشارع يكون أن الملائم قال الآمدي:"
 العمد القتل لجامع بالمحدد بالمثقل، القتل إلحاق في كما وذلك آخر، أصل في الحكم عموم في

 2" .العدوان
الثاني: المناسب الغريب وهو ما اعتبر فيه الخصوص في الخصوص بلا نص و لا إجماع، قال 

يظهـــــر  أن غير من خصوص الحكم في الوصف خصوص اعتبر قد الشارع يكون الآمدي:"أن
 الحكـــم كذل عين في جنســــه ولا عليه متفق آخر أصل في الحكم، ذلك جـنس في عينه اعتبار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6/282الإحكام،  1
 المصدر نفسه. 2
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 1".إيمائه ولا بصريحه لا إجماع، ولا .نص علة كونه على دل ولا جنسه، في جنسه و لا
ث: ما اعتبر فيه الجنس في الجنس بلا نص و لا إجماع، و هو نوع من المناسب الغريب الثال

 لم أنه أي غير، الحكم لا جنس في الوصف جنس اعتبر قد الشارع يكون أن قال الآمدي:"
 و لا نص عليه دل عينه، ولا في جنسه ولا جنســـــه، في عينه ولا عينه، في عينه ذلك مع يعتبر

ذا أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه بين القياسيين، إلا أنه دون ولا إجماع، وه
 2" القسم الثاني.

 المناسب الرابع: المناسب المرسل و هو ما لم يثبت في الشرع اعتباره و لا إلغاؤه قال الآمدي:"
 ظهر ولا المذكورة، الطرق من بطريق بالاعتبار الشريعة أصول من أصل له يشهد لم الذي
 6" .المرسل بالمناسب عنه ويعبر صورة، في غاؤهإل

أصل  له يشهد لم الذي المناسب الخامس: المناسب الذي ثبت إلغاؤه قال الآمدي:"
 مما فهذا صوره، في عنه الشارع وإعراض إلغاؤه ذلك مع وظهر الوجوه، من بوجه بالاعتبار

 2" .به التمسك وامتناع إبطاله، على اتفق
ص ما في الإحكام من التقسيمات، و يتضح من الأقسام الخمسة الواقعة في ــــــــــ وهذا ملخ

الشريعة، أن منها ما هو متفق عليه كالملائم، و منها المختلف فيه كالمناسب المرسل، و منها 
المتفق على عدم اعتباره و هو القسم الخامس، و أما القسم الثالث فهو داخل في الجملة في 

 القسم الثاني.
و  وملائم، مؤثر، وفيها نجد أن المناسب أربعة أقسام:" و المناسب ة ابن الحاجب:: طريق2

 وهي كالآتي:7 ".ومرسل غريب،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/286المصدر السابق،  1
 . 282 -6/286المصدر نفسه،  2
 .6/282المصدر نفسه،  6
.                                                                                                  6/287المصدر نفسه،  2
 .6/126الحاجب،  ابن مختصر شرح المختصر بيان 7
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نص أو إجماع فهو المؤثر قال ابن الحاجب: ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم ب: الأول
 1 ".المؤثر هو إجماع أو بنص والمعتبر "

ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم لا بالنص و الإجماع بل بترتيب الحكم على : الثاني
 وفقه فإن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو

بنص  ثبت إن فقط، وفقه على الحكم بترتيب قال ابن الحاجب:" و المعتبرعينه فهو الملائم 
 فهو الحكم، جنس في جنسه أو  بالعكس، أو الحكم، جنس في عينه اعتبار إجماع أو

                                                                                      2" .الملائم
عين الوصف في عين الحكم لا بالنص و الإجماع، بل بترتيب الحكم الثالث: ما اعتبر فيه 

على وفقه،  فإن لم يثبت بالنص أو الإجماع اعتبار عينه في جنس الحكم،  أو جنسه في 
 وفقه على الحكم بترتيب جنس الحكم،  أو عينه فهو الغريب. قال ابن الحاجب:"و المعتبر

 جنس في جنسه أو بالعكس، أو الحكم، جنس في عينه اعتبار إجماع أو بنص ثبت إن فقط،
 6" .الغريب فهو وإلا الملائم، فهو الحكم،

الرابع: المناسب المرسل وهو الذي لم يعتبر بنص و لا إجماع،  و لا بترتيب الحكم على وفقه و 
 المعتبر المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤه،  و إلى ما لم يعلم إلغاؤه. قال ابن الحاجب:" وغير

 صرح فقد ملائما، كان وإن اتفاقا، فمردود إلغاؤه، ثبت أو غريبا كان فإن المرسل، هو
 2" .بقبوله – الله رحمهما - والغزالي الإمام

 أن " المناسب:قال حيث التقسيم هذا في الحاجب ابن طريقة اتبع كان وإن السبكي وابن
 بترتيب بل بهما، عتبري لم وإن فالمؤثر، الحكم عين في الوصف عين إجماع أو بنص اعتبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر السابق. 1
 المصدر نفسه. 2
 المصدر نفسه. 6
 المصدر نفسه. 2
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 على الدليــــل دل فإن يعتبر لم وإن فالمـــــلائم جنسه، في جنسه باعتبــــــار ولو وفقـــه على الحكـــم
 من الملغى القسم ولا المناسب، غريب يذكر لم فإنه ،1المرسل."  فهو وإلا به، يعلل فلا إلغائه

 كما وغيره ملائم إلى يقسمه فلم رده، ولا إلغاؤه يعلم لم ما على المرسل قصر لأنه المرسل،
 ذكر الذي الحاجب لابن خلافاً  الإطلاق على جارياً  فيه الخلاف فجعل الحاجب ابن فعل

 2كالملغى. مردود المرسل غريب أن على الاتفاق
 قال الرازي:" الوصف  6ونجد فيها أن المناسب أربعة أقسام :طريقة الرازي و البيضاوي:3

 2" .أربعة أقسام على الأصل وشهادة آخر،  أحكام وفق على الحكم ووقوع الملائمة باعتبار
 وتفصيلها كما يلي:

  الحــكم، نـــوع في الوصف نــــوع أثــــر الذي و هو معين، أصـل له شهد " الملائم وهو ما :الأول
 7" .جنسه في و أثر جنسه

 3" .بالإجماع مردود فهذا معين أصل له يشهد ولا يلائم لا الثاني: المردود و هو "مناسب
 يشهد لا ملائم دل على الاعتبار، وهو "مناسبالثالث: المناسب الذي لا يشهد له أصل ي

 على يدل أصل له يوجد لم لكن جنسه، في جنسه اعتبر أنه يعنى بالاعتبار، معين أصل له
 0" .المرسلة المصالح هو وهذا نوعه، في نوعه اعتبار

 لنوعه نوعه شهد أي ملائم، غير ولكنه معين، أصل له شهد "مناسب الرابع: الغريب و هو
 8الغريب."  بالمناسب المسمى هو لجنسه ... وهذا جنسه يشهد لم لكن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .627-2/622 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، 1
 .226ص، كمالوصف المناسب لشرع الح 2
                                                                                                      .6/77، الإبهاج 6
 .7/133، المحصول 2
 المصدر نفسه. 7
 المصدر نفسه. 3
 المصدر نفسه. 0
 المصدر نفسه. 8
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل:

الأصوليين في تقسيمات المناسب، خلاف لا ينبني عليه عمل، و الدليل على  إن الخلاف بين
 ذلك ما يلي:

 في الأصوليين عبارات " اختلفت : من جهة التنصيص فقد قال الشي  أحمد بن محمود:1
 الحكم، خصوص في الوصف خصوص باعتبار يعبر بعضهم أن حيث الاعتبار حكاية
العين  في العين باعتبار يعبر الآخر والبعض النوع، في النوع باعتبار يعبر الآخر والبعض
 خصوصية مع والحكم الوصف هو المراد أن يتوهم أولى لئلا النوع في النوع باعتبار والتعبير
 في مدخلاً  للخصوصية أن فيتوهم بها المخصوصة والحرمة بالخمر المخصوص كالسكر المحل،

  1" .ثمرة الأقسام هذه عن التعبير في اختلافهم على يترتب العلية فلم
 2" .اصطلاحياً  أمراً  لكونه قريب فيها "و الأمر: السبكي التاج وقال
ن التقسيمات التي ذكرها الأصوليون، و إن تفاوتت في العبارات فقد اتحدت في المعاني، إ: 2

 و بيان ذلك:
لآمدي عرفه ن المناسب الملائم عند الآمدي و الرازي، هو عينه المؤثر عند ابن الحاجب، فاإ

 الحكم عموم في الوصف وعموم الحكم في الوصف خصوص اعتبر قد الشارع يكون بـ:" أن
وهو 6".العدوان العمد القتل لجامع بالمحدد بالمثقل، القتل إلحاق في كما وذلك آخر، أصل في

بعينه تعريف الإمام، و أما ابن الحاجب فاصطلح على هذا النوع من المناسب بالمؤثر، و هو 
عتبر بنص أو إجماع، و عليه فإن الخلاف في النوع الأول خلاف في الاصطلاحات، مع أن الم

المعاني متفق عليها، و هو أن المناسب الملائم أو المؤثر هو المعتبر بنص أو إجماع، و قد اتفق 
 على العمل به.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                           229الحكم، ص لشرع المناسب الوصف 1
              .                                              1/229نقلا عن كتاب الوصف المناسب لشرع الحكم،  2
 .                                                                                                 6/282الإحكام،  6
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 و أمــــا النوع الثاني عنــــد الرازي و هـــــو المردود، فهــــــــــو بعينه النوع الخامس عند الآمدي، و هو
الذي ثبت في الشرع إلغاؤه، و أما ابن الحاجب فإنه لم يعد المردود من  الملغي، و هو المناسب

 أقســـام المناسب مـــطلقا، بل جعــــله قسيما للمناسب، في الوصف فالوصف عنده إما مناسـب
و هو أربعة أقسام، أو مردود و هو القسم المجمع على عدم اعتباره، لأن الشارع ألغى اعتباره 

عدوه من أقسام المناسب غير المعتد به بيانا للقسمة، و ابن الحاجب لم فالآمدي و الرازي 
يعتد به غير أنه لم يجعله من أقسام المناسب، و كأن لفظ المناسب لا تتحقق من جهة اللغة 
فيما ثبت في الشرع عدم اعتباره، فتبين بذلك أن الاختلاف بينهم ظاهري فقط، و أنه 

ى المعنى، و هو أن ما ثبت في الشرع إلغاؤه يسمى مناسبا متعلق بالتقسيمات مع الاتفاق عل
 ملغيا عند الإمام و الآمدي، و يسمى مردودا عند ابن الحاجب .
 معين أصل له يشهد لا ملائم و أما النوع الثالث عند الإمام و البيضاوي، و هو:" مناسب

 في نوعه اعتبار على يدل أصل له يوجد لم لكن جنسه في جنسه اعتبر أنه يعنى بالاعتبار
فهو بعينه النوع الرابع عند الآمدي إذ عبر عنه بقوله :"  1".المرسلة المصالح هو وهذا نوعه

 ولا الطـــــرق المذكورة، من بطريق بالاعتبار الشريعة أصول من أصل له يشهد لم الذي المناسب
الذي عبر عنه ابن وهو بعينه المرسل  2".المرسل بالمناسب عنه ويعبر صورة، في إلغاؤه ظهر

 وإن فمردود اتفاقا، إلغاؤه، ثبت أو غريبا كان فإن المرسل، هو المعتبر الحاجب بقوله:"وغير
و بهذا يتبين أن المناسب  6".الله بقبوله رحمهما  والغزالي الإمام صرح فقد ملائما، كان

لغاء و هو نوع المرسل، هو المناسب المطلق الذي لم يشهد له الشارع لا بالاعتبار و لا بالإ
 متفق على وجوده، مختلف في الاعتداد به بين أئمة الأصول.

و أما النوع الثاني و الثالث عند الآمدي، فهو المناسب الغريب وقد اعتبره ابن الحاجب في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                                                   7/130المحصول،  1
.                                                                                                 6/282الإحكام،  2
 .6/126الحاجب،  ابن مختصر شرح المختصر بيان 6
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 وهو النوع الرابع عند الإمام و 1".ومرسل وغريب، و ملائم، مؤثر، التقسيم فقال:" والمناسب

 أي ملائم غير ولكنه معين أصل له شهد البيضاوي و قد عبر عنه الإمام بقوله:" مناسب
و  2".الغريب بالمناسب لمسمىا هو لجنسه... وهذا جنسه يشهد لم لكن لنوعه نوعه شهد

الخلاف بين الرازي و ابن الحاجب في إطلاق النوع أو الجنس، هو اختلاف لا يعود على 
 الأصل بالإبطال و الله أعلم.

 فابن الحاجب ومن  الحاجب، ابن طريقة : بيان جهة الوفاق و النزاع بين طريقة الآمدي و6
المناسب، سواء كانت العلية مستفادة من  الوصف أقسام استيفاء تبعه رحمهم الله قصدوا فيها

جهة النص أو من جهة الإجماع، أو منهما معا، بخلاف الآمدي فإنه توسع في ذكر الأقسام، 
لأنه تعلق بمتعلق لم يتعلق به ابن الحاجب، و هو الوقوع في الشرع من عدمه،            

 لاعتبار يتعرض لم أن ابن الحاجبوعليه فالفرق بين طريقة ابن الحاجب و طريقة الآمدي، 
والجواب عن  والإجماع، بالنص لا بالترتيب النوع، في أو الجنس في الجنس و في الجنس، النوع

 في فهي داخلة بالترتيب النوع في النوع اعتبار مع كانت إن الصور هذه أن: ذلك أن يقال
ب عند الآمدي            عنده، لأن غريب المناسب عنده اعم من غريب المناس المناسب غريب

 اعتبار إجماع أو بنص ثبت إن فقط، وفقه على الحكم بترتيب قال ابن الحاجب:" والمعتبر
و إلا فهـــــــو  الملائــــــم، فهو الحكم، جنـــــس في جنسه أو بالعــــكس، أو الحكم، جنـــــس في عينه

الخصوص في الخصوص، أو اعتبر فيه أما الآمدي فالغريب عنده هو ما اعتبر فيه  6".الغريب
اعتبـار  أن على المرســــــل، غريب في فداخلـــــــة اعتبـــــاره غير من كانت و إن الجنس في الجنس، 

فاتضح  الآمدي قاله كما الشرع، في منهما كل يقع لم بالترتيب والعكس النوع الجنس في
 نده في أقســــام المناسب، أو هو داخــــل في بذلك أن ما لم يذكره ابن الحــاجب، غير داخل عــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .المصدر نفسه 1
                                                                                                             .7/130المحصول،  2
 .6/126بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب،  6
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المناسب الغريب، لأنه توسع فيه حتى شمل ما لم يذكره غيره في هذا النوع، فالخلاف حينها 
دي، المبتوران من اختلاف في نوع القسمة التي ينبغي أن يلحق بها النوعان المذكوران عند الآم

 قسمة ابن الحاجب و الله أعلم. 

 العموم في الخصوص اعتبار ن ما زاده الإمام و من تبعه على طريقة الآمدي، منإ: 2
 في ،و العموم الخصوص في الخصوص اعتبار وهي: واحدة صورة عنه ونقصوا والعكس،
سيم الآمدي رحمه الله لا يرد على تق -و إن كانوا قد ذكروها في موضع آخر -معاً  العموم

 النسبين لأنه عد هاتين الصورتين من الأقسام غير الواردة في الشرع، و مثل للأولى: بامتزاج
الصلاة ، و عليه فما زاده الإمام و أتباعه  قضاء إسقاط في : بالمشقة وللثانية التقديم، في

في الشرع و ما لم يقع  ذكره الآمدي فيما لم يقع في الشرع، لأن الإمام لم يفصل بين ما وقع
 بخلاف الآمدي.

 و بهذا يتبين أن الخلاف في المسألة لا ينبني عليه عمل و الله أعلم.
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 الخاتمة:

تمت هذه الرسالة بحمد الله و فضله، فله الحمد سبحانه على ما من به و تفضل،  و قد 
يا البحث و الإشارة إلى خلصت بعد أن استوفيت ما قصدت إلى دراسته ، التنويه بأهم قضا

أبرز الاستخلاصات و النتائج التي توصلت إليها، ثم عرجت إلى بعض التوصيات؛ و قد 
 قسمت نتائج البحث إلى نتائج عامة و أخرى خاصة.

 النتائج العامة:

ن المسائل التي لا ينبني عليها عمل، هي تلك المسائل التي لا تثمر فقها يمكن للمكلف إــــ  1
به، سواء كان العمل مختصا بعمل الجوارح، و هي التكاليف الظاهرة أو كان مختصا  أن يتعلق

 بعمل القلب مما يجب على المكلف اعتقاده

ن ج ل أبواب أصول الفقه كان لها نصيب من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، و إـــ  2
يثبت في ذمة المكلفن  بخاصة باب الحكم الشرعي، لأنه الباب الذي تعرض فيه الأصوليون لما

من الأوامر أو النواهي، الجازمة منها و غير الجازمة، و كذلك باب الأدلة الشرعية التي 
 نستدل بها على مشروعية أعمال المكلفين.

ـــ ضرورة التمييز بين المسائل التي لا ينبني عليها عمل، و المسائل الأخرى. و ذلك ببيان  6
 التعرض لمناحي الوفاق و الخلاف بين هذه المسائل.ماهية كل نوع من المسائل، مع 

ـــ إن الدعوة إلى تنحية هذه المسائل من الأهمية بمكان، لما في ذلك من تخليص أصول الفقه  2
من المسائل التي لا تخدم التفريع الفقهي، بما يكفل العودة بالدرس الأصولي إلى ما كان عليه 

 زمن الأئمة المتقدمين.
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فرت الكثير من الأسباب، التي نتج عنها إدخال هذه المسائل في أصول الفقه، ـــ لقد تضا 7
منها ما يرجع لطبيعة أصول الفقه من حيث استمداده، و منها العقدي الكلامي، و منها ما 

 يرجع لذات المصِنف في هذا العلم.

 النتائج الخاصة:

 النتائج الخاصة بالفصل الأول:

"المسائل  التي لا تثمر  فائدة مطلقا تصح فعلا ها عمل هي: المسائل التي لا ينبني علي: 1
فالتقييد ب:"لا تثمر" لإخراج المسائل التي تثمر فقها و هي أكثر مسائل أصول  للمكلف"

الفقه و التقييد ب:"مطلقا" لإخراج المسائل التي تثمر من وجه دون وجه و هي مسائل 
 الخلاف اللفظي.

      تي لا ينبني عليها عمل ترجع إلى خمسة أسباب هي:إن أسباب إقحام المسائل ال :2
.                                إقحام علم الكلام في المؤلفات الأصولية السبب الأول:
                                           .توسيع دائرة الخلاف الأصولي السبب الثاني:
                              .المنطقية اليونانيةتأثر الأصوليين بالقضايا  السبب الثالث:
 .      تنوع مدارك و تخصصات الأصوليين و إحاطتهم بكثير من العلوم السبب الرابع:

 .توليد المسائل الأصوليةالتوسع في  السبب الخامس:

ف ن المسائل التي لا ينبني عليها عمل لها علاقة بنوعين من المسائل هما :"مسائل الخلاإ :3
اللفظي" و "مسائل الخلاف الشاذ" فأما مسائل الخلاف اللفظي فينبني عليها معنى و حكم، 
مع أن طريق إثبات هذا المعنى مختلفٌ فيها، أما المسائل التي لا ينبني عليها عمل فلا معنى 
فيها و لا حكم، أما مسائل الخلاف الشاذ فهي التي قال بها واحد أو اثنان غير مستندين 
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ذهبوا إليه إلى دليل معتبر، و هي سبب من الأسباب التي نستدل بها على عدم انبناء فيما 
  العمل في جزئية ذلك الخلاف الشاذ.

 النتائج الخاصة بالفصل الثاني:     

إن الحكم على مسألة ما بأنه لا ينبني عليها عمل، لا بد أن يكون مستندا إلى دليل  :1
عد جمع المسائل أنه يمكن الاستدلال على عدم انبناء العمل ترتاح إليه النفوس، و قد تحصل ب

 بأحد سبعة مسالك هي: 

المسلك الأول: تنصيص أئمة الأصول على أن المسألة لا ينبني عليها عمل بأحد الألفاظ 
 المفيدة لذلك.

المسلك الثاني: المسائل المرسومة في أصول الفقه و كانت من باب المسائل المفروضة فإنه لا 
 بني عليها عمل.ين

المسلك الثالث: كل مسألة رسمت في أصول الفقه لا تعلق لها بالمكلف من حيث جواز 
 صدقها عليه و صدورها منه لا ينبني عليها عمل.

 المسلك الرابع: الاختلاف في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق.

ا اختلافا في جواز المسلك الخامس: كل مسألة رسمت في أصول الفقه و كان الخلاف فيه
 التسمية من عدمها فإنه لا ينبني عليها عمل.

المسلك السادس: كل خلاف حكم عليه جمهور الأصوليين بالشذوذ فإنه لا ينبني عليه عمل 
 في جزئية ذلك الخلاف.

المسلك السابع: المسائل الخارجة من القيود المذكورة في الحدود لا ينبني عليها عمل في جزئية 
 د.ذلك القي
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 مع الإشارة إلى أن من المسائل ما يجتمع فيها من المسالك ما لا يجتمع في غيرها 

ن علم أصول الفقه قد دخله من المسائل ما ليس منه، مما لا ينبغي إدخاله، و عليه فلا إ :2
بد من ضرورة التمييز بين الأصيل و الدخيل، لتنصرف الهمم إلى ما فيه فائدة مع الإعراض 

 فقها و لا يتعلق به تعبد. عما لا يثمر

إن المسائل التي لا ينبني عليها عمل، من صميم المسائل الدخيلة على هذا لعلم، لأنها  :3
 منافرة لقضايا أصول الفقه منافرة تامة.

إن تنقية أصول الفقه من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، يخدم التجديد الأصولي في  :2
ا فيه من تلخيص أصول الفقه من شائبة المسائل التي لا يصح جانبه الشكلي خدمة جليلة، لم

 نسبتها إليه.

 النتائج الخاصة بالفصل الثالث:

بعد التدبر و الدراسة تبين لي أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل في باب الحكم الشرعي 
 هي:

 .خطابا الأزلتسمية كلام الله في  المسألة الأولى:

 .الأمر و النهي على الكلام في الأزل ق لفظإطلا المسألة الثانية:

 .التقييد بالعباد بدل المكلفين في حد الحكم الشرعي المسألة الثالثة:

 .الأعيان دون بالأفعالالأحكام تتعلق  المسألة الرابعة:

 لا؟ أو  الأحكامل تكتسب الذوات صفة من ه المسألة الخامسة:

 تي للأفعال؟وصف ذا الحسن و القبحهل  المسألة السادسة:
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 .الانتفاع بالأشياء قبل ورود الشرع المسألة السابعة:

 ؟هل مسألة شكر المنعم هي عين مسألة الحسن و القبح المسألة الثامنة:

 ات؟هل حقائق الأحكام الخمس متباين المسألة التاسعة:

 ؟ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير المسألة العاشرة:

  ؟يقع الثواب و العقاب على فعل أحدها أو على المجموعهل  المسألة الحادية عشر:

 .الواجب الموسع المسألة الثانية عشر:

 الأعيان؟هل الوجوب على الكفاية مخالف بالحقيقة للوجوب على  المسألة الثالثة عشر:

 الأداء.الفرق بين الوجوب ووجوب  المسألة الرابعة عشر:

 .من بعضبعض الواجبات أوجب  المسألة الخامسة عشر:

  الجازم؟ الطلب الوجوب ماهية تصور في يكفي هل المسألة السادسة عشر:

 . متعلق فرض الكفاية المسألة السابعة عشر:

 والجن. سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة المسألة الثامنة عشر:

 .قطع النظر عن الفاعل في فرض الكفاية المسألة التاسعة عشر:

 .ج بقيد يذم أو بقيد تاركهالحرام خر  المسألة العشرون:

 .تحريم واحد لا بعينه المسألة الواحدة و العشرون:

 .بعض المحرمات أحرم من بعض المسألة الثانية و العشرون:

 هل المندوب و المستحب و التطوع و السنة أسماء مترادفة؟ المسألة الثالثة و العشرون:
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 ؟هل المندوب مأمور به المسألة الرابعة و العشرون:

 ؟هل المندوب من أحكام التكليف لمسألة الخامسة و العشرون:ا

 .المكروه ليس بحسن و لا قبيح المسألة السادسة و العشرون:

 ؟هل المكروه منهي عنه المسألة السابعة و العشرون:

 ؟هل المكروه من التكليف المسألة الثامنة و العشرون:

  ؟ه حسننأهل يطلق على المباح  المسألة التاسعة و العشرون:

 ؟                            هل الإباحة حكم شرعي المسألة الثلاثون:

 . الإباحة ليست بتكليف المسألة الواحدة و الثلاثون:

  .المباح هل هو جنس للواجب المسألة الثانية و الثلاثون:

 ؟هل المباح مأمور به المسألة الثالثة و الثلاثون:

 ؟ل يسمى السبب حكماه المسألة الرابعة و الثلاثون:

 ؟هل الحكم بالصحة و البطلان أمر عقلي المسألة الخامسة و الثلاثون:

 .الفرق بين الصحة و الإجزاء المسألة السادسة و الثلاثون:

 هل الإعادة ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر أو لخلل؟ المسألة السابعة و الثلاثون:

 .أقسام الحكم أو من أقسام متعلقاته الرخصة من المسألة الثامنة و الثلاثون:

 . متعلقاته أقسامالعزيمة من أقسام الحكم أو من  المسألة التاسعة و الثلاثون:

 .الرخص لا تخصص عمومات العزائم حقيقة المسألة الأربعون:
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  .سائر الأعذار لا تخصص عمومات العزائم المسألة الواحدة و الأربعون:

  هل الرخصة و العزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي؟   المسألة الثانية و الأربعون:

 النتائج الخاصة بالفصل الرابع

بعد التدبر و الدراسة تبين لي أن المسائل التي لا ينبني عليها عمل في باب الأدلة المتفق عليها 
 هي:

                   هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير عربية؟ المسألة الأولى:

 هل في القرآن مجمل بعد وفات النبي صلى الله عليه و سلم؟سألة الثانية: الم

                    هل يجوز أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه؟المسألة الثالثة: 

                                                                 المتشابه في القرآن الكريم. درك علم المسألة الرابعة:

                                                        تعريف المتشابه. الخلاف في المسألة الخامسة:

                               هل يشترط في الأنبياء العصمة قبل النبوة؟ المسألة السادسة:

شرع قبل النبوة؟               هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا ب المسألة السابعة:

هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟                                          المسألة الثامنة:

وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم.                             المسألة التاسعة:

؟                               عليههل يدل على صدق الخبر الإجماع  المسألة العاشرة:

إذا تواتر الخبر أفاد العلم بلا نظر.                                          المسألة الحادية عشر:

هل يدخل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الجن في عموم  المسألة الثانية عشر:
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                                                                                   الصحابة؟

المسألة الثالثة عشر: دخول العوام في الإجماع.                                                

هل إجماع الأمم السابقة حجة؟                                               المسألة الرابعة عشر:

                                      الإجماع على العقليات.صحة  المسألة الخامسة عشر:

  إذا اختلفت الأمة على قولين و ماتت إحدى الطائفتين.          المسألة السادسة عشر:

إذا أجمع الصحابة على حكم ثم تذكر أحدهم  المسألة الثامنة عشر: المسألة السابعة عشر:

مل بالحديث أو بالإجماع؟                             حديثا مخالفا لما أجمعوا عليه فهل يع

المسألة الثامنة عشر: الإجماع لموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر هل يجب أن يكون 

مستندا لذلك الدليل ؟                                                                                            

                                               هل يسمى القياس دينا؟ اسعة عشر:المسألة الت

         هل يجب القياس قبل ورود التعبد به إذا كانت العلة منصوصة. المسألة العشرون:

                                  هل قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظية أو بالقياس.                        المسألة الواحدة و العشرون:

المسألة الثانية و العشرون: هل قياس الأولى الثابت بالدلالة اللفظية باب المنطوق أو من باب 

                                                                           مفهوم الموافقة.

الأمور الدنيوية.                               هل القياس حجة في  المسألة الثالثة و العشرون:

الخلاف في تعريف الأصل.                                        المسألة الرابعة و العشرون: 

المسألة الخامسة و العشرون: الخلاف في تعريف الفرع.                                           
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لتعليل بالعلة القاصرة.                                      المسألة السادسة و العشرون: ا

 المسألة السابعة و العشرون: تقسيمات المناسب بالنظر إلى اعتباره.

 توصيات البحث:

توصي الدراسة و تأمل في مواصلة تصحيح مسار الدرس الأصولي، و ذلك ببيان المسائل  :1
أصول الفقه الأخرى التي لم تكن محل الدراسة،  التي لا ينبني عليها عمل، المتعلقة بأبواب

 لتكون بذلك خطوة نحو النهوض بعلم أصول الفقه من جميع نواحيه.

الدعوة إلى تأليف كتاب جامع لأصول الفقه، بحيث يخلوا من المسائل الدخيلة، و  :2
يكون بذلك المسائل التي لا ينبني عليه عمل، تتضافر على إخراجه جهود المعتنين بهذا العلم، ل

 مرجعا أساسيا يعتمد عليه فيما بعد.

وبعد فإن التقصير من جبلات الإنسان و صفاته، و قصور النظر من خصائصه و مميزاته، فلا 
بد أن يكون في البحث قصور و خلل، و أن يعتريه شيء من النقص و الزلل، وحسبي من 

بتوفيق الله و فضله، و إن كان ذلك ما بذلته من الجهد فلم أدخر فيه وسعا، فإن كان صوابا ف
 خطأ فمني و من الشيطان، و أستغفر الله تعالى مما زل به القلم أو أخطأ به اللسان. 

و أسأل الله أن يجزل المثوبة لفضيلة المشرف، الدكتور: خالد ملاوي لقبوله الإشراف على 
لعقبات و تجاوزت هذه الرسالة، و على ما أولانيه من الرعاية و الاهتمام إلى أن تخطيت ا

 الصعوبات. 

كما أتوجه بالشكر لأساتذتي على ما بذلوه من الجهود، أخص منهم: الدكتور حاتم باي و 
، و الدكتور أبو بكر بعداش، و الدكتور مراد حشوف، و الدكتور كمال العرفيالدكتور  

عبد القادر ، و الدكتور نور الدين مساوي، و الدكتور محمد مزيانيبلقاسم حديد، و الدكتور 
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جدي، و الدكتور فيصل تليلاني. و إلى كل من أعانني على هذا البحث أجزل الله لهم 
 الثواب.

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين.  

 

 الفهارس العامة:

 ــــــ فهرس المصادر و المراجع.

 ــــــ فهرس الآيات.

 ديث و الآثار.ــــــ فهرس الأحا

 ــــــ فهرس الأعلام.

 ــــــ فهرس الموضوعات.
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 فهرس المصادر و المراجع

وولده تاج الدين أبو نصر عبد  ه(073)ت:الإبهاج في شرح المنهاج تقي الدين السبكي :1
 .م 1997 /هـ1213ـــــــ لبنان،  بيروت، دار الكتب العلميةه( 001)ت:الوهاب

الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي ف الأحكام، سي : الإحكام في أصول2
 .تحقيق: عبد الرزاق عفيفي ،لبنان ـــــــ هـ( المكتب الإسلامي، بيروت361: ت)

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الأحكام :3
 .: الشي  أحمد محمد شاكر، تحقيقبيروت -هـ( دار الآفاق الجديدة273: تالقرطبي )

هـ( دار الكتب العلمية، 323: تجمال الدين القفطي )، أخبار العلماء بأخيار الحكماء :4
          .: إبراهيم شمس الدينتحقيق .م 2777 /هـ 1223 ،الأولى الطبعة ،لبنانـــــــ  بيروت

 ،ابن حزم هـ( دار1277: تمحمد بن علي الشوكاني )، أدب الطلب ومنتهى الأدب :5
          .عبد الله يحيى السريحي. تحقيق: م1998 /هـ1219الطبعة الأولى،  ـــــــ لبنان، بيروت

: )تمحمد بن علي الشوكاني ، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول :6
: . تحقيقم1999 /هـ1219 ،الطبعة الأولى ، دمشق -هـ( دار الكتاب العربي1277

  :.                                                                 عناية الشي  أحمد عزو
: آراء المعتزلة الأصولية دراسة و تقويما،الدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي،مكتبة 7

                                                                         .م.                                1997ه/1217الرشد، الطبعة الأولى،
عبد الكريم بن علي بن  ر: الآراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية، الدكتو 8

                          .م.                2779ه/1267محمد النملة،دار التدمرية ـــــــ ابن حزم، الطبعة الأولى،
 ،تبيرو  -هـ( دار الكتب العلمية236: تيوسف بن عبد البر )عمر  و، أبالاستذكار :9

           ..       تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوضم. 2777 ه/1221الطبعة الأولى، 
: تبن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ا ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب :11
: علي محمد . تحقيقم 1992/ه 1212الأولى،  الطبعة ،دار الجيل، بيروت  هـ( 236
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 :                                                                                 .البجاوي
دار  هـ(001: تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )، الأشباه والنظائر :11

                                         .                               .م1991 /هـ1211 ،الطبعة الأولى، الكتب العلمية
 –هـ( دار المعارف 228: تالحسين بن عبد الله بن سينا )، والتنبيهات الإشارات :12
 . سليمان دنيا ، تحقيق:الطبعة الثالثة ،مصر

دمشق،  –إشكالية تجديد أصول الفقه، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر  :13
                                                                             .م.                                                           2773لأولى،الطبعة ا

 –هـ( دار الكتب العلمية 872: ت) العسقلاني بن حجر، االإصابة في تمييز الصحابة :14
    .محمد معوض يعل تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود و، ـه 1217، الطبعة الأولى ،بيروت

حسن بن عمر بن عبد ، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع :15
الطبعة الأولى، ، تونس -مطبعة النهضة هـ(1620: بعد تالله السيناوني المالكي )

 :                                                                                .م1928
 هـ(286: تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )، أصول السرخسي :16

                                                                             ..                                         بيروت –دار المعرفة 
سورية، الطبعة الأولى،  -لفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشقأصول ا :17

م.                                                                          1983ه/1273
                                     .أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، المكتبة الأزهرية للتراث.           :18
أصول الفقه، الشي  محمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة  :19

                                                                                  .م.                                             1939ه/ 1689السادسة،
: تد بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )خير الدين بن محمو ، الأعلام :21

                               ..                          م 2772 ،الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين هـ(1693
هـ( دار 071: تشمس الدين ابن قيم الجوزية )، إعلام الموقعين عن رب العالمين :21
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تحقيق: محمد عبد السلام . م1991 /هـ1211الطبعة الأولى،  ،ييروت –الكتب العلمية 
 :.                                                                                     إبراهيم

هـ( الفاروق الحديثة 328: تأبو الحسن ابن القطان )، الإقناع في مسائل الإجماع :22
.              : حسن فوزي الصعيدي. تحقيقم 2772 /هـ 1222، الطبعة الأولى ،للطباعة والنشر

 1217، بيروت –دار المعرفة  هـ(272: تالشافعي محمد بن إدريس )، الأم :23
 :                                                                              م1997هـ/

باس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو الع، أنوار البروق في أنواء الفروق :24
                                      ..                                عالم الكتب هـ(382: تالمالكي الشهير بالقرافي )

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر ، البحر المحيط في أصول الفقه :25
م .                1992 /هـ 1212الطبعة الأولى،  ، دار الكتبي هـ(092: تالزركشي )

هـ( دار هجر للطباعة والنشر 002: تإسماعيل بن عمر بن كثير )، البداية والنهاية :26
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن . م 1990 /هـ 1218الطبعة الأولى،  ،والتوزيع والإعلان

                                                               .                         التركي
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :27

                                                 ..                  بيروت –دار المعرفة  هـ(1277: تالشوكاني اليمني )
ت بيرو  ،هـ( دار الكتب العلمية208: تالجويني، أبو المعالي )، البرهان في أصول الفقه: 28
. .            : صلاح بن محمد بن عويضة. تحقيق م 1990/ه 1218 ،الطبعة الأولى ،لبنان ــــــــــ

 هـ( المكتبة911: تجلال الدين السيوطي )، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :29
                                ..                          : محمد أبو الفضل إبراهيما، تحقيقلبنان / صيد -العصرية 

هـ( دار 029: تشمس الدين الأصفهاني ) ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب :31
                      ..           امحمد مظهر بقم. تحقيق: 1983هـ / 1273الطبعة الأولى، ، المدني السعودية

هـ( دار 809: تأبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ق طل وبغا )، تاج التراجم :31
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.          : محمد خير رمضان يوسف. تحقيقم1992/هـ 1216الطبعة الأولى،  ،دمشق –القلم 
 ،بيروت –لامي هـ( دار الغرب الإس236: تالخطيب البغدادي )، تاري  بغداد :32

                           ..              : الدكتور بشار عواد معروف. تحقيقم 2772 /هـ1222الطبعة الأولى، 
هـ( دار 028: تشمس الدين الذهبي )، تاري  الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :33

عمر عبد السلام : . تحقيقم 1996 /هـ 1216الطبعة الثانية،  ،بيروت -الكتاب العربي
.                                                                                     التدمري

: تأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )، التبصرة في أصول الفقه :34
     .    د. محمد حسن هيتو ه. تحقيق:1276الطبعة الأولى،  ،دمشق –هـ( دار الفكر 203

تجديد المنهج في تقويم التراث،الدكتور طه عبد الرحمن،المركز الثقافي العربي، الطبعة  :35
الثانية.                                                                                   

بنان، الطبعة تراجم المؤلفين التونسيين، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي،بيروت ــــــ ل :36
                                                                          .م.                                                         1992الثانية، 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه :37
. م2777 /هـ1221الطبعة الأولى،  ،الرياضــــــ السعودية  ،تبة الرشدهـ( مك887: ت)

                                                 .و آخرون.                                  عبد الرحمن الجبرين د. :تحقيق
 ه( مؤسسة الرسالة،الطبعة382سراج الدين الأرموي )ت:التحصيل من المحصول، :38

                           .م. تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زيد.                   1988ه/1278الأولى،
مؤسسة  (هـ373: تأبو المناقب شهاب الدين الز نْجاني ) ، تخريج الفروع على الأصول :39

                    .                .محمد أديب صالحتحقيق: د.  م.1698الطبعة الثانية ، بيروت –الرسالة 
، لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية هـ(028: تشمس الدين الذهبي )، تذكرة الحفاظ :41

                                                      .م.                                              1998هـ/1219الطبعة الأولى، 
ابن تيمية الحراني  أبو العباس تقي الدين على كثير من العلماء،تفسير آيات أشكلت  :41
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م. 1993ه/1210الرياض،الطبعة الأولى، -مكتبة الرشد هـ(028: تالحنبلي الدمشقي )
                                                                 .تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة.                                        

 ،السعودية –هـ( دار الوطن، الرياض 289: تأبو المظفر السمعاني )، تفسير القرآن :42
.     : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. تحقيقم1990 /هـ1218الطبعة الأولى، 

هـ( دار طيبة للنشر 002: تكثير )ابن  أبو الفداء إسماعيل  ،تفسير القرآن العظيم :43
                       .سلامة.           : سامي بن محمد . تحقيقم 1999 /هـ1227 ،الطبعة الثانية ،والتوزيع

ه( مؤسسة 276التقريب و الإرشاد الصغير،القاضي محمد بن الطيب الباقلاني)ت: :44
                                                       .الرسالة، تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد.                             

أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي  ابنأبو عبد الله، شمس الدين ،التقرير والتحبير :45
                        ..            م1986 /هـ1276الثانية،  الطبعة، دار الكتب العلمية هـ(809: ت)

ه( دار المدني للطباعة و 717فقه،أبو الخطاب الكلوذاني)ت:التمهيد في أصول ال :46
م. تحقيق: د. 1987ه/1273المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  -النشر و التوزيع 

                                                                                .محمد بن علي بن إبراهيم.                                                               
هـ( مؤسسة 002: تعبد الرحيم الإسنوي )، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول :47

                   ..                  د. محمد حسن هيتو. تحقيق: 1277الطبعة الأولى، ، بيروت –الرسالة 
هـ( وزارة 236: تبن عبد البر )اأبو عمر ، اني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من المع :48

تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي . هـ 1680،المغرب –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
                                                                  ..                                            محمد عبد الكبير البكري ،

هـ( دار إحياء التراث 607: ت) محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة :49
                   ..              : محمد عوض مرعب. تحقيقم2771الطبعة الأولى،  ،بيروت –العربي 

 ،هـ( مؤسسة الرسالة617: تجعفر الطبري ) و، أبجامع البيان في تأويل القرآن :51
                                  ..               : أحمد محمد شاكر. تحقيقم 2777 /هـ 1227 ،طبعة الأولىال
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 –هـ( دار الكتب المصرية 301: تشمس الدين القرطبي ) ،الجامع لأحكام القرآن  :51
.      إبراهيم أطفيش، تحقيق: أحمد البردوني . م 1932 /هـ 1682الطبعة الثانية،  ،القاهرة

، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه :52
الطبعة الأولى،  ،دار طوق النجاة ه(273)ت:الله البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد

                                                          ..                                    : محمد زهير بن ناصر الناصرتحقيق .هـ1222
عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية :53

                         ..             كراتشي  –مير محمد كتب خانه  هـ(007: تمحمد، محيي الدين الحنفي )
حسن بن محمد بن محمود ، ل المحلي على جمع الجوامعحاشية العطار على شرح الجلا :54

                                     .العلمية.                                   دار الكتب  هـ(1277: تالعطار الشافعي )
حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي،عبد  :55

م. 2776ه/ 1222ه( دار الفكر، بيروت ــــ لبنان، 1190جاد الله البناني)ت:الرحمن بن 
ه( الطبعة الأولى، 202الحدود في الأصول، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي)ت: :56

                                                .م. تحقيق: نزيه حماد.                           1906ه/1692
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة  رالخلاف اللفظي عند الأصوليين، الدكتو  :57
                                         .م.                                   1999 /ه1227الرياض، الطبعة الثانية،  -الرشد
هـ( جامعة 028: ت) تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل :58

 /هـ 1211الطبعة الثانية،  ،المملكة العربية السعودية -الإمام محمد بن سعود الإسلامية
                                                                ..                                  محمد رشاد سالم: د. تحقيق م 1991

هـ( مجلس دائرة 872: تبن حجر العسقلاني )ا ،ن المائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيا :59
.                   م1902هـ/ 1692الثانية،  الطبعة ،الهندـــــــ  صيدر اباد ،المعارف العثمانية

ابن فرحون، برهان الدين اليعمري ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :61
.            محمد الأحمدي أبو النور د.تحقيق: ، القاهرة-والنشر هـ( دار التراث للطبع099: ت)
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ابن ، ديوان المبتدأ والخبر في تاري  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر :61
 . تحقيق:م 1988/ه 1278الطبعة الثانية،  ،بيروت -هـ( دار الفكر878: تخلدون )

                                                                                .                .                          خليل شحادة
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، ، ذيل طبقات الحنابلة :62
: . تحقيقم 2777 /هـ 1227الطبعة الأولى،  ،الرياض –هـ( مكتبة العبيكان 097: ت)
                                                           ..                                      بد الرحمن بن سليمان العثيمينع .د

هـ( المكتب 822: تمحمد بن عبد الله بن محمد ابن ناصر الدين )، الرد الوافر :63
                                  ..               اويش: زهير الش. تحقيق1696الطبعة الأولى،  ،بيروت –الإسلامي 

دار ترجمان  هـ(028: تتقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني ) الرد على المنطقيين، :64
                                                              . م.                                                  1903باكستان،  –السنة 

ه( 083الردود و النقود شرح مختصر ابن الحاجب،محمد بن محمود بن أحمد البابرتي)ت::65
م. تحقيق: ضيف الله بن صالح بن عون 2777ه/ 1223مكتبة الرشد، الطبعة الأولى،

                                                                                                                          .العمري.                                                
مصر، الطبعة الأولى،  -هـ( مكتبه الحلبي272: تالرسالة، الشافعي محمد بن إدريس ) :66

                                                  . .                                      تحقيق: أحمد شاكر م.1927هـ/1678
هـ( عالم 001: تتاج الدين السبكي )، الحاجب عن مختصر ابن الحاجب رفع :67

: علي محمد معوض، . تحقيقهـ1219 /م1999الطبعة الأولى،  ،بيروت ــــــ لبنان ،الكتب
                                                                                 ..                                       عادل أحمد عبد الموجود

موفق  ،روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل :68
ن للطباعة والنشر والتوزيع هـ(327: تبن قدامة )االدين   ،الطبعة الثانية، مؤسسة الريا 
                                                                                .                                   .        م2772/ هـ1226

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، محمد بن عبد الله بن حميد النجدي  :69
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سليمان  ه( مؤسسة الرسالة، تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد، عبد الرحمن بن1297)ت:
                                                                     .العثيمين.                                              

السراج الوهاج في شرح المنهاج،فخر الدين أحمد بن حسن بن يوسف الجاربردي : 71
م. تحقيق: 1998ه/ 1218ة الثانية،ه( دار المعارج الدولية للنشر، الطبع 023)المتوفى : 

                                                                 .د. أكرم بن محمد بن حسين أوزيقان.                                             
هـ( 278: تأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، أبو بكر البيهقي )، السنن الكبرى :71
                             ..               : محمد عبد القادر عطا، تحقيقلبنات –لكتب العلمية، بيروت دار ا
 الثالثة،الطبعة  ،هـ( مؤسسة الرسالة028 )ت:شمس الدين الذهبي ، سير أعلام النبلاء :72

   .: مجموعة من المحققين بإشراف الشي  شعيب الأرناؤوط . تحقيقم 1987هـ /  1277
محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية :73
: . تعليقم 2776/هـ1222الطبعة الأولى،  ،لبنان -هـ( دار الكتب العلمية1637: ت)

                                                                             . .                                             عبد المجيد خيالي
هـ( دار ابن  1789: تابن العماد العَكري )، شذرات الذهب في أخبار من ذهب :74

.       : محمود الأرناؤوط. تحقيقم 1983/هـ 1273الطبعة الأولى،  ،بيروت –كثير، دمشق 
للنشر و الطباعة،  ه( مكتبة وهبة217شرح الأصول الخمسة،القاضي عبد الجبار)ت: :75

                                                   .الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الكريم العثمان.                              
 هـ(096: تسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )، شرح التلويح على التوضيح :76

                                                                         .               .                        صرم –مكتبة صبيح 
هـ( شركة 382: تشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ) ، شرح تنقيح الفصول :77

طه عبد الرؤوف  . تحقيق:م 1906/هـ  1696الطبعة الأولى، ، الطباعة الفنية المتحدة
                                                                       .              سعد
دار ه( 073شرح العضد على مختصر المنتهى، عبد الرحمن بن أحمد الإيجي)ت: :78
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م. ضبط: فادي نصيف، طارق 2777ه/1221، الطبعة الأولى، لبنان -الكتب العلمية
                                           يحي.                                       

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى ،الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول:79
.        م 2711 /هـ 1262الطبعة الأولى، ، مصر - المكتبة الشاملة،بن عبد اللطيف المنياوي

ابن النجار الحنبلي )المتوفى: محمد بن أحمد بن عبد العزيز  ،شرح الكوكب المنير :81
نزيه ، محمد الزحيلي م. تحقيق: 1990/هـ1218 ،الطبعة الثانية ،هـ( مكتبة العبيكان902
.                                                                                    حماد
ه( مكتبة الرشد 029شرح المنهاج للبيضاوي في الأصول،شمس الدين الأصفهاني )ت: :81
م. تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. 1999ه/ 1227الرياض، الطبعة الأولى،-

 ،هـ( مؤسسة الرسالة013:  ت) الطوفي أبو الربيع نجم الدين ،شرح مختصر الروضة :82
   .               عبد الله بن عبد المحسن التركي. تحقيق: م 1980ه/ 1270الأولى ،  الطبعة

ه( دار 073شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب،عضد الدين الإيجي)ت: :83
م. تحقيق: محمد حسن 2772ه/1222الكتب العلمية، بيروت ـــــــــ لبنان، الطبعة الأولى،

                                                                                             .محمد حسن إسماعيل.                                   
هـ( دار العلم 696: تأبو نصر الفارابي )، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :84

.      تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. م 1980 /هـ 1270 ،الطبعة الرابعة ،بيروت –للملايين 
بيبلون، الطبعة الثانية، تحقيق: صوان الحكمة، أبو سليمان السجستاني، دار و مكتبة  :85

                                                                            .عبد الرحمان بدوي.                                                  
ه( 911صون المنطق و الكلام عن فني المنطق و الكلام، جلال الدين السيوطي)ت: :86

                              .د. علي سامي النشار ، السيده سعاد علي عبد الرزاق.                       تحقيق:
هـ( دار 797: تابن رشد الحفيد )، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى :87

          .تحقيق: جمال الدين العلوي. م 1992الطبعة الأولى،  ،لبنان –الغرب الإسلامي، بيروت 
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شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :88
                              ..                  بيروت –دار مكتبة الحياة  هـ(972: تبن أبي بكر السخاوي )

هـ( دار المعرفة 723: تأبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )، طبقات الحنابلة :89
                                                            ..                                       : محمد حامد الفقي،تحقيقبيروت –

 –هـ( عالم الكتب 871: تأبو بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة )ـ، طبقات الشافعية :91
                     ..              : د. الحافظ عبد العليم خان. تحقيقهـ 1270الطبعة الأولى، ، بيروت

 ،هـ( هجر للطباعة والنشر 001: تتاج الدين السبكي )، طبقات الشافعية الكبرى :91
.    د. عبد الفتاح محمد الحلو ، : د. محمود محمد الطناحي. تحقيقهـ1216الثانية،  الطبعة

: تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )، رينطبقات المفسرين العش :92
.                     : علي محمد عمر. تحقيق1693الطبعة الأولى،  ،القاهرة –هـ( مكتبة وهبة 911

 –هـ( دار الكتب العلمية 028: تشمس الدين الذهبي )، العبر في خبر من غبر :93
                                                 . .                              وني زغلول: أبو هاجر محمد السعيد بن بسي، تحقيقبيروت

 /هـ 1217الثانية  الطبعةهـ( 278 )ت:أبو يعلى  يالفقه، القاضالعدة في أصول  :94
                                            ..                             أحمد بن علي بن سير المباركي ، تحقيق: د.م 1997

علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، دراسة تاريخية تحليلية،رسالة مقدمة لنيل درجة  :95
ه/ 1261الماجستير في أصول الفقه، إعداد الطالب وائل بن سلطان بن حمزة الحارثي، 

                      م.                                                             2717
أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي ابن أبي ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء :96

                ..           : الدكتور نزار رضا، تحقيقبيروت –هـ( دار مكتبة الحياة 338: تأصيبعة )
بن زكريا الأنصاري، زين  زكريا بن محمد بن أحمد، غاية الوصول في شرح لب الأصول :97

                          ..                مصر -دار الكتب العربية الكبرى هـ(923: تالدين أبو يحيى السنيكي )
تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية :98
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                    ..             م1980 /هـ1278ولى، الطبعة الأ، دار الكتب العلمية هـ(028: ت)
ه( 872)ت:أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :99

.             رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيه، 1609بيروت،  -دار المعرفة 
 هـ(1277: تد الله الشوكاني اليمني )محمد بن علي بن محمد بن عب، فتح القدير :111

               ..         ه 1212الطبعة الأولى ، دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين،عبد الله مصطفى المراغي،الناشر محمد علي عثمان : 111
                                                                       .                    م.                                   1920ه/ 1633

عبد القاهر بن طاهر التميمي الأسفراييني، أبو ، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية :112
     م.          1900الطبعة الثانية، ، بيروت –هـ( دار الآفاق الجديدة 229: تمنصور )

هـ( دار 862: تشمس الدين الفناري  الرومي )، فصول البدائع في أصول الشرائع :113
محمد  . تحقيق هـ 1220 /م 2773الطبعة الأولى،  ،لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

                                                                              ..                                           حسين محمد حسن إسماعيل
 هـ(607: تأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )، الفصول في الأصول :114

                                  ..                     م1992 /هـ 1212الطبعة الثانية، ، وزارة الأوقاف الكويتية
ه(.              1187م الثبوت،ابن نظام الدين الأنصاري)فواتح الرحموت بشرح مسل :115
عبد الحي  ،المشيخات والمسلسلات الأثبات ومعجم المعاجم و فهرس الفهارس و :116

: م. تحقيق1982، الثانيةالطبعة  ،بيروت –هـ( دار الغرب الإسلامي 1682: تالكتاني )
                                                                                       .             .                                       إحسان عباس

هـ( دار 268: تأبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم )، الفهرست :117
          .    : إبراهيم رمضانم. تحقيق 1990 /هـ  1210 ،الطبعة الثانية ،لبنان –المعرفة بيروت 

هـ( مؤسسة الرسالة 810: تمجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادى )، القاموس المحيط :118
تحقيق: . م 2777 /هـ  1223الطبعة الثامنة،  ،لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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                                                      ..                                    مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة
هـ( دار الكتب 289: تأبو المظفر، السمعاني التميمي )، قواطع الأدلة في الأصول :119

: محمد حسن محمد حسن .تحقيقم1999هـ/1218الطبعة الأولى،  ،لبنان -العلمية، بيروت
                                                                                      إسماعيل.

 السلامأبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام :111
                          .م.           1991/هـ 1212 ،القاهرة –هـ( مكتبة الكليات الأزهرية 337: ت)

، كراتشي  –الصدف ببلشرز ، كتيمحمد عميم الإحسان المجددي البر ، قواعد الفقه: 111
                                                             .م.                                         1983 ه/1270الطبعة الأولى، 

ابن اللحام البعلي ، يتبعها من الأحكام الفرعية ما القواعد والفوائد الأصولية و :112
عبد الكريم  . تحقيق:م 1999/هـ 1227 ،هـ( المكتبة العصرية876: ت)الدمشقي الحنبلي 

 : .                                                                           الفضيلي
 هـ( دار الكتاب العربي، بيروت367: تعز الدين ابن الأثير )، الكامل في التاري  :113
.               تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. م1990هـ/1210ولى، الطبعة الأ ،لبنان ــــــــــ

هـ( دار البشائر 208: تالجويني، أبو المعالي ) ، كتاب التلخيص في أصول الفقه  :114
                     ..               بشير أحمد العمري، : عبد الله جولم النبالي ، تحقيقبيروت –الإسلامية 

ه( دار الفكر.                  073واقف، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي)ت:كتاب الم  :115
عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي  :116

                                               ..                             دار الكتاب الإسلامي هـ(067: تالبخاري الحنفي )
مكتبة  هـ(1730: تحاجي خليفة ) ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  :117
                                                                       .ه.                                             1921 ،بغداد –المثنى 
 -مطبعة عيسى البابي الحلبي  هـ(208: تالمعالي )الجويني، أبو  الكفاية في الجدل، :118

                                        .م. تحقيق: فوقية حسين محمود.                 1909ه/ 1699القاهرة، 
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ه( دار البحوث 362لباب المحصول في علم الأصول،الحسين بن رشيق المالكي)ت: :119
م. تحقيق: محمد 2771ه/1222اث، الطبعة الأولى،للدراسات الإسلامية و إحياء التر 

                                                                             .غزالي عمر جابي.                                        
: تمحمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري )، لسان العرب :121
                                             ..                              ه 1212 ،الطبعة الثالثة، بيروت –ار صادر د هـ(011
: تأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )، اللمع في أصول الفقه :121
                                  ـ.     .           ه 1222 /م 2776 ،الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية هـ(203
هـ( : مجمع الملك فهد 028: تبن تيمية )اتقي الدين أبو العباس ، مجموع الفتاوى :122

. م1997هـ/1213،المملكة العربية السعودية ــــــــــ لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية
                                                              .                      .              عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تحقيق:
أبو محمد عبد الحق بن تمام بن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :123

: . تحقيقه 1222 ،الطبعة الأولى ،بيروت –هـ( دار الكتب العلمية 722: تالأندلسي )
                                                                    ..                                           شافي محمدعبد السلام عبد ال

الطبعة  ،هـ( مؤسسة الرسالة373: تالدين الرازي خطيب الري ) ، فخر المحصول :124
                                  .                  . طه جابر فياض العلواني د. . تحقيق:م 1990 /هـ 1218الثالثة، 

هـ( دار البيارق 726: تالقاضي محمد أبو بكر بن العربي )،المحصول في أصول الفقه :125
.     سعيد فودة -حسين علي اليدري  م. تحقيق:1999 /هـ1227الطبعة الأولى،  ،عمان –

: تابن اللحام )، د بن حنبلالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحم :126
.                         بقا : د. محمد مظهر، تحقيقمكة المكرمة -هـ( جامعة الملك عبد العزيز 876
شمس الدين ابن قيم الجوزية ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :127

: . تحقيقم1993 /هـ  1213الطبعة الثالثة،  ،بيروت –هـ( دار الكتاب العربي 071: ت)
                                                                        ..                                              محمد المعتصم بالله البغدادي
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هـ( دار الكتب العلمية 277: تأبو عبد الله الحاكم )، المستدرك على الصحيحين :128
             .تحقيق: مصطفى عبد القادر عطام. 1997 / ه1211الطبعة الأولى،  ،بيروت –

هـ( دار الكتب 777: تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )، المستصفى :129
.                محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق. م1996 /هـ 1216الطبعة الأولى،  ،العلمية
، ختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح الم :131

، بيروت –هـ( دار إحياء التراث العربي 231: تمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري )
                                                               .  .                                                           : محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق
آل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجد : مجد الدين عبد السلام بن ، المسودة في أصول الفقه :131

هـ( ، ثم 382هـ( ، وأضاف إليها الأب، : عبد الحليم بن تيمية )ت: 372تيمية )ت: 
محمد  تحقيق: ،هـ( [ دار الكتاب العربي 028ت:أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية )

                                                                                  ..                                                   محيي الدين عبد الحميد
بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  د، أحمالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير :132
                                        ..                         بيروت –المكتبة العلمية  هـ(007: نحو تعباس )أبو ال
ه( دار الفكر، 1202المصفى في أصول الفقه، أحمد بن محمد بن علي الوزير)ت: :133

                                                                              .م.                                                 2772الطبعة الثانية، 
: تمحمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي )، المعتمد في أصول الفقه :134
.              : خليل الميسه،  تحقيق1276الطبعة الأولى،  ،بيروت –هـ( دار الكتب العلمية 263
: تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )، مقاييس اللغةمعجم  :135
                        ..          : عبد السلام محمد هارونتحقيق م.1909 /هـ 1699، دار الفكر هـ(697
 هـ(1278: تعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة )، معجم المؤلفين :136
                                                     ..                             بيروت -دار إحياء التراث العربي المثنى،مكتبة 
دار إحياء التراث  هـ(373: تالدين الرازي خطيب الري ) ،فخرمفاتيح الغيب  :137
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                                                          .                                                هـ 1227 ، الطبعة الثالثة ،بيروت –العربي 
الدين بن الحاجب  لمنتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول و الجدل، جما :138
                                                    ..               ه1623ه( مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، 323)ت:

هـ( دار الفكر 777: تأبو حامد الغزالي الطوسي )، المنخول من تعليقات الأصول :139
 1998 -هـ  1219الطبعة الثالثة،  ،سورية –دمشق  ،لبنان، دار الفكر -بيروت ،المعاصر

                                                             ..                                                   محمد حسن هيتو د.: . تحقيقم
المنطق عند الفارابي،أبي نصر محمد بن محمد ابن طرخان المعروف بالفارابي،المكتبة  :141

                                            .م. تحقيق: د. رفيق العجم.                   1983لبنان، -الشرقية، بيروت
مكتبة ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملةعلم أصول الفقه المقارن،  في المهذب :141
                                              .م.                                  1999 /هـ  1227الأولى:  ةالرياض، الطبع -الرشد 
هـ( دار ابن 097: تإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ) ،الموافقات :142
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  . تحقيق:م1990هـ/ 1210 ،الطبعة الأولى ،عفان
 :.                                                                               سلمان
هـ( مؤسسة 109: تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )،الموطأ :143

الطبعة الأولى، ، الإمارات –أبو ظبي  -نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية  زايد بن سلطان آل
                                           ..                           : محمد مصطفى الأعظمي. تحقيقم 2772/هـ 1227

باعة نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول، عيسى منون، إدارة الط :144
                                                                             .المنيرية، الطبعة الأولى.                                                    

 -نثر الورود على مراقي السعود، محمد المختار الشنقيطي، دار ابن حزم ، بيروت :145
م. تحقيق: د. محمد ولد سيدي ولد حبيب 1997ه/1217،لبنان، الطبعة الأولى

الشنقيطي.                                                                              
: تالفيلسوف ) الحسين بن عبد الله بن سينا النجاة في المنطق و الإلاهيات، :146
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                                   .عبد الرحمن عميرة.           م. تحقيق:1992دار الجليل، الطبعة الأولى، هـ(228

يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :147
                           ..              مصر -وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب هـ(802: تالحنفي )

دار الكتب  هـ(002: تعبد الرحيم الإسنوي )، اية السول شرح منهاج الوصولنه :148
                                ..                  م1999 /هـ1227 ،الطبعة الأولى، لبنان-بيروت، العلمية
ه( 002نهاية السول في شرح منهاج الأصول،جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي)ت: :149

                                           .لعلامة محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب.                    مع حاشية ا
 ،مصر -هـ( دار الحديث1277: تمحمد بن علي الشوكاني اليمني )،نيل الأوطار :151

                                ..               تحقيق: عصام الدين الصبابطي. م1996 /هـ1216الطبعة الأولى، 
: تإسماعيل بن محمد أمين الباباني )، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين :151
 .م.  1971 ،هـ(طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول1699

مادة ع، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الوصف المناسب لشرع الحكم :152
                  ..       ه1217الطبعة الأولى، ، البحث العلمي، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة

ه( مكتبة 718الإسلام ابن برهان البغدادي )ت: فالوصول إلى الأصول، شر  :153
                         .م. تحقيق: د.عبد الحميد علي أبو زنيد.            1986/ ه1276الرياض، -المعارف
أبو العباس شمس ابن خلكان البرمكي الإربلي ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :154

                                      ..               : إحسان عباس، تحقيقبيروت –هـ( دار صادر 381: ت)
هـ( دار الكتب 229: ت)أبو منصور الثعالبي  ،الدهر في محاسن أهل العصر ةيتيم :155
: د. مفيد محمد . تحقيقم1986ـ/ه1276الطبعة الأولى،  ،لبنانـــــــــ  بيروت،  العلمية
 .قمحية
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 فهرس الآيات

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
 99 26 النازعات چی  ئج  ئح   ئم          چ 

 123/188 12 القصص چۈ  ۈ  ۇٴ  چ 

 129 6 المائدة چٱٻٻچ

 161/162 17 الإسراء            چ   ئا  ئا  ئە     ئە      ى  ى   چ

 167 29 البقرة چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

  چڤڦ 

 167 62 الأعراف

 163 63 القيامة چڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں چ

جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صح  چ

 چصم  ضج  ضح  ضخ    

 127 22/22 المدثر

ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ

 چبح  بخ  بم  بى  

 127 67/62 الحاقة

تج   تح         تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  چ 

   چجم  

 127 66/62 الحاقة

ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ 

  چھ  

 120 68 الأنفال

 176 260 البقرة    چى ى  ئاچ 

 176 1 النور چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 176 63 الحج چۇ  ڭ  ۇ   چ 

 177 27 المزمل  چ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ 
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 137 02 الإسراء چڤ   ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ  ڄ چ

 181 213 البقرة چٱ  ٻ  ٻ  چ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

  چڌ  

 181 29 التوبة

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ 

  چئې     

 182 122 التوبة

 191 22 الإنسان چ      تى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي    چ 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  چ 

 چ ....ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک

 192 66 الأعراف

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  چ 

 چ  ...ڭ  ڭ  ڭ

 192 113 النحل

 216 0 الحشر چ ۀ   ۀ    ہ  ہچ 

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  چ 

 چ ۋ   ۅ

 278 22 فصلت

 278 2 يوسف  چ ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

 232 6 المائدة چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح    تختم  تى  تي  چ 

 چ  ثج

 237 193 البقرة

 233 26 النحل  چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  چ 

 230 0 آل عمران چ ڻ  ڻچ 

 230 0 آل عمران  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ 

 230 0 آل عمران چ ۉ  ۉ ۅ       ۅ چ 
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ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 

 چ  .....ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ

 239 0 آل عمران

 207 67 المرسلات چں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 207 72 يس چ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ 

 207 7 طه چڈ     ژ  ژ  ڑ  چ 

 207 32 المائدة چئو  ئۇ  ئۇ  چ 

 207 07 ص چ ۉ  ۉ  ېچ 

 203 82 النساء           چ    ...ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڇ    ڇ      ڇ   چ 

 203 22 النحل چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

 282 62 يوسف    چ ڃ  چ  چ   چ  چ  چ

 287 22 الأنعام چ ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈچ 

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چ 

 چ ڍ

 287 07 الحج

 287 17 الإسراء چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ 

 673 1 الفرقان  چۈ   ۆ  ۈ  چ 

 673 67 الأحقاف  چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

 679 01 يونس  چٿ   ٹ  چ 

 612 126 البقرة  چ    ...ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

 662 2 الحشر  چۅ  ۉ  ۉ  چ 

 627 26 الإسراء  چہ  ہ  ہ   ھ  چ 

 629 97 المائدة  چ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پچ 

 677 63 يونس چ  ک  ک  گ ڑ  ڑ  ک  ک چ 
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 فهرس الأحاديث و الآثار

 الصفحة الحديث
 177 السائل."عنها بأعلم من  "ما المسئول

 171 ....."قال ثم عاد الرجل النفل  من النفل والسلب من الفرس "
إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا "

 ....."إله إلا الله
123 

 120 الإسلام يهدم ما كان قبله"" 
 172 تطوع" لا إلا أن: صلى الله عليه وسلم هل علي  غيرها؟ قال "

 177 " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
 183 "تغسله الملائكة ذلك" ل
 272 وضوء"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل " 

 268 " نعم ولن تجزي عن أحد بعدك"
 227 ..."كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه   أرأيت لو" 

" الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
 الناس......"

208 

 283 " فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه "
 283 " فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه "

 توشوش انفتل فلما ،خمسا وسلم عليه الله صلى الله رسول بنا " صلى
 شأنكم؟ ....." ما فقال: بينهم القوم

292 

 292 لَأس ن  " أ نَس ى أو لأنسى " إني
 299 " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "

 612 "    لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا" 
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 فهرس الأعلام
 

 الصفحة العلم م
 93 و إسحاق الإسفرايينيإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أب 1
 2 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 2
 172 ابن نظام الدين الأنصاري 6
 185 أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 2
 19 أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 7
 133 أبو الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي 3
 18 الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمديف أبو الحسن سي 0
 167 أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني 8
 21 أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 9
 60 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 17
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  11

 الشهير بالقرافي
72 

 23 الحسين بن عبد الله بن سيناأبو علي،  12
 294 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 16
 171 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 12
 62 الحسن بن علي الإسنوي   عبد الرحيم بنأبو محمد  17
 194 ةابن بزيز  بن إبراهيم التميمي القرشي العزيزأبو محمد عبد  13
 72 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 10
 28 أبو محمد موفق الدين بن قدامة 18
 80 السمعاني يأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار المروز  19
 27 و نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابيأب 27
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 32 أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 21
 67 أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 22
 117 بن عثمان الكوراني الرومي الحنفي إسماعيلأحمد بن  26
 189 أحمد بن حسن بن يوسف الجاربردي 22
 27 أحمد بن زكرياء اللغوي القزويني الرازي أبو الحسين 27
 30 أحمد بن علي بن برهان البغدادي 23
 260 ، حلولوأحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليطني 20
 341 أحمد بن نصر بن محمد، أبو الحسن الجزري 28
 27 أرسطو طاليس من نيقو ماخس 29
 71 أبو نصر بن حماد التركي إسماعيل بن حماد، 67
 67 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 61
تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي  62

 المعروف بابن النجار
120 

 23 تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني 66
 113 حسن بن محمد بن محمود العطار 62
 02 ين بن رشيق المالكيالحس 67
 198 الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي القاضي 63
 242 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 60
 246 سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 68
 121 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 69
 61 الوليد سليمان بن خلف، الإمام العلامة الحافظ، القاضي، أبو 27
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم  21

 الدين
36 

 289 الحسن علي بن إسماعيل بن علي الأبْـيَاري شمس الدين أبو 22
 252 شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج 26
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 192 لطبريطاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب ا 22
أبو منصور  الأستاذعبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي،  27

 البغدادي
02 

 112 القشيري عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، أبو نصر 23
 200 قاسم، أبو طالب أبيبن عمر بن  الرحمنعبد  20
 175 عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني 28
 320 ربيني الأسديعبد الرحمن الش 49
 93 عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 50
 201 عبد السيد بن محمد، أبو نصر ابن الصباغ 51
 71 عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري 72
 121 عبد الله بن محمد بن علي الفهري، شرف الدين ابن التلمساني 53
 16 ود، أبو القاسم البلخيعبد الله بن أحمد بن محم 54
 26 عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 75
 72 الدين المالكي ، جمالعثمان بن عمر بن أبي بكر 67

 77 عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 57
 22 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 58
 27 علي بن محمد بن عباس البعليعلاء الدين أبو الحسن  59
 112 علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري 60
 12 علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف ابن سليم السبكي 61
 127 علي بن محمد بن الحسين، البزدوي 62
علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن  63

 نابن القطا
72 

 126 عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي إلكيا الهراسي 64
 22 عمر بن رسلان بن نصير البلقيني  الكناني سراج الدين 65
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 259 القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد 36
 77 محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي 67
 128 محمد بخيت بن حسين المطيعي 68
 71 أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية محمد بن 69
 238 محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور الزهري 70
 36 محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي 71
 19 محمد بن أحمد علاء الدين الحنفي 72
 127 محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 73
 202 و بكر، القفال الكبيرمحمد بن إسماعيل، أب 74
 270 محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبربي 75
 27 أبو سليمان السجستاني محمد بن طاهر بن بهرام 03
 22 محمد بن الطيب الباقلاني 00
 80 محمد بن عبد الدايم بن موسى النعيمي، شمس الدين البرماوي 08
 60 الدين محمد بن عبد الرحيم، أبو عبد الله، صفي 09
 26 محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 87
 74 محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي 81
 286 المعروف بابن الهمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 82
 67 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 86
 87 أبو الحسين البَصْري محمد بن علي الطيب 82
 28 محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله، الشي  الإمام العلامة، المازري 87
 177 محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدري الحيحي 83
 201 محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر الدقاق 80
 22 محمد بن محمود بن أحمد البابرتي 88
 334 بالعلاف المعروف البصري، الهذيل بن محمد 89
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 126 محمود بن أحمد شهاب الدين الزنجاني 97
 221 محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، شمس الدين الأصفهاني 91
 62 ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي 92
 238 هانئ بن نيار بن عمرو البلوي أبو بردة بن نيار 96
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 المنهج المتبع في البحث 7
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 خطة البحث 0
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 دخولهــــــا، علاقـــــــــــتها بغيرها.
 المبحث الأول: تعريف المسائل التي لا ينبني عليها عمل 11
 المطلب الأول: التعريف المختار 11
                                                                                                     المطلب الثاني: شرح التعريف و بيان محترزاته                                      12
 المبحث الثاني: أسباب وجود هذه المسائل في أصول الفقه 10
 تمهيد 10
 السبب الأول: إقحام علم الكلام في المؤلفات الأصولية 18
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 ف الأصوليالسبب الثاني: توسيع دائرة الخلا 21
 السبب الثالث: تأثر الأصوليين بالقضايا المنطقية 27
 تنوع مدارك و تخصصات الأصوليين و إحاطتهم بكثير من العلوم السبب الرابع: 62
 توليد المسائل الأصوليةالسبب الخامس: التوسع في  63
 المبحث الثالث: علاقة المسائل التي لا ينبني عليها عمل بغيرها  69
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تمهيد                                  69
 لاقتها بمسائل الخلاف اللفظيالمطلب الأول: ع 69
 الفرع الأول: تعريف الخلاف اللفظي 69
 الفرع الثاني: العلاقة بين نوعي المسائل 27
 المطلب الثاني: علاقتها بمسائل الخلاف الشاذ 71
 الفرع الأول: تعريف الشاذ لغة 71
 الفرع الثاني: تعريف الشاذ اصطلاحا 71
 نوعي المسائلالفرع الثالث: العلاقة بين  76
الفصل الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل، الاستدلال عليها، ارتباطها  70

 بالمسائل الدخيـلة، و التجديد الأصولي فيها.
        المبحث الأول: كيفية الاستدلال على عدم انبناء العمل 78
 تمهيد 78

لا ينبني عليها عمل بأحد المسلك الأول: تنصيص أئمة الأصول على أن المسألة  31
 الألفاظ المفيدة لذلك.

المسلك الثاني: المسائل المرسومة في أصول الفقه و كانت من باب المسائل  01
    المفروضة فإنه لا ينبني عليها عمل. 

المسلك الثالث: كل مسألة رسمت في أصول الفقه لا تعلق لها بالمكلف من حيث  02
                             نه لا ينبني عليها عمل. جواز صدقها عليه و صدورها م

 المسلك الرابع: الاختلاف في العوارض لا يوجب اختلافا في الحقائق. 00
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 المبحث الثاني: ارتباطها بتنقية أصول الفقه من الدخيل 87
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 الفرع الثاني: تعريف تجديد أصول الفقه 176
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 الفرع الأول: التجديد في الشكل 172
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 الفصل الثالث: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالحكم الشرعي. 111
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 التمهيد في تعريف الحكم الشرعي 116
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 117
 الأمر و النهي على الكلام في الأزل إطلاق لفظ المسألة الثانية: 118



~ 414 ~ 
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 الشرعيالتقييد بالعباد بدل المكلفين في حد الحكم  المسألة الثالثة: 121
 ليها عملبيان أن المسألة لا ينبني ع 122
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 167
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 127
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 ل ينبني عليه عمل؟نوع الخلاف في المسألة و ه  بيان 126
 خطاب الكفار بفروع الشريعة المسألة الحادية عشر:  127
 نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟  بيان 120
               المبحث الثاني: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالواجب 177
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 الفرق بين الفرض و الواجب :المسألة الأولى 172
 بيان نوع الخلاف في المسألة و هل ينبني عليه عمل؟ 176
 ؟ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير المسألة الثانية: 170
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 197
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                        بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 227
 الإباحة ليست بتكليف المسألة الثالثة: 222
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                              بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 222
 ؟هل هو جنس للواجبالمباح  المسألة الرابعة: 222
                              بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 222
 ؟هل المباح مأمور به المسألة الخامسة: 223
                              بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 220
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  قة بالحكم الوضعيالمبحث السابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعل 267
                                         التمهيد في تعريف الحكم الوضعي 261
 ؟هل يسمى السبب حكما المسألة الأولى: 262
                              أن المسألة لا ينبني عليها عملبيان  266
                     ؟هل الحكم بالصحة و البطلان أمر عقلي المسألة الثانية: 262
                              بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 263
 الفرق بين الصحة و الإجزاء المسألة الثالثة: 268
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 227
 هل الإعادة ما وقع ثانيا في وقته المعين لعذر أو لخلل؟ المسألة الرابعة: 222
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 222
 ؟الرخصة من أقسام الحكم أو من أقسام متعلقاته المسألة الخامسة: 222
 ملبيان أن المسألة لا ينبني عليها ع 227
 ؟متعلقاته أقسامالعزيمة من أقسام الحكم أو من  المسألة السادسة: هل 223
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 223
 الرخص لا تخصص عمومات العزائم حقيقة المسألة السابعة: 228
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 229
 مات العزائمسائر الأعذار لا تخصص عمو  المسألة الثامنة: 277
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 277
 هل الرخصة و العزيمة من أقسام الحكم التكليفي أو الوضعي؟ المسألة التاسعة: 271
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 272
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           الفصل الرابع: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بالأدلة المتفق عليها        272
                                                                                                                                                                                                                                         التمهيد في تعريف الكتاب                                                               

 المبحث الأول: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الكتاب 277
 التمهيد في تعريف الكتاب    273
 هل يشتمل القرآن على ألفاظ غير عربية؟ المسألة الأولى: 270
 ة لا ينبني عليها عمل                                             بيان أن المسأل 278
 هل في القرآن مجمل بعد وفات النبي صلى الله عليه و سلم؟المسألة الثانية:  232
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              236
                         أن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه؟ هل يجوزالمسألة الثالثة:  237
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              237
                                            المتشابه في القرآن الكريم درك علم المسألة الرابعة: 239
 يان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                             ب 207
 تعريف المتشابه المسألة الخامسة: الخلاف في 202
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              207
                                        ها عمل المتعلقة بدليل السنةالمسائل التي لا ينبني علي المبحث الثاني: 287
 التمهيد في تعريف السنة                                                                       281
                                   هل يشترط في الأنبياء العصمة قبل النبوة؟ المسألة الأولى: 282
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              282
 هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة؟ المسألة الثانية: 283
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              288
 هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟ المسألة الثالثة: 291
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              291
                                                                                                                    وقوع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم                                                       المسألة الرابعة: 296
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              296
 ؟ هل يدل على صدق الخبر الإجماع عليه المسألة الخامسة: 290
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 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 298
 ؟إذا تواتر الخبر أفاد العلم بلا نظرهل  المسألة السادسة: 672
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 672
ـــــن هـــــــل يــــدخـــــل مــــن لقــــي الـــــنبي صــــــلى الله عـــــــليه وســــــلم مـ المسألة السابعة: 673

 الجن في عموم الصحابة؟
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              673
 المبحث الثالث: المسائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل الإجماع   678
 التمهيد في تعريف الإجماع 679
 الإجماع                  المسألة الأولى: دخول العوام في 617
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              611
 هل إجماع الأمم السابقة حجة؟                      المسألة الثانية: 612
           بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                    617
 صحة الإجماع على العقليات المسألة الثالثة: 610
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              618

إذا اختلفت الأمة على قولين و ماتت إحدى الطائفتين هل يصير  المسألة الرابعة: 621
 القول المتبقي مجمعا عليه؟         

 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              622
إذا أجمع الصحابة على حكم ثم تذكر أحدهم حديثا مخالفا لما  المسألة الخامسة: 623

 أجمعوا عليه فهل يعمل بالحديث أو بالإجماع؟           
                                              بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل 623
المسألة السادسة: الإجماع لموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر هل يجب أن  628

 يكون مستندا لذلك الدليل ؟
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              629
 سائل التي لا ينبني عليها عمل المتعلقة بدليل القياس                    المبحث الرابع: الم 661
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 التمهيد في تعريف القياس                                                                662
 هل يسمى القياس دينا؟ المسألة الأولى: 663
                                   بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل            662
 لقياس قبل ورود التعبد به إذا كانت العلة منصوصة؟با عملهل ي المسألة الثانية: 667
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              660
 ية أو بالقياس؟                        هل قياس الأولى ثابت بالدلالة اللفظ المسألة الثالثة: 669
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              627
المسألة الرابعة: هل قياس الأولى الثابت بالدلالة اللفظية من باب المنطوق أو من  626

 باب مفهوم الموافقة؟
 عليها عمل                                             بيان أن المسألة لا ينبني  626
 تعريف الأصل المسألة الخامسة: 623
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              620
 تعريف الفرعالمسألة السادسة:  677
                                     بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل          671
 المسألة السابعة: التعليل بالعلة القاصرة 676
 بيان أن المسألة لا ينبني عليها عمل                                              672
 المسألة الثامنة: تقسيمات المناسب بالنظر إلى اعتباره 678
 يها عمل                                             بيان أن المسألة لا ينبني عل 636
 الخاتمة 630
 الفهارس 603
 فهرس المصادر و المراجع 600
 فهرس الآيات 696
 فهرس الأحاديث و الآثار 693
 فهرس الأعلام 690
 فهرس الموضوعات 271
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